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تقديسم 

تميز القرن العشرين باخترعات هاة على المستوى التقنى لمل من أهمها 
وأكثرها فائدة ظهور الحاسب الآلى » وقد أصبح فى نهاية هذا القرن من لوازم الحياة 
المتطورة » سواء على المستوى العام أو الخاص . 

ولا یخفی آن کل تطور تقنی تکون له اند‌کاساته على الستوی القاثونی بصفة 
عامة » وقى إطار القانون الجنائى على وجه الخصوص » فكل المخترعات الحديثة تثير 
مساة الحماية الجثائية لها » سواء فى إطار النصوص التقليدية أو باستحداث 
النصوص الملاشمه لطبيعتها والدور الذى تؤديه فى مختلق مجالات النشاط . كما أن 
هذه المخترعات الحديثة تؤثر قى الإنسان كياناً ونشاطا » وإذاك فإنها تثير موضوع 
الحماية منها » أى حماية الانسان وضمان حقوقه وحرياته الاساسية فى مواجهة الغزى 
الذى تقرضه على جوانب من النشاط الانسائى كانت إلى وقت قريب من الممرمات التى 
لا يجوز الاطلاع عليها . 

وفى ضوء ما تقدم تظهر مشكلة الحاسبات الالية » فهى تتمثل فى تحقيق 
التوازن الضرورى ‏ بين عصاحة المجتمع فى الاستعانة بهذه التقنية الحديثة » رمصلحة 
الانسان قى حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره . 

من هذا يتضح لنا أن البحث فى المواجهة القانونية للحاسبات الالية مسالة تتسم 
بالدقة وتكتنفها صعريات جمة . ولا يخفى أن أهم هذه الصعويات تتمثل قى ازوم 
الاحاطة بالجوانب الفنية للحاسبات الأئية » فمن الصعب على رجل القانون أن ببحث فى 
الجوانب القانونية دون الالام الكافى بالجوانب الفنية للموضوع محل البحث . فلا يكفى 
أن يكون الباحك متخصصاً فى القانون » بل يجب أن يكون خبيراً بالجوانب الفنية 
للحاسبات الالية ١‏ لأنه يروم من بحثه ايجاد الول للمشاكل القأثونية التى تثيرها هذه 
الحاسبات . : 


فالؤلف الذى تقدمه اليوم يظهر مقدرة الباحث الفتية والقانونية . فهو قاثوتى 
بحسب تګکوینه رتخصبصه , لکنه لم قنع بالتکوین القانوتی المتبیز › وانما توچه صوب 
الجوانب الفتية للحاسبات الالية » قبر أغوراها وتهل منها بصبر وتدقيق » مما أعاته على 
اخراج مؤلفه على النحو الذى هى عليه الأن. 
ود مهد الباحث لوضوعه بعد المقدمة بعرض الجوانب الفنية للحاسباث 
الأية مينياً ماهيتها وطبيعة برامجها وبياناتها » كي يجد القارىء ما يلزم لفهم المراجهة 
' التشريعية الجثائية لا تثيره الماسبات الالية من مشكلات قانونية » سواء قى خلال ما 
هى سقرر فعلاً من تدابير ونصوص تشريعية » أو ما يقترحه الياحث إكمالاً للنقص أو 
سد للشغرات . وأكمل الباحث التمهيد لؤلفه بعرض الجرائم المستحدثة التى أقرزتها 
التقذيات الحديثة ومنها الحاسبات الألية » وقد أطلق عليها تعبير جرائم العلوماتية 
فحاول تحديد ما هية هذه الجرائم وطبيعتها وموضوعها وصورها المختلفة ٠‏ وكان 
ذلك بدقة وشمول ١‏ مما يدل على عمق الثقافة التقنية والقانىنية للباحث . ولم يقفل 
الباحث فى تم هيدة للسوضوع الاشارة إلى موقف الشريعة الاسلاية من جرائم 
الحاسب الألى على نح أوضحه تفصيلاً من خلال الدراسة المدققة لكل موضوع على حدة. 
وبعد التمهيد الوافى لموضوع الدراسة ٠‏ قسم الباحث مؤلفه إلى فصول سبعة » 
تناول فيها أهم جوائب الحماية الجثائية فى مجال الحاسبات الالية » والدور الشرطى 
والقضائى في مواج هآجرائم الحاسب الالى . 
ففي الفصل الارل عرض الباحث لصور الحماية الجنائية للبرامج والبيانات فى 
إطار نصرص اللكية الفكرية ء والانصوص التى يعنيها الباحث فى هذا القصل هى 
النصوص المتعلقة بحماية براعات الاختراع طبقاً لاحكام القانون رقم ٠١١‏ لستة ۱۹٤۹‏ , 
بالاضافة إلى النصوص الخاصة بحماية حق المؤلف كما جاء بها القانون رقم 
٤‏ لسنة ٠۹٥٤‏ والمعدل بالقانین رق ۲۸ لسناد 1۹۹۲ . 


وقي القصل الثانى تناول المؤلف الحماية الجنائية للبرامج والبيانات فى إطار 


النصوص. الخاصة بالرقابة على المصنفات الفتية » بدعاً من لائحة“ التياتيرات ثم القاتون 
رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۰١‏ ء وانتهاء بالقانون رقم ۲۸ لستة ۱۹۹١‏ . وقى هذا الفصل كان 
الحديث منصباً على الحماية الجنائية لبرامج وبياشات الحاسب الألى بأعتبارها من 
' المصنفات الفنية . لذلك بدا الباحث تحديد ماهية المصنفات محل الحماية » قم 
عرض صور الحماية المقررة قانوتاً لهذه المصنفات ؛ والمقويات المقررة لحالات 
الاعتداء على المصنفات القنية » سسواء فى ذلك الجزاطت الجنائية أو الادارية. 
وقد خصص الفصل الثالث للحماية الجنائية لبرامح وبيانات الحاسب الألى فى 
إطارنصوص جرائم الاموال . وكان الباحث منطقياً فى عرضه ملتزما الهج العلمي السليم 
فى ذلك » قذراه قد بدأ بحث هذا الموضوع بالتساؤل عن مدى انطباق . وصف المال على 
برامج وييانات الحاسب الالى ٠‏ وانتهى من عرض الموضوع إلى الاعتراف لها بوصف امال 
المنقول الذى يمكن أن تقع عليه جرائم الاموال . ويعد ذلك عرض الباحث الأحكام الخاصة 
بجرائم السرقه والنصب وخيائة الأماته والاتلاف ٠‏ لبيان مدى كفايتها لحماية برامج 
وبيانات الحاسب الالى » واقتراح ما يلزم من أحكام لاستكمال جواثب النقص أو القصور 
ى النصوص الراهنة . 
وفى القصل الرابع عرض الؤلف جواني الحماية الجتائية لبرامج وبياتات 
الحاسب الالى فى إطار النصوص الخاصة لجرائم التزوير . وقد اقتضاه البحث في 
الموضوع أن يمهد له يتحديد مفهوم التزوير » ثم يصل الكلام فى الركن المادى والركن 
المعنوى لجريمة التزوير » معتبراً الضرر عنصراً من عتاصر الركن الماى قى جريمة 
التسزوير . 
وخصص المؤلف الفصل الخامس لبيان صور الحماية الجنائية من مخاطر 
الأنظمة المعلوماتية على الحياة الخاصه للأقراد . وكان هذا الفصل من أهم قصول المؤلف 
وأكثرها ثراء » لأنها تتعلق بالحياة الخاصه للأقراد التى يمكن أن تنتهك تحت ستار 
الأستفادة من التقدم التقنى » وهو ما بتطلب وضع ضوابط دقيقه لحماية الحياة الخاصة ؛ 


| وترسيم الحدود بين المباح والمحظور فى هذا المجال . وقد أقاض الباحث وأجاد فى عرض 

الاخطار التى تمغها الأنظمة المعلوماتية على الحياة الخاصة » وصور الحماية الجذائية 
المقرره قى التشريع المصرى والمقارن . وختم هذا الفصل بمبحث خصصه لحماية 
الحياة الخاصه فى الشريعة الاسلاميه . 

وغى الفصل السادس عنى المؤلف بموضوع الحمابة الجذائية للبيانات 
التى تتضمنها الحاسبات الآلية من مخاطر التجسس عليها . ولا تخفى أهمية هذا 
الموضوع ١‏ سواء بالنسبة للحياة الخاصة بالأفراد ١‏ أى بالنسبة لمسالع الدولة 
واسرارها المختلفة إذا سا تمكنت قوى معادية للمجتمع داخلياً أو خارجياً من 
)لوصول إلى بيانات الحساسب الآلى » بما .تحويه من معلومات سياسية أو عسكرية 
أى أقتصادية أو اجتماعية أى أمنية أو شخصية . وتناول الياحث فى هذا الصف 
الىسائل التقنية التجسس على بيانات الحاسسب الآلى والىسائل الفنية التي 
أستحداثشها لحماية البيانات من مخاطر التجسس » وعرض موقف التسشريعات 
المقارنة التى تتساولت بالتسجريم الصر المستحدث للتجسس بنصوص خاصله 
ء وهس ما حدث فى فرنسسا والولايات المتحدة الأسريكية والنرويج والسسويد 
وألمانيا . ونأمل ألا يتأخر المشرع امصرى كثيراً فى أستحداث النصوص 
الخاصه يحماية بيانات الحاسب الى من مخاطر التجسس عليها . 

وقي الفصل السابع والأخير عرض المؤلف لحدود الدور الشرطى والقضائى فى 
مواجهة جرائم الحاسب الى وام يغفل ذكر الصعويات التى تحول دون أداء الجهان 
الشرطى والقضائى بدورهما المنشود فى مراجهة جرائم الحاسي الآلى . 

وفى بيان دور الشرطة فى هذا ا مجال ‏ تناول الباحث الدور الوقسائى 
لمسنع جرائم الحاسب الأئى بأعت بار ذلك من ههمة السضبط الإدارى . كما تناول 
دور الشرطة الفنى فى معاينة مسرح جرائم الحاسي الآلى والتفتيش لكشف 
الادلة المسادية وضبط ما يسفر عنه التفتيش من أدلة . 


وعرض الباحث للدور القضائى فى مواجهة جرائم الحاسب الإلى وقى هذا 
الخصوص لتاول دور القاضى قى تقدير ادلة الجريمة المعلوماتية . كما تناول التطبيقات 
القضائية الحديثة لقوانين الغش المعلوماتى فى فرنسا وأخيراً ذيل الباحث مؤلفه القيم 
بخاتمه تضمنت حصيلة ما أنتهى إليه من نتائج ومقترحات . وقد بلور هله النتائج 
والتوصيات فى نقاط محدده وجاعت الخاتىه غلية بالتوصيات والقترحات المتعلقة بكل 
موضوع على مده من الموضوعات التى تناولها الباحث . وجمع الباحث هذه التوصيات 
والمقترحات فى نهاية الخاتمة التى أنطوت كذلك على أقتراح بمشروع قاتون لكافحة 
الجرائم الخاصة للحاسب الآلى . 

والذى أراه بعد الأنتهاء من مطالعة هذا المؤلف أنه يعد أضافة حقيقية للمكتبه 
العربيه فى هذا المجال هى فى أمس الحاجة إليها وإلى المزيد منها . 

ويشهد الؤلف على كثرة اطلاع الباحث وطول معايشتة الموضوع ؛ ومراجع 
البحث متنوعة وافية ؛ استفاد منها الباحث وكان أميناً قى الرجوع إليها والاقتباس منها . 
ونمل أن يكون هذا المؤلف بداية على الطريق » تعقبها مؤافات أخرى تتناول كل ما هو 
جديد فى هذا الموضوع » بنفس المستوى من التميز والقدرة على العطاء والاتقان . 

وسال الله أن يوفق الباحث ويضىء له طريق البحث العلمى ويهدية على الحام 
سواء السبيل وينفع بعلمه ومسلكه الطيب البلا والعباد . 


افنواإلقاطة 
آستاذ ورئیس قسم القانوت الجتائى 
كليةالحقوق - جامعةالأسكندرية 


القدمة 


يعتبر إختراع الحاسبات الالية ٣8ا‏ ناو عه إحدى القفزات الرائعة التى 
تحققت في القرن العسشرين والتى ينغر إليها بإعتبارها إحدى عجائب هذا العصر 
نخرالامكاتياته التى فاقت معمجزات المصور السابقة مشل الإذاعة 
المسموعة والمرئية والهاتف المسموع والمرئى والفيديى التفاعى والاقمار 
الصناعية وغيرها ومنذ أث استخدمت الحاسبات لاول مرة خلال الحسرب 
العالية الشانية لانتاج ما يعرف بجداول ضرب النار اللازمه لتحديد مواقع 
وتحركات القوات المعادية حتى يمكن اصابتها بصورة مباشرة أعتبرت من 
الاسرار السكرية الحربية ومن اسلحة الحرب الخطيرة .. ولكن لم يدم ذلك كثيراً .. 
فما أن وضعت الحرب اوزارها حتى سسمح بتداولها تجارياً اتفزو كاقة 
مجالات الحياة العامة والفاصة نظراً ما أثبتته من قدرات قى مجالات السلم 
والبناء بقدر ما أظهرته من قدرات خطيرة على الهسدم والتدمير وقت الحرب . 
والان فقد زت هذه الحاسبات كل أوجه النشاط الانسانى واضسحت حاجة 
اساسية لكل بيت ومدرسة ومصنع ومؤسسة ..النخ فى معظم دول العالم 
مما يمكن القول معه أن ثلك الحسسابات اصيبسحت عنسصراً مهما فى شسئون 
الانسان الخاصة والعامة . 
فمن حيث الشئون الخاصة للانسان ققد استخدم الحاسب قى أداء كثير من الخدمات 
الأساسية التى يعتمد عليها فى حياته اليومية ١‏ وتخزين الكثير من المعلومات والاسرار 
والاحتفاظ بها لحين الحاجة إلى استرجاعها . 
أما بالنسبة للحياة العامة فلا يوجد مجال إلا وقد استحوذت عليه ونظ مته الحاسبات 
الالية ابتدا من كبريات الشركات والمؤسسات العالية والهيسئات الحكومية 
والدولية المختلفة مروراً باللصارف ولم تاجر والمستشفيات ومهامل الابسحاث 
والجامعات وانتهاءا باللساكن الخاصة . 
كما امسبحت الحاسبات دوراً حيوياً وهاما بالنسبة للمؤسسات العسكرية حيث 
استخدم الماسب فى صناعة الاسلحة وتطويرها وقى توجيه الصواريخ العابرة والسفن 
الحربية والفضائية والطائرات الحريية ؛ حيث أمكن أدارتها بواسطة دون الحاجة إلى 


طيار .. وادأرة الحروب الحديثة الكتروتيا كما انها تلعب ذات الدور بالنسبة 
للاجهزة الامنية والقضائية التى باتت تست خدمها في امور عدة مذها تسجيل 
الجرائم والمشتبه فى ارتكابها - ويصماتهم - واسلويهم الاجسرامي وكذا 
القضايا والاحكام الصادرة فيها وغير ذلك من الأعمال اثتى لا حر لها . 
لقد ظهر هذا الجهاز ٥أ‏ نام دده كالمارد بغوائده الجمة ليحقق للانسان ما يصبو اليه 
من اختصار للوقت والمساقة والحهد البدنى والذهنى .. وخاصة مع انتشار الشبكات 
الدولية للمعلومات التى تربط بين هذه الحاسيات بصورة تسمح بتبادل المطلومسات 
بينها ومن أشهر هذء الشيكات على الاطلاق الشبكة الدولية للمعلومات المحروقه 
باسم ۸۴۲٣۲ع1٣[‏ التى تحوى معلومات لا يمكن حصرها تتصل بكاقة ميادين الحياة 
العلمية والاقتسإدية والسياسية والعسكرية ...الخ ويستطيع كل مشترك بها ان يحصل 
على كافة العلومات التى تهمه قى « نواحى الحياة ا مختلفة ؛ ويضيف اليها مطلوماته » 
كسا يستطيع يكل حرية وون أدنى رقابة تبادل الافكار وا لمعلومات والاراء من خلال 
هذه الشبكة .. ويستطيع أيضا أن يتصل بالشبكة العنكبوتية الدولية من منزله . ويجهازه 
الشخصى يتجول داخلها ويتحاور من خلالها ويصور كافة مقالات كار العلماء 
ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات الكبيرة كما يتسنى له نشر مقالاته وأبحاثه .. 
ومن عظيم قدراثها أنه يمكن عن طريقها عقد اكبر الصققات التجارية حيث تحول 
العالم معها إلى سوق صغبيرة اذ تشير التوقعات المالية الى أن متظومة 
سسوق الاستثمار الإلكترونية العالمية « ستتكامل ملامحها يحلول عام ٠٠٠١‏ وان 
حجم التعاملات الآلية التجاریه على شبکه [۸٤8۲۸۴٤‏ سی صل إالی ٠۰١‏ 
مليار دولار خلال ذات العام )١(‏ وأن تلك العمليات ستتم دوتما حاجة تدعسو إلى 
اجراء لقاءات بين رجال الأعمال وممثى شركات بل عن طريق الشبكات 
الإلكتر-ونية العالية التى من المقرر أن يزيدالحيز المخصص منها لعرض كافة السلم 
والنتجات من خلالها زيادة كبيرة حيث تتم عملية الشراء بمجرد وضع أشارة معينة على 
شاشة الحاسب وه ما يطلق عليها التجارة الكترونية ولهل التوقعات السابقة قد استندت 
إلى ما يشهدة الوقت الراهن من تدفق المعلومات ويسرعة انتسقالها من مكان لاخر 
مما أدى إلى ما يسسميه أحد الباحثشين يالاتفجار المعرفى أوثورة العلومات 


۲۴ ۹۷۱م‎ /٤ انظر قال بجريدة الاهرام اللصرية بعنوان وة جدودة فى عالم الاقتصاد بتاریخ‎ )١( 


خلال الخنمسين عاما الأخيرة .سحيث أشارت الدراسسات الى أن ما أتاحه للسعقل 
البشريى من مطومات قى هذه الفتره يعادل خمسة أمثال ها آنتڄه فى خمسة قرون 
سابقة (۱) 

وعلي الجائب المقابل فقد أدى !لاست خدام المتزايد للانشمة المعلوم اتية للحاسب الى 
كير من المخاطر رغم ما حققه من فوائد جمة وعظيمة فى مجال الرقى والستقدم 
التكنولجي والانسانى وتتمثل هذه المخساطر فى إمكانية تدمسير برامسجه 
وبياناته أى ممرفة اسرارها أو الاحتيال عليها وسرقتها واتلافسها . فقد 
واكب هذا التقدم التسقنى تقدما منساظراً له وان كان يفوقه في المفلية البشرية 
الاجرامية بأغراضها المختلفة مما أقرز نوعا جديداً من الاجرام يطلق عليه 
( الاجرام المملوماتى ) وهذا يمل الجاتب السيء ا٤ he bad a5p¢‏ لهذا 
الاختراع المظيم .. وهذا مسا يؤكده أحاديث الممحف عن اكتشاف أجهزة 
المخابرات ( لبعض الدول) لسرقة وثائق سرية عن ملريق اختراق شبكة ٤٤۵۲۲ا؟]‏ 
المعلومات وكان أبرزها ما أعلنته وكالة المخابرات المركزية الامريكية المعروفة ب 14© من 
ضبط خمسة وعشرين ألف محاولة لسرقة اللفات السرية التابعة لها » نجع منها خمسة 
وستون فى الائه فى اختراق نظم المعلومات وتخزين البيانات التابمة لها وقول صحيفة 
۴۴20 1 الفرنسية أنه فى الارنة الاخيرة تم ضيط عمليات سط بنكية 
عن طریق Computer and ]nte €٤‏ شملت حوالی ۲۰ ملیون حساپ بنکی 
بالاضافة إلى توافر فرص التزوير » اتمام الصفقات المشبوهة ؛ والغش فى الامتحاتات 
ويث برام خبيثة .. وأفلام واتصالات غير أخلاقية وسرقة خطوط التليفونات ا محمولة 
خصوصا الدولية . وحذرت مصادر أمنية من آمكانية اختراق جميع الاجهزة السياسية 
من خلال المكالات الهاتفية التى يجريها رجال السياسة . خاصة بعد أن كشفت الحملات 
التفتيشية فى الولايات امتحدة أن ثمانون ألف خط تليفونى سرى خاص بالسياسيين 
كانت مفتوحة على شبكة 6٣8۲أ1آ‏ وكانت مقصدا لقراصنة سرقة 
اللعلومات وتضيف نقس الصحيقة قولها بان بمض الحكومات 


(1) داج التكتير/ شعيان عبدالعزيز خليفة « شبكة المطومات » - دراسة الحاسب - الحاجة والهدف والاضرار 
- منشور بمجلة المكتيات العربية - آبریل ۱۹۸۴م ص ٩١‏ 


تطالب بفصل اللومات المهمة فائقة السرية عن باقى الشبكات تمسبا 
الت غاد ا کن ب هات اتو اة اللخ اة 
الطاقة النووية . وتصضى الصحيفة قائة + أن هناك تتسيقا فى الوقت 
الحالى بن المخابرات الأنريكية والبريطانية لوضع نهاية لهسذه 
الاختراقات من خلال مراقبة قراصةة السطق بائ Interet‏ 
مماأدى إلى إنلشاءشرطة درليةخاصا بالانت رنت 
1nternationa1 Police Of Internet‏ . وام تقتصسر الخطورة على الحياة 
العامة بل امتسدت إلى حسياة الأفراد الخاصا ققد استخدم هذا السلاح 
المعلوماتى الحصول على الأسرار الخاصا بهم .. ويعد ذلك تهديدا 
للحرية الشخصية رانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة . ولم يقستصر الأمر 
على هذا بل امتد إلى الأسرار التعلقة بأموالهسم والتى يبذلسون قصارى 
جهدهم لا حاطتها بسياج من السرية .. لان الماسبات تستخدم على نطاق 
واسع فى الوقست الحالى لت خزين البيانات المالية للأقراد والصكومات 
الأمر الذى حدى بأحد كبار المسئولين قى kصaط Newyork Central‏ قى عرض 
اجابتة عن سؤال احد الصحقين عن مكان وجو الأموال الإيرانية التى تم تجميدها أن 
قائلا : أتها فى الحاسب (۱) وهو الامر تفس الذى Carter » D1. D4¥id gê‏ 
ديفيد كارتر» الى القول بان السلاح لم يعد فى الوقت الحالى يمثل الدرع الواقى لحماية 
وصيانة المصالع والاموال بل أن هذه السلطة قد اتتقلت الى الارقام والنبضات الالكترونية 
Electronica P1s‏ وأهاب بالشرطة بصقة خاصة وألاجهزة القضائية بصفة 
عامة بخسرورة الإاستعداد لمواجهة تلك الجرائم المستحدثه القائمة على الحاسبات ذات 
التقنية العالية ۲3عانامدصهء ص۷2 (؟) فالحاسب على حد قول ( أرثر ميللر) 
اشتهر بشراهته التى لا تشيع المعلومات والسمعة التى ذاعت حول عدم وقومه في الخطا 
وذاکرته التی لا یعکن ما یخزن بها أن ينسى أو يمحى .. فقد يصبع المركز العصيى انظام 
رقابى يحول المجتمع الى عالم شقاف نرى غيه بيوتتا عارية .. ومعلوماتنا المالية 


پک 
() جريدة الافرام - عدن الجمعة - ۲۲ ٹوفمیر ۱۹۹7م - س۱۴ .-ع۱۴. - سا 

() راجع لراء د/ حسين إيرأهيم « الحاسب اللي وتحديات القرن الحادى والعشرين » منشور بمجلة مركز بحو 
الشرطة - العدد الراہع عشر یولیی ۱۹۹۸م حص ٥۲,١۱‏ - وقد شار منیاںتo Dr- David Carter JJj‏ 
Cemputer Crime Categorles Fbi Low Enforcement . Bulletin july ,1995 VO164‏ 


واجتماعاتنا وحالتنا العقلية والجسمانية أمام أى مشاهد عابر )١(‏ . 

ويتضح من ذلك مسدى خطورة هذا النوغ من الاجرام العصرى نظرا لحداثته النسبية 
والطابع التقنى الذى يست خمم فى ارتكابه ويحاول الفقه تطويع النمصوص 
التقليدية القائىة لمواجهة هذا الشكل المستحدث من الاجرام قبل أن يطالب باستحداث 
نصوص جديدة لمواجهة تلك الجرائم المستحدثه التى تعتمد على التقنية المتطورة الحديكة 
New Advanced Technology‏ وظراً للطبيعة المستحىثة تلك الجرائم فإن البحث فى 
مدى مواجهتها جنائياً وكيفيته ليس بالأمر السهل الهين اليسير, وإنما تكتتفه صعوبات عدة 
أيرزها ما يتعلق منها بالنواحى الموضوعية والأخر بالأمور الإجرائبة على النحو التالى :- 
أولا : الصحوبات الثوضوهية د 8ع Objective Difcu!t!‏ : إذا کان محل هذه 
الجرائم متمثلاً فى المكونات غير المادية للحاسب المتمظة فى برامجه ويياناته التى تمثل 
أهمبة بالغة بالنسبة للحاسب حيث تعد الأولى بمثاية الكيان المنطقى له ... أما الثانية فثعد 
بمثابة المادة الخام للحاسيات ويشكل الإتسان معا «البرامج والبيانات ٠‏ الكيان المعنوى 
للحاسب الذى قد يكون محلا لجرائم متعددة مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة .. 
والإتلاف والتزوير . 

وقد يخضع بعضه للحماية المقررة بموجب قوانين خاصة مثل قانون حماية حق المؤلف 
فهل ينطوى تحت الحماية المقررة للأموال فى جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أو 
يخضع الحماية المقررة للمحررات بموجب نصوص جريمة التزوير ...؟ حيث تتطلب 
اللصوص الوضبعية التظيدية شروطاً معينة بملبيعة امال ا منقول قى جرائم المال والمحرر 
المكتوب فى جرائم التزوير والتى قد لا تتوافر عند التطبيق لهذه الجرائم المستحدثة . 
قإذا كان محل هذه الجرائم برامج و بيانات الحاسب مثل تعرضسها للسرقة أو الإتلاف أي 
التزوير ... فهل النص القانوني بوضعه الحالي كفيلاً بعواجهة تلك الحالات ؟؟ أم أن الأمر 
يتطاب تدخل تشريعى لواجهته حتى لا يقلت الچانى بجريمته من العقاب . 


)١(‏ راجع دكترر/ هشام محمد فريد رستم ء قاأتون العقويات ومخاطر تقنية العلومات »- مكقبة الآلات | لكاتبة - أسيوط 
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خاتیا ١‏ الصعوبات ال}إاجkپرiثي‏ ىة .Operational Diffcıulties.‏ 
تكمن الصسعوية الرئيسية فى هذا الصسدد فى حال ارتكاب جريمة ها فى 
بيئة معالجة البيائات .. فإذا تعرض أحد هذه البياتات التى قد تمثل عناصر 
ذمةماليةمثلاقإن الامر قى حال | اكتشافه وهى لا يتم الا تادراً قان 
أثباته لا يخلو من سسعوية تتم حور قى ان هذا الفعل ليس له أثار مادية فلا 
يوجد أدلة قولية آى مادية أو حسالات تليس ممكن أدراكها بالحسسواس حيث 
يوجد الدليل فى صسورة تبضات الكترونية غير محسوسة ويمكن أزاله أثارها 
بسهولة مما يتطلب من المحقق أن تكون اديه دراية عملية كافية بانظمسة 
الحاسب - وكيفية تشغيله حتى يتسنى له كيفية التعامل معها للبحث 
عن الادلة والمحافظة عليسهسا . وهو الامسر الذى يقسودنا أيضا الى يحث 
مدى كفاية النصوص الاج رائية التقليدية قى مواجهة تلك الجسرائم .. 

وهل هی فی حاجة الى تعديل ؟ 

كل هذه الاسئلة وغيرها ستحاول الاجابة ليها خلال دراستنا هذه .. 
خطة الدراسة؛ 

سوف تركز فى بحثنا هذا على تناول تلك الجرائم المستحدثة من كافة جوانبها أو 
علي الاقل أكشرها أهمية محاولين بقدر الامكان التغلب على المسعويات المرضوعية 
والاجرائية عند البحث فى مسالة الموأاجهة التشريعية الجنائية لهذه الجرائم 
وكذا الدور الشنرطى والقضائى فى مواجهتها وراينا أته لزاما ملينا قبل ان نتطرق 
بالبحث فى الموضوعات السابقة ان نخصص مبحثا تمهيداً لدراسة ماهية وطبيعة برامج 
وبيانات الحاسب ثم عموميات هذه الجرائم المستجدة - وتخصيص الفصل الاول للحماية 
الجنائية للبرامج والبيانات قى إطار تصوص قانون اللكية الفكرية سواء تلك التلصوص 
الخاصة ببراءة الاختراع أو نصوص حق المؤلف » ثم خصصنا الفصل الثاتى الحماية 
الجنائية فى إطار قاتون الرقابة على المصتفات الفنية والثالث بحتنا الحماية الجنائية 
لبرامج و بيانات الحاسي فى إطار نصوص جرائم الأموال من حيث مدى انطباق وصف 
الال على برامج الحاسب » ومن حيث مدى كفاية الحماية المقررة بموجب هذه النصوص 
برام وبياتات الحاسب ثم تتاولنا في الفصل الرابع الحماية الجتائية لبرامج وپيانات 
الحاسب فى أطار جرائم التزوير ١‏ ثم أقردتا الفصْل الخامس ليحث الحماية فى إطار 
قوانين الحياة الخاصة حيث بحثنا فى ماهية الحق قى الحياة الخاصة ومدى الأخطار التى 


تمها الانظمة المطوماتية على حياة الأقراد الخاصة ء ثم بحثنا قى التصنيفات المختلفة لا 
نتهاك المعلومات للحياة الخاصة ثم عرضنا للحماية الجنائية للبيانات الشخصية قى اطار 
قوانين حماية الحياة الخاصة قى القانون المقصارن » ثم لحماية الحياة 
الخاصة فى الشريعة الاسلامية وتناوانا فى الفصل السادس الحماية الجنائية 
للبيانات من مخار التجسس عليها . وخصصنا القصل السابع لدور كل من الشرطة 
والقضاء فى مواجهة جرائم الحاسب الآلى من خلال مبحثين الاول منهما لدءور الشرطة فى 
مواجهة جرائم الحاسب من حيث دورها قى منع تلك الجرائم ودورها فى معاينة مسرع 
جرائم الحاص ودورها قى التقتيش فى جراتم الحاسب الالى . والثانى خصصناه لدور 
القضاء فى مسواجهة جرائم الحاسب من خلال الدور القضائى فى تقيم أدلة الجرائم 
المعلوماتية . ومن باب اتمام الفائدة المرجوة من هذا البحث فقد الحقتا به يعض 
اللحقات مثل قائون حماية حق المؤلف » القرار الوزاری رقم ۸۲ لسنة ٠۹۹۴‏ الخاص 
بحسماية برامج الحاسب › وأحكام التقض فى حسماية حق المؤلف » 
وتعليق على أحكام مجلس الدولة بشان بعض قضايا الصىنفات الفنية 
والادبية التى شغلت الرأى الام فى الآرنة الاخسيرة وبعض تماذج 
وتطبيقاب شرمية حدية . 

وترجوا من الله العلى القديرأن يوفقنا فى تناول هذة المسألة ولو بالقدر 
المعتتول من الوضوعية . شاكرين لجميع الاساتذة الافاضل الذين أتاروا لتا 


الطريق بمؤلقاتهم فى اليحث والاطلاع . 
د والله ولى التوفيق » 


المژلف 


فى الحاسبات وجرائمها وماهية وطبيعة برامجها وبياناتها 


تيص وتقسیم : 


الحاسب لغة () مصدره الفعل حسب أو نحوه » وعلم الحساب علم الأعداد وهي 
من العدد والتدبير الدقيق ٠‏ 


والحاسب يقابل كلمة ۲۴۴ C01‏ في اللغة الإنجليزية وكلمة 

ORDINATEUR‏ في اللخة الفرنسية وكلمة )0MP UE‏ المشتقة من كلمة 
0٣‏ اللاتينية التي تعني أيضا يحسب وقد استعملت مصطلحات عربية كثيرة 
للدلالة عليها مثل الحاسب الآلي أو الحاسب الإلكتروني (" والرقابة والنظامة والحاسوب 
إلي غير ذلكا) . 


المعجم الوجيز - جم اللهة المربية ~ وزارة الترية والتعلیم ‏ سط ۱۹۹۵ م۱۷۸ ٠‏ 

راحع د هنام حمد فريد رستم " قانرن العقربات واطر تقنية فلعلومات "مكنبة الآلات الكائبة آسیرط ط۱۹۹۵ هافش 
سس۷ وأيضا د/ محمد حسام مود لطفي " الحساية الفانونية لامج ا لحاسب الإلكترون " - دار الثقافة العريية رالدشر 1۹۸۷ 
هامش ص ۰ 

الإلكترون لغة عبارة عن جسيمات دقيفة ذات شحنة كهربالية سالبة وشحها هي الحزء الذي لا حجرأ من الكهرباية " 
المحم الرحير ~ جمع اللغة المريية- وزارة اتر ية والتعلیم ط ۱۹۹5 ص٣٤ ٠‏ 

٠‏ باارغم من هذه الاسطلاحات الحعددة إلا أن ممم الحسايات اتصبادر ن مع اللغة العربية لي محر عام ۱۹۸۷ فد حسام 
اليا من انيار أي نمت أو إضافة ها ٠‏ 


أما الحاسب أصطلاحا لا يخرج عن كونه “ آله حاسبة إلكترونية تستقبل البيانات شم 
تقوم عن طريق الاستعاة بيرتامج معين بعملية تشغيل هذه البياتات للوصول إلي النك اثج 
المطلوبة ٠"‏ 

والحاسب منذ ظهوره وتطوره مر بأريعة أجيال وزادت تكساليف استعماله وتلسك 
يسبب استخدام الصمامات المفرغة ۷۸٥1118٤8‏ في تصنيعه دداادفي الجيلل الأول 


أما الجيل الثاني أستخدم في تصنيعه أجهزة الترانزيستور ويتسم هذا الجيسل من 
الحاسبات بإمكانية تخزين وترميز الأوامر بداخله بواسطة الأرقام مما أدي إلي صغضر 
مساحات التخزين داخله الأمر الذي أدي إلي ظهور الحاسباتذات برامج التخزين ٠‏ 

أما الجيل الثالث يتسم بصغر حجمه نتيجة لاستخدام ما يعرف بالدوائر المتكاملسة 
!NEGRATED CICUS‏ في تطبیته ما تلل من تکالیف استخدامه ۰ 

ويتميز هذا الجيل عن سابقه من حيث قدرته الزائدة علي التخزين واستخدامه 
لوحدات تخزين مساعدة مثل الأسطوانات والشرائط والأقراص مما جعله أكثر كناءة عن 
سابقه ۰ 

ما الجيل الرايع فيتسم بالإضافة إلي قدرته التخزينية الفانقة بقدرته علي الاتصسال 
عن بعد والنقل المباشر البياتات ووجود نظام تشغيل وهذا الجيل من الحاسبات يمكنبه 
الوصول مباشرة البيائات والمعلومات والتعامل معها بواسطة حاسب مركزي بوايسطة 
وحدات الاتصال عن بعد (٠‏ ') 

والحاسبات تنقسم من حيث أغراض استخدامها إلسي حاسبات عامة الأغشراض 
وأخري متخصصة الأغراض ٠‏ 


e 


راحع دأ ماجد عمار " للسدولية القانونبة الناخدة عن استعدام فيروس برامج الكييرتر ورسالل مابنها " - دار إلنهضة 
المربية - القاهرة ۱۹۸٩‏ ص 4ه . 


كما تتقسم من حيث النوعية إلي حاسبات رقمية وتتاظرية ومختلفة " ء فهناك مجموعة 
الحواسب الميكرو 1٤۸0‏ وتحتوى الحواسب المنزاية » الحواسب المحمولة إطوءمم 
الحواسب المكتبية م10 وء ء والحاسيات الميني امن » والآلية العملا Sapper‏ 
mه).‏ » والحاسبات بألواعها .وتقسيماتها المختلفة تجمعها خاصية واحدة فهي تتكون من 
عنصرين أساسیین : 
أولهما : 

مادي _ يتمثل في المكرنات المادية للحاسب ۲٠۵14 ۷۵١‏ من أسطوائات 
و شرائط و أقراص ممغنطة والات ومعدات وشاشات ومفاتيح وأآزرار إلبي غير ذلك. 
ٹانیهها : 

> خير مادي_أو ما يطلق عليه بالكيان المئطقي للحاسب Soft Ware‏ وت 

في مجموعة البرامج والأساليب المتعلقة بثشغيل وحدة معالجة البيانات*'). 

ومن ذلك يتضح أن البرامج تعرض العناصر الأساسية للكيان المنطقي للحاسب 
وسبق أن اسلةتا أن هذء البرامج قد بدأ استخدامها مع ظهور الجيل الثاني من الحاسبات ولم 
تتطور تطورا كثيرا إلا في الفترة الماضية ٠‏ 

حيث كانت الحاسبات تبرمج في بداية الأمر بلغة بولين ١هءاهه8‏ ثم تطورت إلسي 
اللغة التجميعية ععةااصعءوها0 ثم ظهرت اللغات عالية المستوي مثل الباسسكال والبسيزك 
و الكوبل التي تتميز بسهولتها وقربها الشديد من لخة الآدميين (" ٠‏ 

كما أن البيانات اة( المخزنة في الحاسب لا تقل أهمية عن برامجها فهي بمثابة 
المادة الخام لها وهي قد تمثل أهمية كبيرة للجهات المستخدمة للحاسبات لتعلقها في معظلم 
الأحيان بالأمور الهامة الدولة وبخاصة للافراد. 


راحم العقيد/ علاء الدين محمد شحالة " رؤية أمنية للجرالم الناشنا هن استعدام المياسب الآلي " هت ميم لبور 

السادس للجمعية المصرية للقانون اناي = الفاحرة من ۲۵ ¬ ۲۸ كتوم ¬ 

= ۳ التقرير لوغر دإ النهضة ‏ المرية ص۰۲۴۲ ٠ ٤٤۳‏ 

هذا النعريف أورهة النشور الفرنسي الصادر لى ٠٠٠١ 1۹۸١ /١١ / ۲١‏ راحع دأ عمد سامي الشوا " ثورة المعلومات 
وانمكاساتحا علي انون العقوبات" - دار اللهطة العربية ط ۱۹۸٤‏ صه ٠‏ 

راع د/ عمد مامي الشوا " فلرحع السايق " ص1 ٠‏ 


م 


والولقع ان من شأن وقوع أي اعتداء علي الحاسب أو برامجه أو بياناته تشكيل 
ظاهرة جديدة ومستحدثة مما يجعلها تبدو غريبة علي رجل القانون الذي يجد تفه مازما 
بوضع كافة الحلول القانونية المناسبة أمولجهة كافة أنواع الجرائم التقليدية مها 
والمستحدثة. 
ونظرا لان هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة به تكمن في جدتها وارتباطها بتكتولوجيا 
الحاسبات وما شابهه من أجيزة معالجة إأكترونية ققد رأي الباحث أن يطلق عليها امطلاح 
”جرانم التكترلوجيا الحديثة أو الإجرام المعلوماتي“علي أساس أن الغرض من هذا الإجرام 
هو الاعتداء علي ما يعرف بالمكونات الغير مادية الحاسب التي تتمتل في برامجه وبياناته 


إلا أن الأمر يحتاج قبل الدخول في دراسة تفصيلية لسبل الحماية المختلفة لبرامج 
وبيانات الحاسب أن نتعرضاماهية وطبيعة وبرامج وبيانات الحاسب ثم توضيسح للجرائم 
المستخدمة في عمومياتها و يخمىص اكل منها مطلبا مسقلا 

المطلب الأول : في ماهية وطبيعة برامج وبيانات الحاسب ٠‏ 

المطلب الثاني : في جرائم التكنولوجيا الحديثة ( الجرائم المعلومانية ) عموميات ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآتي : 


مک 


لبلب إلإول 
ماهية برامج وبيانات الحاسب وطبيعتها 


أولا : ماهية اثبرامج ۲۸۳5ع۲0 وطبيعتها : 


يعتبر برنامج الحاسبب بمثابة العمود الفتري له ولا نبالغ إذا قلنا أنه يعبر بالنسبة 
الحاسب بمثابة العقل للإتسان الذي يفكر به ٠‏ 

وهذا الأمر دعا البعض إلي أن يتسبوا له ( أي برنامج الحاسب ) الفضلل فسي 
الاستخدامات المبتكرة المتميزة لحاسب في شتي مجالات الحياة “ أكثر مما ينسبوه بشأنها 
لعبقرية الإنسان* ٠"‏ وبذلك يسرع القول بأن البرتامج هو فكر الحاسب الذي يوجهه الوجية 
التي يريدها مما يقتضي القول بأن الحاسب مجرد عالم أو متفذ غبي للاوامر التي يتضمنها 
برنامجه ۰ 

وبذلك يتضح لنا مدي الأهمية التي تمثلها هذه اليرامج للحاسبات الشسي تصبح 
الأخيرة بدونها مجرد مجموعة من معدات وآلات صماء لا روح فيها ولا حيساة فالبرت امج 
يعمل علي بث الروح والحياة في هذه المعدات والآلات الصسماء فهي بدوته ثتكون بلا 
فائدة أو عديمة الجدوى ٠ ٠'(‏ 


راع د٠‏ محمد حسام حمود لطفي " الحمابة القانونية لرامح الحاسب الإليكروي “- دار انهعة العرية القاهرة 1۹۸۷ 
سه . 
راحم تي ها المي دء حشام محمد فريد رسنم " الرحع قاق " ص۲۹۹ وأيضا د٠‏ علي عيد القادر القهوحي ” الرحع 2 


n 


۳ 


والبرامج وققا لذلك تعد من العناصر الرثيسية للكيان المتطتي لأي اسب الأمر 
الذي دعا البعض إلي استعمال كل منهما بمعني مرادف لاآحر(') ء« 

ولبرنامج الحاسب مدلولات أحدهما ضيق وثاتيهما واسع فالمدلول الضيق : 

يقتصر البرنامج حلي * مجموعة التعليمات الموجهة من الإنسان إلي الآلة والتي 
سمح لها بتنفرذ مهمة معيدة *(") ٠‏ 

أما المدلول الواسع :- 

فهو يشمل بالإضافة لتعريف البرنامج وفقا لمدلوله الضيق * التعليات والأوامر 
الموجهة إلي العميل ( مثل بيانات استعمال البرنامج وكيفية المعالجة الإليكتروتية للمعلوملت 
إي كافة البيانات الأخرى الملحقة بالبريامج والتي تساعد علي سهولة فهم تطبيقه وهي تعتبر 
بمثابة وصف تفصيلي له متضملة مراحل تطبيقية وهذه البيانات عبارة عن تعليمات موجية 
من المبرمج الذي يتولى إعداد البرتامج إلي العميل الذي يتعامل مع الالة (") ٠‏ 

وئرى من جانبنا أنه يجب عند ثقرير الحماية القائونية لبرامج الحاسب النظر إلييه 
حسب المعني الذي حدده للمدلول الواسع رذلك للأسباب التالية : () 

-١‏ من شان الأخذ بالمدلول الواسع أن تمتد الحماية التانونية في حال وجودها في 
الحاضر أو المسئقيل إلي كافة التعليمات التي توجه إلي أي آلة أيا كان الاسم السذي يطلسق 
عليها طالما كانت قادرة علي معالجة معلومات أر بيانات أو غير ذلك بغية تحتيق هدف 
محدد ۰ 

۴- تشمل أيضا الحماية بالإضافة إلي ما سبق التعليمات التي توجه للعميل ايا كان 
الشكل الذي تتخڌه ٠‏ 

۴ هذا المدلول يتفق مع التحديد الذي تبنته المنظمة العالمية للملكية الفكرية 


عار د٠‏ عمد مامي الشوا ذلك على أسلى أن الكيان امعققي يعمل بالإضافة الامج وصغها والونيقة الاستياطية ٠ ٠‏ 
رايع د. عمد سامي القرا " للرجع السايق " ص١1۲‏ . 

راحم د٠‏ محمد حسام ود لطفي " الرجع السابق " ص1 . 

راحع د. علي عبد القادر القهرجي * لأرجع اابق " ص۲۷۱ + ٣۷۲‏ . 

راحع د عمد حسام محمود للقي " للرجع السايق " ص٠٠ ٠‏ 


n 
e 


u 
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المعروفة باسم ويمبي حيث عرفثه بأته " مجموعة من التعليمات التي تمسمح بعد 

نقلها علي دعامة مقروئة من قبل الآلة ببيان أداء أو إتجاز وظيفة أو مهمة أو نتيجة 

معينة عن طريق آلة قادرة علي معالجة المعطلومات * )١(.‏ 

كما أخذ بهذا المدلول قرار وزير الدولة الفرتسي الصادر فسي Af‏ 
الخاص بإثراء اللغة الفرنسية "(١‏ 

ويلاحظ في هذا الشأن أن المشرع المصري لم يقم بتعريف برنامج الحاسب برغم 
من نص صراحة في المادة الثانية من قاتون حماية المؤلف رقم 1۹١ ٤ةتسل ٠١١‏ المعدلسة 
بالقانون رقم۳۸ لسنة۱۹۹۲ علي برام الحاسب - ضمن المصتفات الخاضعة لحمايبة 
)7 


٠ القائون‎ 

: وبرامج الحاسب نوعان برامج تشغيل وبرامج تطبيق أو تتفيذ‎ -٤ 
فبرامج التشفيل وهي البرامج التي عن طريقها يتمكن الحاسب من القيام بوظائفه المحددة له‎ 
)“(١ وهي بهذا المعني تعد جزء! من الحاسب لقصه‎ 

أما برامج التطبيق ويقصد بها البرامج المكتوبة بسإحدى لفات الحاسب العالية 
المستوى وهي يمكن استعمالها من قبل كافة العملاء بصرف النظر عن وع الحاسب السذي 
يملگوئه ۰ 

ونتميز هذه البرامج عن شابقتها بأنه يمكن للعميل أن يدخل أي تعديلات طفينة 
عليها إذا لزم الأمر ذلك ٠‏ 


راحع د٠‏ شام عمد فريد رسنم * الرسمع الاي "مس ٠‏ 

رایع ده عند حسام عمد لعفي " ار حع اسايق "ص۲۰ ۰ 

وقد سار علي مع الشريع الصري ي هنا الصدد تشريعات كل من الفليين واستراليا وألانيا وفرنسا وإ4اترا يسنا خد 
الشريع الأمريكى بادلول الضيق عند نحديده لامج الخاسب رأحع د٠‏ محمد حسام مود لطفي " المرجع السايق " مس١‏ 
ص 

رايع د٠‏ علي عبد القادر القهرسحي " للرجع لايق " ص۲٠۲ ٠‏ 


e 


e 


ويلاحظ أن هذه البرامج تستخدم علي ناق واسع في الشركات والمؤسسسات 
والمنشآت سواء كانت خاصة أو عامة حيث تستخدمها هذه الجهات لمساعدتها في إحداد 
جداول الأجور والمرتيات الخاصة يالعاملين فيها وغيرها (') ٠‏ 

ومما سيق يتضح انا أن برامج الحاسب تعتبر في حد ذاتها وبصصرف النظشر عن 
الدعامة التي تحويها ذات طبيعة معنوية أي غير مادية كما سنبين ذلك عند تتاوادا لموضوع 
جريمة التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

ويرامج الحاسب بهذا الوصف تعد من المكونات الغير مادية للحاسب وانتفاء الصفة 
المادية عن برامج. الحاسب يستبعد أر يحد من تطبيق النصوص التجريمية التي تعالج الجرائم 
التي يكون موضوعها محال تقليدية تتسم بالمادية لا المعنوية ٠‏ 

- وبالإضافة إلي ما سبق فإنه يوجد أسباب أخري تؤدي إلي استبعاد أو الحد من 
تعلبيق النصوص التقليدية علي الجراتم التي تستهدت يرامج الحاسب يمكن إبراز أهمها قيا 
يلي (٣۱:‏ 

¬١‏ عدم تطور أحكام قانون العقوبات بنفس السرمة المذهلة التي تثطسور بها 
التكنولوجيا وعدم مسايرته كذلك التطورات التي يستحدثها الذهن البشري لتطويع هذه 
التكنرلوجيا لأاغراض إجرامية ٠‏ 

۴- كما أنه يحد أو يمنع من تطبيق النصوص التتليدية علي الجرائم الئي يكون محلسها 
المكونات الغير مادية للحاسب تطبيق مبدأً شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعلي أنه لا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص قائوني وما يؤدي إليه من ضرورة التزام القاضي بالتفسير الضيق لقائون 
العقوبات تفاديا لعدم تجريم أفعال لم يقصد المشرع تجريمها وما يؤدي إليه أيضا مسن حظر 
القياس بين فعل مجرم وفعل غير مجرم بحجة تساوي المصلحة التي ييتغيسها المشرع من 
توقيع العقاب علي الفعلين وهذا التفسير الضيق يضع التشريع في وضع العاجز 


راع لي هذا الم د٠‏ شد حسام مود تططفي " رمع اساب * م۷۷ 


e 


راحع د٠‏ جيل عبد الياقي الصغير " لأرحع السابق " ص۱۸ وما بعدها . 


وو 


عن التصدي لما يستجد مسن وقائع باعتبار أن تصوص القاتون لايمكن أن تتضمن 
حصر! لكافة الوائع الحالية والمستقيلة والتى يمكن إن تكون خطرا علي المجتمع؛ ٠٠‏ 
ويعد أن تعرفنا على ماهية البرامج وطبيمتها لقنل الآن إلى إلقاء نظرة على ماهيسة البياسات 
وطبيعتها .. 


انيا : ماهية البيانات مام« وطبيعتها : 

البيانات لغة"' مصدرها الفعل بين أي ظهر و أتضح و أفصح عن ومن تتزيل القسرآن 
الحكيم إ عله البيان ) . 

وتعنى في المصطلح الفرنسي " حقائق أو أشياء معروفه يقينا ويمكن منسها الومسول 
إلى لتيجة معينة ٠“‏ . 

والبيانات تعريفات عدة يستخلص منها أنها عبارة عن كلمسات و أرقام و روز و 
حقائق أو إحصاءات خام لا يوجد أي صلات بينها وهى صالحة لثكوين قكسرة أو معرفة 
بمعرفة الإنسان أو الأدوات و الأجهزة التي يسخرها الإنسان لذلك وهى ما تسسمى " بعملية 
المعالجة الآلية " 

وكثيرا ما تستخدم البيانات كمرادف المعلومات رم الاختلاف في المعنى والمفهوم 

والدلالة فالمعلومة ' تعنى في اللغة تعلم الشيء أي معرفته واصطلاحا تعنى المعنى المستنتج 
من البيانات حسب ما جرى العرف أو الخبرة.وهى تعنى أيضا بيانات ثم تحليل ها وتفسسيرها 
بمعالجتها لتمكين ذوى الشان من الحكم على الظواهر والمشاهدات - فهي المادة الخام التي 
يتم تشغيلها للاستفادة منها وثسئتثج منها المعلومات م0ناسمدقم! © . 


. 164 امسجم الوسيط ابلرء الأرل ممع اللنة العريية ص‎ I 
رامع د / أسامه عبد الله ايد * الماية ابخدهيد للحياة إلجامبة وجوك العلرمات "* دراسة مقارئة - دار افهضة الر ية س‎ )۲( 
ر‎ ٠1. 1۹4 الطليعة اللابة سنا‎ 
وهی اسم مفعول من فعل  لم" وقال تمالى " لا تعلموهم أمن يعلمهم " للجم «وسيط = اللزء الأول = جيم اللفة‎ )۲( 
. ۸۲ العرية ص‎ 
. ۲٠١ انظر د / هشام تعمد فريد رستم " للرسع اسايق " ص‎ e 


۹ - 


والبعض يقول آن البيانات هي المعطيات المتصلة بجهة ما . والمعلومة هي المعلسى 
المستكلص منها بعد معالجتها ( فالييانات هي المدخلات للحاسب الإلكستروني - وهسى ذات 
طبيعة معنوية وأنها غير قابلة للانتئثار فليس لہا قيمة . 

فالأشياء القابلة للاستحواذ و الاستئثار هي الثي تقيم ولا يحمى هذه المعلومة سوق 
النصوص التي تحمى حق الملكية الأدببة او الذهنية أو الصتاعية . 

وقد حاول هذا الرأي أن يجد حماية للمعلومة مؤسسا ذلك على آساس المناسة غير 
المشروعة وأساسها الخطا وليس الاستيلاء على المعلومة لعدم تمتعها بخاصية الاستثثار . 

وقد أسس ذلك أيضا وجهة نظره على حكم مدكمه النقض الفرنسية التي أعلنت فيه 
أن الغاية من دعوى المنافسة غير المشروعة تامين حماية الشخص السذي لايتتع 
بحق استتثاري ' 7 . 
وفي حكم آخر اسست محكمه النقض فكرة الخطأ لحماية الحياة الخاصة ولكن على أساس 
المسئواية التقصيرية . 

فهي بذلك تقر بوجود حق على المعلومات . 
ولكن المفهوم المعاصر والذي أضفي حلى المعلومة قيمة والذي تبناه الأستاذ ملماوء كاتالا 
يقول أن المعلومة استقلالا عن دعامتها المادية قابلة للاستحواذ ولها قيمة في السوق بصرف 
النظر عن طبيعتها الغير مادية ‏ . 


انشر د أ حشام عمد قريد رستم " الرس الابق " ص ۲۷ . 
دا محمد سام الوا " الرجع السابق ص ۱۷۹ » ص ۱۸١‏ . 
راع د. شام محمد فرید رستم " ارمع السابق ج ۱۷ . 


mM 


۷و 


إلمجاليب اتان 
جرائم التكنولوچيا الحديثة 
١‏ الجرائم المعلوماتية » 
عمومیات 


أولا - ماهية جرائم التكئولوجيا الحديثة " الجرائم المعلوماتية " ٠‏ 


بادئي ذي بدئ أحب أن أساير ما ذهب إليه البعض  '‏ من أن الجرائم التي نحن 
بصدد بحثها " جراثم الحاسبات " لا يوجد مصطلح موحد للدلالة عليها فاليبعض يطسالق 
عليها جريمة " الغش المعلوماتي " والآخر يطلق عليها " الجريمة المعلوماتية " والآخر يطلق 
عايها " ظاهرة الاختلاس المعلوماتي " ٠٠٠‏ والآخر بطلق عليها "جناح المعلوماتية * ٠٠٠‏ 
مما يصعب معه التقرير بإمكان إيجاد تعريف موحد باعثبار أن هذه الظاهرة حديثة نسبياء ٠ ٠‏ 
مما يخشي معه حصرها في نطاق محدد ۰ 


ولصدعوبة إيجاد هذا التعريف أدى بالبعض الأخر إلي الول بسأن هذه الجريبة 
مستعصية علي التعصريف ويسستدلون علي ذلك بالمحارلات العديدة التي بتلست لتمسريقها 
والتي استخدمت 'ملايين الكلمات" من أجل ذلله "أ ولكن دون التوصل إلي تعريف موحد لهاء 


ويري البعض الآخر - أنه يجب وضع تعريف لهذه الظاهرة بحيسث يكسون شاملا 
للعناصر الجوهرية التي تسيل تحديدها بغية للتعمرف عليها وقام بتعر يفها بأشهها 
"كل قعل 


رامع د؛ محمد سامي الشرا “ ورة العلومات رانمكاساقا عاي قافر العقوبات " دار النهضة العرية ¬ ط ٠۹۹٤‏ صه 
رای د» هام محمد فرید رستم " الرسع السابق * ص۲۹ ۰ 


کوک 


أو امتتاع عمدي ينشا عن الاستخدام خير المشروع لتقنية المعلوماتية ويهدف إلي الاعتسداء 
علي الأموال المادية أو المعنوية 'ويوسع البعض من مفهوم هذه الجريمسة حيث يعرفها 
الخبير الأمريكي ءج بأنها " كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية ينش أ 
عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو مكسب يحتقه الفاعل ۴" ۰ 

وقريب منه هذا التعريف الذي وضعته متظلمة التعاون الاقتصادي والتنمية 062# 
الذي يعرفها بأنها ٠ ٠‏ " كل فعل أو امتتاع من شأنه الاعتداء علي الأموال 

المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطرية مباشرء أو غير مباشرة عن تدخل التقنية 
المعلوماتية .٠(‏ 

ويعرفها البعض الأخر بأنها " سلوك غير مشروع تعلق بالمعلومات المعالجسة 
ونقلها" " ٠‏ ومما سيق ذكره - يتضح عدم وجود تعريف متفق عليه لهذه الجريمة 
وبتضح لنا أيضا عدم وجود اصطلاح قانوني موحد يطلق عليها إلا إنني أميل مع البعسض 
إلي إطلاق اصطلاح “ الجرائم المعلوماتية * علي الجرائم المتعلقة بالحاسب باعتبارها أدق 
ما يمكن إطلاقه علي مثل هذه الجرائم علي اعتبار أنها " تشمل الحاسب وسائر المبتكرلات 
والتقنيات الراهنة والمستقبلية المستخدمة في " التعامل مع المعلومات *“) ٠‏ وأيضا علي 
أساس آخر إن هذه الجرائر" يمكن تصورها من زاويتين يحسب دورها قفي التجريسم٠ ٠ ٠‏ 
فمن الزاوية الأولي : تكون المعلوماتية أداة ووسيلة لغش أو الاعتداء - ومن الزاوبسة 
الثائية تكون موضوعا للاعتداء ٠‏ 


رامع د٠‏ عمد سامي الهوا " لاربسع السايق " ص ٠‏ 

ويذكر في هنا فلشأن أن عموعة من حراء هذه النظمة قد تبنت تمر ها خذه الرجة اتنذته أساما للمنائشات الني حرت لي 
احتماغ عقدةه باريس سنة 1۹۸۴ لبحث هذه الركة حيث عرفتها با " كل سلرك فلمنافشات غير مشرو ع أو غير 
امحلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالعابلة الآلية الييانات أو بنقلها ” راحع لي هنا الشأن د٠‏ هغام رستم " الرسع السام " 
ی٤۳‏ وسيادته بيد التعريف الوارد يلان المنظمة المذكررة - 

راحم د٠‏ علي عبد القادر الفهرسي " الحماية المتاهة لرام لحاسب " مث هشور محلة ا لقوق لابحرث القارنية 

والاكصادية ألن تمسدرها كلية الحقوق ‏ - جامعة الإسكدرية - ۲۲ ل۱۹۹۲ ٠‏ 

راحم د؛ شام رستم " لارحع السابق " ص٥۲‏ ۰ 


وبالنظر إليها من الزاوية الأرلي للاحظ أن الجاني يستخدم المعلوماتية لتنفيذ جرائه 
سواء ما تعلق منها بجراتم الاعتداء علي الأشخاص ٠٠٠‏ أو ما تعلق منها بجرائم الاعتداء 
علي الأموال ٠‏ 


ما إذا نظرنا لجرائم المعلوماتية من الزاوية الثانية٠ ٠‏ نلاحظ أن الجاني يتجه مده 
إلي الاعتداء علي الشيء أو المال المعلوماتي ذاته - أي أنه بالنسبة لهذه الجراثم يكون هذا 
الشيء أو المال المعلوماتي محلا أو موضوما لها"( . 


ومن وجهة نظري أن هذه الجريمة ناشئة أساسا من التقدم التكتولوجي ٠٠‏ ودي 
التطور ألذي يطرأً عليه “ وهو متجدد بصفة دائمة ومستمرة" وخاصة في مجال المعلومات 
ونري أنه من الأجدر أن يطلق عليها اصطلاح " جرائم التكنولوجيا الحديثة ٠"‏ فهي جرالم 
تكنولوجيا باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي تعتمد أساسا على الحاسبات 
وغيرها من أجهزة تقنية قد تظهر في المستقبل . 

دهي كذلك جرائم حديثة نظرا لحداثتها النسبية من ناحية وارتباطها الوثيق بما قد 
يظهر من أجهزة حديثة تكون ذات طاقة تخزينية وسرعة فائقة ومرونة في التشغيل ٠‏ ولسذا 
قإنني سوف استخدم هذا الاصطلاح ٠١‏ جرانم التكنولوجي-ا الحديثة كمرادف الجراشسم 


٠ المعلوماتية‎ 
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راع د؛ هشام رستم " ار حع لساب " ص٠۴‏ ۰ 
راع د٠‏ علي عبد الل القهرسي " للرجع اقساب " ۲1۹ ۲۷۰ ٠‏ 


STS 


ثانيا - طبيعة جريمة التكنولوجيا الحديثة ' الجريمة المعلوماتية " ٠‏ 
نظرا لوقوع هذه الجريمة في غاليية الأحيان في بيئة المعالجة الآلبة للبيانات حيسث 
تكون المعلومات محل الاعتداء عبارة عن نبضات إلكترونية واعترت مع البعض بأننا أمام * 
ظاهرة إجرامية ذو طبيعة خاصسة " ذات صلة بما يعرف عئد البعصض ' بالقسانون الجدائي 
المعلوماتي ٠١١‏ 
ووقوع هذه الجرائم في بيئة المعالجة الآلية للبيانات كما أسلفنا يستلزم التصامل مع 
بيانات مجمعة ومجهزة لدخول الحاسب بخرض معالجتها إليكترونيا بما يمكن المستخدم مسن 
[مكانية كثابتها في الحاسب الذي يتوافر قيه إمكانيات لتصحيحهاء وتعديلهاء ومحوهاء وتخزينها 
واسترجاعهاء وطباعتها وهذه العمليات " وثيتة الصلة بارتكاب الجرائم ولابد من فهم الجاني 
لها كما في حالة التزوير والتليد مثلا " ٠‏ وكذلك نتعامل مع مفردات جديدة كسالبرامج 
والبيانات - التي تشكل محلا للاعتداء أو تستخدم وسيلة للامتداء(") ٠‏ 
وعلي ذلك تتميز هذه الجرالم بطابع خاص يميزها عن تظيرتها " الجرائم التليدية 
الصعوبة كشف واثبات الجرائم الأولي دون الثانية وذلك للأسباب الآتية(") : 
1 عدم ترك هذه الجراثم لأي أثر خارجي بصورة مرثية 
۲- هذه الجرائم لا عنف فيها - ولا جثث لقتلي ولا آثار لدماء أو اقتحاما من 
أي توع ٠‏ 


u 


راع د٠‏ هدي حامد فشقوش " جرالم ا لحاسب الإلكترون ي الحشريع القارن " حار النهضة العرية - القاهرة = ط۹4٠‏ 
س۱ . 1 

راجع د هدي جامد قشقوس " حرالم ا لاسب الالکرون ي شري الارن " الرجع السابق ص١٠ ٠‏ 

رامع هي داك د٠‏ جيل عبد الاتي الصغير " القاترن اللتالي وافكترارجيا اديك " الكتاب الأرل = ابلرالم الاشة عن | 
امشخحدام الحاسب الآلي = دار الشوضبة الحرية القاحرة ~ الطمة الأوقي من ٠۹۹۲‏ ص1۷ وما بعدها ؛ - راحم ایشا 
ة٠‏ هشام عمد فريد رمحم * اأرحع السابق " ص1٤‏ وما بعدهاء 


n 


n 


a 


پد 


يتم اكتشاف معظمها إن ام يكن جميعها بالصدفة البجتة والدليل علي ذلله 
كما يؤكد البعض ‏ / إنه لم يكتشف إلا نسية %1 فقط منها وإن %1١‏ منها 
تم الإبلاغ عنها - وإن خمس النسية الأخيرة هي التي يصدر فيا أحكام 
بإدانة مرتكبيها ۰ 

ترتكب في الخفاء في الغالب من الأمور ولا يوجد لها أثر كتابي ٠‏ 

قدرة الجاني علي تدمير ما قد يعتيره دليلا يمكن أن يستخدم لإدانته وذاسلك 
في أقل من الثاية الراحدة ٠‏ 

إمكائية ارتكاب هذا النوع من الجراثم خلال مسافات بعيدة قد صلل إلي 
دول وقارات ۰ 

إحجام المجني عليهم عن الإبلاخ عن هذه الجرائم في حال اكتشافها لسا 
يؤدي إليه هذا الإبلاغ من عواقب وخيمة في مجتمع الأعمال الذي ينتون 
إليه وحتى لا تهتز ثقة جمهور المتعاماين معهم ٠‏ 


الا ~ موضوع الجريمة المعلوماتيةا " ' 


"التكنولوجيا الحديثة " ٠‏ 
قد ترتكب هذه الجريمة علي الحاسب الإليكتروني نفسه سواء علي مكوناته المادية 


» أو. المعلوماتية أو غير المادية وقد يستخدم الحاسب ذاته كاداة لارتكاب إحدى هذه الجراشم 
وبالتالي تفرق هنا بين ثلاث حالات : 


الحالة الآولي : وقوع الجريمة علي المكونات المادية للحاسب : 


وتتحقق هذه الحالة إذا كانت أجهزة الحاسب المادية من أجهزة ومعدات وكابلات وشبكات 
ربط وآلات طباعة وشرائط خام من التي يسجل عليها البرأمج والمعطيات هي محللا أو 


راسع د٠‏ جيل عبد لباقي الغو " فأرسجع السابق " ص1۷ ٠ء‏ 
راحم ف هذا افوص د٠‏ هتام محمد فريد رستم * ارحع السابق " ص٣١٣‏ 
٠ ۳۷ »‏ د٠‏ ميل عبد الباقي الصغير امرحم الاق ص۳٠‏ وما بمدها - 


1 


موضوعا ليذه الجريمة وبالتالي لا تثير هذه الحالات ثمة مشكلة باعتبار آن هذه المكونسات 
المادية محل الاعتداء تتمتع بالحماية الجنائية لللصوص التقليدية باعتبارها من الأموال المنقولة 
التي تخضع سرقتها وإتلافها للنصوص لجنائية التقليدية ٠وبالتالي‏ - فإن الأمر هنا لايشير أي 
مشكلة حيال تطبيق النصوص التقليدية على هذه الأموال ٠‏ 


الحالة الثاتية : وقوع الجريمة علي المكونات النعلوماثية أو الغير مادية للحاسب: 

وتتحتق هذه الحالة عندما تكون مكونات الحاسب المعلوماتية الغير مادية مثل البرامج 
المستخدمة رالبيانات والمعطيات المخزنة قي ذاكرة الحاصسب- محلا أو موضوعسا للجريمة . 
حيث من المتصور عملا أن يقوم أحد الأشخاص بالاعتداء علي برتامج الحاسفب أو أن يدهي 
ملكيته أو يقوم بسرتته أو يتلده أو يتلفه او يعطله- أو يقوم بإفشاء محتوياتهء أما البيالات أو 
بنك معلوماته فيستطيع العبث بها ~ تحريفها وتزويرها ونسخها « 

ونظرا للطابع الخاص الذي يميز هذه فلمكونات عن اللصوص الئقليدية الحالية لقائون 
العتوبات تكون عاجزة عن مواجهة ما قد يقع عليها من جرائم نظرا لحداثتها النسبية٠٠‏ ولان 
اللصوص الحالية تعجز عن شمول الحالات الجديدة الطارئة ٠٠‏ ولان القانون الجنائي لفسه 
يعاني من فراغ تشریعې في المجال المعلوماتي(') . 

الحالة الثالثة : حالة استخدام عاسب كأداة لارتكاب اتجريمة + 

في هذه الحالة لا يكون الحاسب محل أر موضوع الجريمة - ويالتالي لا يكون محلا 
للحماية الجنائية - ولكن تقع الجريمة في هذه الحالة بواسطته أي أنه يستخدم كأداة ,لارتكايسها 
٠٠٠‏ ومن الناحية النظربة - يمكن أن تقع بعض الجرائم بواسطة الحاسب مثل الجرائم الي 
تقع علي الذمة المالية من سرقة ونصسب وخيانة الأمانة والتزوير في عمليات السحب علسي 
الجوائز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة - بل وتستخدم في القتل وذلك عن طريق " برمجة 
جهاز فجي "يتم التحكم فيه آلا أو جهاز لإطلاق الأشعة اقطة") . 


راحع د. هدي امد قشقرش “ سرام ا لحاسب الالكترون ن النشريع القارن للرجع اسايق ص٠‏ . 
رامع د٠‏ ميل عبد الاق السفم ولار حع السابق ر٠٠‏ . 
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ومرتكب هذه الجرائم هو المستخدم أو المتلاعب في الحاسب ونظامه الأخير ما هو إلا 
وميلة أو أداة اتنفيذ الجريمة ومحلها يختلف بحسب الشيء لذي ينصب عليه سلوك الفاعل - 
والذي يشكل محل الحق أو المصاحة المحمية (') ٠‏ 


رإيعا -الأساليب المستخدمة لإرتكاب جريمة التكنولوجيا الحديثة : 

تتميز هذه الجريمة بأاساليب خاصة بها يغلب عليها الطابع الفني والتقني تميزها عن 
عداها من الجرائم التتليدية ٠‏ 

فمرتكبي هذه الجرائم لا يكثفون بالوقوف مذهولين أمام تكنولوجيا الجاسبات تظلرا 
لإمكاناتها الفاثئة التي بلغت حد الخيال من قدرة علي التخزين والاسترجاع بسرعة فاثقة 
بالإضافة دقتها ومرولتها في التشغيل(") ٠‏ 

وإئما قاموا باستيعاب هذه التكنولوجيا بطريقة جيدة واستغلوا خبراتهم المكتسبة منها فسي 
تطوير الوسائل التقليدية لارتكاب أو ابتكار وسائل جدردة غير معروفة نكي تناسب هذا التطرر 
التكلولوجي الهائل في مجال الحاسبات لاستخدامها للاعتداء علي الحاسب ومكوناته سواه كسانت 
مادية أو غير مادية؛ وبالتالي تختلف هذه الأساليب باختلاف عنصر الحاسب الذي يكون محللا 
للاعتداء ٠‏ وهو الأمر الذي لتعرض له فيما يني : 
آ- الأساليب المستخدمة للاعتداء علي المكوتات المادية للحاسب : 

ويغلب علي هذه الوسائل الطابع القليدي علي أساس أنها ترد علي معسدات الحاسب 
المادية من اسطوانات وشرائط ممغنطة وما يبحويهما من برامج ومعلومات أو بيانات معالجسة 
إليكترونيا ٠‏ 

ويمكن تصور استخدام هذه الأساليب لارتكاب صدة جرائم يكون محلها المسمسكونات 
المادية للحاسب .. مثل سسرقة الدعامة المادية وما تحتوييا من براج وبيانات أو سرقة 
البطاقة الممغنطة الثي تستخدم لسحب النقود من الحاسب أو الحصول علي سلع 


وخدمات 


رامع د هشام مد فرید رستم " الرحع الاق " ص۷٣ ٠‏ 


TE 


من للشركات والتجار أو إحدى الجهات التي تقدم خدمة بمقابل متل المواصلات والتليفونسات ٠‏ 
وكذا إتلاف البرامج والبياتات باستخدام عدة وسات تقليدية متها: تدمير الدعامات التي تحوي ها 
سواء بإحراقها أو ضريها يأدوات تفيلة أو تفجيرها باستخدام القنايل المفجرة مكفجرة أو سكب 
سوائل ساخنة علي الأجزاء الحساسة من الحاسب أو لصق ورق صنفرة علي أجزاء البطاقات 
المثنبة لتخربب الأجهزة القارئة لها أو إلقاء رماد السجائر. المشتعلة علي الشرائط والاسطوانات 
الممفنطة؛ ٠٠‏ الخ ٠‏ ' 


ب- الأساليب المستخدمة للاعتداء علي المكونات الغير مادية للحاسب : 

الأساليب التي تستخدم للاعتداء علي هذه المكونات قد لا يتطلب معرفة فنية معينة ببسل 
تتطلب 'مجرد سلوك مادي قد يقتصر في بعض الحالات علسي مجسرد الاطلاع البصسري 
للمعلومات التي كد تظهر علي شاشة الحاسب أو القيام بالتصنت عليها في حالة تجسدها في 
صورة سمعية أو عن طريق الاستعانة بوسيط يعمل علي تكيير الوت الصادر مسن هذه 
الحاسبات وهنا بحصل الجاني علي ما ريده بطريق مباشرا ' ٠‏ 

إلا أنها تتطلب في حالات أخري معرفة فثية معينة يستطيع الجاني من خلالها القيام 
بعملية ما يسمي * بالسطو المسلح الإلكتروني " الذي يكون هدقه التقاط أو تسجيل المعلوماثف 
والبيائات المعالجة إليكثرونيا وهي في مرحلة انثقالها وبثها من الحاسسب إلسي تهاية طرفية 
بواسطة أجهزة شبكة اتصالات بعدية مدون ٣61٤٦‏ والمعالجة عن بعګد Téléraitement‏ 
ويمكن عرض بعض هذه الوسائل فيما يلي ٩"(‏ ؛ 


راسع د هدي حامد قدقوش " رانم اسب کروی ل اتطری النارن" لوجع السایق م٥۱‏ . 
راع في هنا للم د٠‏ جيل عبد الباق الصغي " للرحع السابق " ص۸٠‏ . 


راع د٠‏ عمد سامي الشوا " الربحع السابق " ص۸ وما بعدها ٠‏ 
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ا9 ) التقاط المعلومات التي توجد ما بين الحاسب والتهاية الطرفية : 
ويحدث هذا الالتقاط بواسطة توصيل خط تحويلة يعمل علي تكبير الذبذبات الإليكترونية 
وإرسالها إلي التهاية الطرفية التي تقوم بعملية التجىس . 


وقد يحدث ذلك أيضا باستخدام جهاز مرسل صغير يمكنه تقل البيانات عن بد ٠١‏ . 
ويمكن الالتقاط كذلك عن طريق وضع هوائيات مطاردة بالقرب من الهوائيات الاحتياطي 1 
وبالتالي يحدث التقاط للإشعاعات العابرة حن طريق النقل الجوي المعلومات عند بشها بالقمر 
الصناعي واحتجاز مضمونها ٠‏ 


١ (‏ ) التوصيل المباشر بواسطة خط تليفوني : 
ويمكن إحداث ذلك بواسطة وضع مركز تصنت يجعل من تسجيل الاتصالات أمرا 
يسيرا كما يمكن كذلك وضع ميكروفونات صغيرة لأداء هذه المهمة ‏ 


١ (‏ ) التقاط الإشعاعات الصادرة عن الجهاز المطوماتي : 

وتكمن خطورة هذه الوسيلة في أنها يمكن إن تؤدي إلىسي إعسادة تكوين خصسائص 
المعلومات التي تبث وتنتقل من خلال الانظمة المعلوماتية وهذا لايحتاج تسسجيل الإشعاعات 
الصادرة من الحاسب وحل شفرتها ٠‏ 


( 4 ) التدخل الغير مشروع في نظام بواسطة طرفية بهيدة : 

ومن شأن هذه الوسيلة أن يكون بالإمكان نسخ أو تدمير بعض البيانسسات والمعلومسات 
أمرا يسيرا وهذا لايحئاج إلا مجرد الحصول علي حاسب آلي ميكروي ومسودم مع ضرورة 
التعرف علي كلمة السر أو مفتاح شفرة النظأم ٠‏ 

بالإضافة إلي ما سبق فإنه يمكن لأي شخص اديه قدر مسن المعرفة الفنيسة بأنظمة 
الحاسب أن يقوم بالاعتداء علي معلومات وبيانات الحاسب التي قد تمق عناصر للذمة الماليسة 
للجهة التي يعمل بها حيث يمكنه القيأم بيعض الأعمال الأتية : 


س 


١-إدخال‏ معطيات أو معطلومات وهمية : حيث يمكن بهذه الوسيلة أن يستولي علي أموال لثفسه 
عن طريق إحدى الطرق الآية : 

أ - ضم مستخدمين أو موظفين غير موجودين بالفعل في خدمة الجهة التي يعمل بها 
وخاصة إذا كانت هذه الجهة لديها العديد من الفروع وتقوم بتغيير موظفيها وفقا لمايعصرف 
بالظروف الاقتصادية وقائمة الطلبات . 

ب“ الإبقاءعلى موظفين قصلو أو تركوا عملهم بالفعل وتتحقق هذه الصورة في قيام 
المبرمج المسئول عن الإدارة المالية على ملفاتهم بدلا من حفظها ويالتالي يحصل على مرتباتهم 
المقررة لهم كما لو كاتوا لم يتركوا الخدمة . 

ج- أتلاف المعلومات ويتم ذلك عادة صن طريق استبدال رقم حساب بسآخر أو إحلال 
بطاقة محل أخرى وهذا النوع على قدر كبير من الخطورة لأنه في حاله نجاح التزوير يمكن أن 
تستمر لفترة من الزمن حتى يمكن كشف الفعل غير المشروع وهتاك مجموعة من المسستخدمين 
الإداريين على سبيل المثال استطاعوا خلال ستوات عديدة أن يضاعفوا! من رواثيهم عن طريسق 
الحساب الألي حى لحظة الكشف عن هذا العمل بمحض الصدفة ‏ . 

۲ توجد أساليب أخرى تتطلب معرفة فنية وترافر الخبرة اللازمة في مجال أنظمة 

الحاسبات ويأتي في مقدمة هذه الأساليب التلاعب في برامح الحاسب الآلي الذى يطلب 

قدرا كبيرا من المعرفة الفنية في مجال الحاسبات وبالتالي يتصور أن من يقوم به هم 

المتخصصين في,مجال برمجة الحامبات . 

ويتخذ هذا التلاعب عدة صور. يمكن إيراز أهمها فيما يلي : أ 
الصورة الأولي : التلاعب في البرامج التشغيلية :(") 

التلاعب هنا قد يأخذ وجهين : 
ران د » مد ساي الوا " للرجيع اسايق " ص ۲6 . 
راحع د . جميل عبد الباقي الصخي " الرسع السابق " ص ٠1‏ وما بعدها .. 

رايا د . محمد سامي الشو! * الرحع اسايق " ص ۷٤‏ , 
وأيضا د . هشام محمد فريد رتم " الرحع السابق " ص ٠۵‏ رما بعدها .. 
(۳) راع د. مد سامی الشرا "ارجم الساتی“ ص ۸۷ رما بعدعا 


ب 


الوجه الأول: المصيدة : 

أو المداخل المميزة وهي تعني أن أي يرقامج يتضمن عند إعدادء أخطاء وعيوب 
قد لاتكتشف كلها أو بعضها إلا عند استعمال هذه البرامج التي يستطيع المبرمج القيام 
بتصحيحها عن طريق الولوج البرنامج عن طريق ما يعرف بالمدال المميزة التي يجب 
أن يستيعدها الميرمج بمجرد الاتتهاء من التصحيح النهائي للبرتامج إلا إله ويسوء قصسد- 
قد يعمد إلي الإبقاء عليها لاستخدامها الولوج في البرنامج قي آية وقت يريدونه لتحثيق مم 
يرمون إليه من أغراض ٠‏ 


الوجه الثاني : اصطناع برنامج وهمي : 
ويكون القصد منه كما يزكد خبراء تكتولوجيا المعلومات هو التخطيط لمراقية 
وتنفيذ ارثكاب جرائم الغش المعلوماتي التي ثأتي الصدفة في الغالب وراء اكتشافها (') ٠‏ 


الصورة الثائية : التلاعب في البرامج التطبيقية: 

تعتبر حالات التلاعب في البرامج التطييقية أكثر الصور التشارا لارتكاب جرائم 
الغش المعلوماتي حيث تمثل هذه الحالات حرالي ٠١‏ % من الحالات التي تم حصرها ٠‏ 

وترتكب هذه الحالات بأساليب متعددة يمكن إهراز أهمها فيما يلي : 

أ- أسلوب سلامى ن«مواه8 : وثقوم فكرة هذا الأسلوب علي " السرقة من عدد كبير 
من المصادر بكميات أو مقادير ضئيلة بحيث لايفطن المجني عليه للسسرقة أو يقدر إذا 
اكتشفها أن ضالة الفاقد لاتستحق تكبد عناء الإبلاغ أو الشكرى (" 


٠‏ ومن أمثلة االات الي استسدم لبها فا الأملوب هو ما قامت به إحدى شر كات الكأمين بولاية ترس اغلوس الأمريكبة من 
اصطنا ع ولاك تاين لمدد كبر من الأشخاص الوميين رصل إلي أريعة وستون آلف شخحص وحصات بذلك على مبال 
الل لعمولات نظم هذه الوثاتق من اتاد غ ركات اقتأمين وإمحانا ي اويه بغرض إضاء الحقيقة علي هذه العقرد قامت 
هذه الشركة حيط ملقات حولاء العملاء الرصيين براسطة تفي الوطن والوظيغة والمناوين مع اعتبار بحض هؤلاء من قبل 
الرثى ٠‏ راستع د ميل عبد لباقي الصخير " الرمحع السايق "ص4 ٠‏ 


راحم د٠‏ هشام عمد فريد رستم " الرحع السايق “ ص 14 10 ٠‏ 


YA 


وتنتمي إلي هذا الأسلوب حيلة أو خدعة التقريب التي تستهدف برامج التطبيقات المالية 
للبنوك أو غيرها من المؤسسات المالية ٠‏ 


وهذه الحيلة تقوم فكرتها علي جاحل القواعد الحسابية المعروغة لتقريب وجبر الكسسور 
حيث يقوم الجاني بالتقريب للادنى دائما مثجاهلا ما تقضي به القواعد الحسابية التي تقضي 
بالتقريب لاقل عندما يتل الكسر من ١ء٠‏ والتقريب للاأعلى إذا تساوى الرقم مع ٠٠١‏ أو إذا 
زاد عنه ۰ 
ويذلك يستطيع الجاني الحصول علي فارق هذا التقريب الذي يعتمد علي عاملين هماء( ٠‏ 
-١‏ إجمالي عدد الحسابات للبنك ٠‏ 
۲- عدد المرات التي يتوم فيا البنك بإضافة الأرباح وتجديد الملفات في العام ٠‏ 


ب“ زر ع برنامج فرعی_ ۳۲۸ ع٥۸8-۴‏ غير مسموح به في البرتامج الأصلي ٠‏ 

وهذا البرنامج يسمح لمن قأم بزرعه بالولوج الغير مصرح به قي موردات نظام 
الحاسب الإليكتروني ٠‏ 

وتكمن خطورة هذا البرنامج في حجمه الصغير وسريته رإمكائية دفنه بين تعليمسات 
البرنامج المتعددة الأمر الذي يودي إلي سلب بعض هذه التعليمات دون إمكانية اكتشاف عمليسة 
السلب هذه حتى بواسطة أكثر وحدات الضبط دقة ٠‏ 

حيث لوحظ أن الصدفة هي التي تقف وراء الحالات المكتشفة ومثال ذلك إضافة مبرمج 
إلي البرنامج الخاص بأحد البنوك تعليمات بأن يتجاهل كل عمليات السحب التي تسم بمعرفة 
الميرمج علي أن تحمل هذه الحسابات علي ميزانية الإدارة (" ٠‏ 


رامس د٠‏ هشام عمد فريد رستم " الرسجع الابق " ص۸ ٠‏ 
انرردات عبارة عن العناصر الضرورية أي نظام معلومان .. 
رامع د٠‏ عمد ساني الدوا " الرحع اسايق " ص٠۸‏ . 
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ج~ فيروس حصان طروادة ماما عة له۷ء#© والقنابل المنطةية وهي ستكون محل دراسة 
تفصيلية في الفصل الثاني من مبحقا هذا (' . 
خامسا - السمات الخاصة لجريمة التكنولىجيا الحديثة ' الجريمة المعلوماتية “ ٠‏ 

سبق أن أسأفنا أن لهذه الجراثم طابع خاص يميزها عن الجرائم التقليدية لأنه يتطاسب 
لارتكابها معرفة استخدام تقنيات الحاسب من قبل الجاني الذي لا يقتصر سلوكه الإجرامهي 
علي مجرد التلاعب أو العبث بانظمة الحاسب وإنما يمتد في رأي البعض إلي أشكال متعددة 
وجوانب كثيرة " أساسها ومصدرها أن الحاسب الآلي أصبح من السسكسن أن يسل محل 
الإتسان في أكثر من مجال بل ويتميز عليه في قدرته علي تتفيذ ما يعهد إليه يه بسسرعة لإ 
ثقارن بها سرعة الإنسان إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من الضغط علسي عدد من الأزرار 
لارتكاب جريمة ٠٠١‏ وقد يكون حق المعتدي عليه متها حقا شخصيا أو حقا ماليا أو حقا 
متعلقا بالمصطلحة العامة (°) . 

ونتيجة لما سبق يقوم مرتكبي هذا النوع من الجرائم بابتكار كل أنواع الحيسل 
والمكائد لخداع الحاسب الآلي ومن ثم إستاط حواجسز الأمن سواء كانت مادية- أو 
إإيكترونية (") ٠‏ 

وبالتالي تتسم هذه الجرائم بان مرتكبيها تختلف صناتهم عن مرتكبي الجرائم 
التفليدية لان الأولى تثطآب إلماما كاقيا بالمهارات والمعارف الفنية ذات المصلة بالحاسب 
وأنظمته - ويالتالي فمن المنطتي أن يكون مرتكبي هذه الجرائم في الغالب من المتخصصين 
في المعالجة الإلكترونية للبيانات حيث يمكن في مرحله المعالجة تلك إدخال أية تعديلات 
من شانها تحقيق ما ييغيه الجاني من جراء التلاعب قي برنامج الحاسسسب 
کدس معلومسات خر مصرح بها فیا أو تشغیل برامج تلغسی جسسزيا أو 
كليا عمل البرامسج الأصلية. 


راجع ما بلی ص٤‏ ۲۱ 1٤۹‏ ۰ 

راع د٠‏ عمر الفاروف السين " ا1شكلات المامة ني المرائم تخصلة باحاسب اللي وأبمادها الدراية " دراسة تلبلبة ونشدية 
الصو النشريع الصري مفارتا باشطريع الفرني الطبمة اثانية سنة ٠۹۹۵‏ سه 

(۳) راحع د. عمد سام الغوا * ار حع الاق * م 1۳ .. 


والجرائم المرتكية في هذه المرحلة تتطلسب توافر معرفة فنية عميقة لدى الفاعل 
واكتشاقها صعب -وغاليا ما ثقف المصادفة وراءه. 
ويمكن تصور وقوع هذه الجريمة في مرحلة الإخال الثي يقصد بها ترجه 
البيانات والمعلومات المراد معالجتها أو تخزينها بالحاسب إلى لغ يفهمها الحاسب حيث 
يتسنى في هذه المرحلة أن يتوم الجاني بإدخال بيانات ليست صحيحه وحجب " وشائق 
أساسيه وفي هذه المرحلة يقع الجزء الأكبر من الجراثم " . 
أما في مرحله إخراج هذه البيانات المعالجة من قبل الحاسب فتقع الجريمة على أشر 
وقوع تغيير في البياتات المخرجة والتي سبق وأن كانت صحيحه عند الإدخسال ومعالجتسها 
0 
, اويتضح لنا من مطالعه بعض الإحصائيات التي تنارلت ظاهرة الإجرام المعلومساتي 
او التكنولوجي - برغم ندرتها - أن هذه الجرائم في زياد مطردة لا تتو قف حيٹ فاق 
معدلاتها نحو ٠١‏ مرة عما يقابلها في جرائم السطو بالسلاح ا " أ في الجرائم التقليدية . 


وبمقارنة جرائم التكنولوجيا الحديثة بنظيرتها من الجرائم التقليدية يتضح لا مدى 
الاختلاف الواقع بينهما مما يسرغ معه القول بأن جرائم التكتولوجيا الحديثة تقس م ببمسض 
السمات التي تميزها عن دونها من الجرائم ويمكن حصرها في النقاط التالية : 
أ ¬ من حيث الجناة : 
-١‏ أحيانا ترتكب جرائم التكلولوجيا الحدية يدف قر نظام الحاسب 
الإلكتروني الذي يرى الجاني في تعقيد اجهزته وانظمته الأمنية وما أحيسط 
حوله من هالة عن قدراته ... 
كل ذلك أدى بالبعض بارتكاب هذه:الجرائم لما تثيره من تحدى عتلي وذهني 
لهم ۰ 


راع د هشام عمد فرید رستم " الرحع ااساین " ص ۳۹ 


راحع د. عمد ساني الشرا " الرحع الابق " ص ٠۳‏ . 


rı 


ولكن قد يحدث أن يستهدف مرتكبي هذه الجريمة تحقيق تفع مادي غفسي هذه 
الحالة يكون هذا النفع مغريا قد يصل إلى أكثر من خمسين ضعف الحصيلة الناتجة من 
ارتكاب الجراثم التقلبدية التي ترتكب بهدف تحقيق غرض مادي . 

كما يضاف إلى ما سبق أن جرائم التكنولوجيا الحديثة قد ترتكب بهدف الشأر 
من رب العمل أو أحد الزملاء . 


۲- كما تتميز جراثم التكنولوجيا الحديثة بأن مرتكييها قد يحدث بينهم تعاون علي 
ارتكابها إضرار! بالجهة المجني عليها " وغالبا ما يكون متضمن ا فيها متخصص في 
الحاسبات يتوم بالجانب الفني من المشروع الإجرامي - وشخص آخر من المحيط أو مسن 
خارج المؤسسة المجني عليها لتغطية عملية التلاعب وتحويل المكاسب إليه كما أن من علدة 
من يمارسون التلصص علي الحاسبات تبادل المعلومات بصفة منتظمة حول أنشطتيم* ') ٠‏ 


كما يحدث كثيرا أن يسود اعتقاد قوي بين بض المتخصصين فسي الحاسبات 
وأنظمتها رتمكل في أن من سمات وظاتفهم المرموقة وخبرتهم الفنية استعمال الحاسبات 
وأنظمتها لأهداف شخصية أو للتنافس الذهني فيما بينهم أو القيام بيعض للممارسات الداخلة 
في نطاق تكنولوجيا الحاسبات وهو ما يستدل عليه بأعراض ' النخبة ' التي يؤدي " تمادي 
يبعضهم إلي استخدام نظم الحاسب بصورة غير مشروعة تصل إلي حد ارتكاب الجرائم 


الخطيرة *") . 

بالإضافة إلي سيادة أعراض " النخبة " فيما بيسسن المتخصصين في الحاسبات 
وأنظمتهاء ٠‏ فإنه تتتشر بينهم أصمال معينة مسن الأفعصسال والاستخدامات 
الفير مشروعة 


e» 


راع د٠‏ جيل عيد الياقي الصغير " المريحع السابق " صر ٠١ ٠١‏ وأيضا د٠‏ حشام عمد فريد رست " ارمع اسايق " 
ص . 


راحم د٠‏ هدام عمد فريد رستم " الرجع السابق " ص۳1 4١‏ . 


البسيطة في مجال تظام المعالجة الإليكثرونية المعطيات - والتي ينظر إليها على ها من 
قبيل الانحراف المقبول في هذه الميادين ٠‏ 


۳ تتميز جرائم اتكنولوجيا الحديثة بصعوبة لكتشافهاء ٠٠‏ وإذا تسم اكتشافها فإه 
يصسعب إثبكها ٠"‏ للأسباب التي سبق أن أوضحتاها بصدد تناولنا طبيعة هذه الجريمة ¬ 
ولذلك فإننا نحسيل إليها ٠ )١(‏ 


-٤‏ تتطلب جرائم التكنولوجيا الحديثة مقدرة عقلية وذهئية خاصة لدي الجاني حيٹ أن هذه 
الجرائم لا ثتطلب إجراءات تميل إلي العنف بقدر ما تتطلب مقدرة عقلية وذهلية خاصة لدي 
الجائي فمثلا " الإتلاف المعلوماتي " لا يحتاج إلي القيأم بعمل عنف فهو يرتكب بوامسطة 
تلنيات التدمير الناعمة كما يحلو للبعض أن يطلق عليسها والتسي تتمشل في التلاعب 
بالمعلوما أو الكيانات المنطقية أو البيانات - ويحدث هذا التلاعب عن طريق مسا بعسرف 
بالقنابل المنطلقية " والفيروسات المعلومائية () . 


-١‏ يتضح من الدراسات والبحوث التي تناولت هذه الجريمة سواء في الو لايات المتحدة أو 
أوروبا أن معظم مرتكبي هذه الجرائم ينثمون إلي الجيل الحديسث مسن الشباب فسي 
المرحلة السنية بين ٤٥ : ٠١‏ سنة ٠‏ 


(ا؟ راح د٠‏ هشام محمد فريد رستم "المرحع الابق " ص٠ ٠‏ 

) انظر ص۱۰ ۱۱ 

زاجعا د. عمد سامي الدوا " الرجع السابق " ص٣٠‏ ري تفس المي د٠‏ هدام فريد ” مرجع الساپق * ج۳۹ وما بعدها 
تفصصيلات هذه ابلنزئية أنظر البحث الرايع من الفصل الثاني من هنا الاب . 


rr 


وبالرغم من كوتهم من الشياب إلا أنهم كما سبق أن سافنا من ذوى المراكز 
المرموقة والتخصصات العالية في أعمالهم مما حدا باليعض بتشبيه جرائمهم بجرائسم ذوى 
"الياقات البيضاء" الذي يغلب على طبيعة نشاطهم العمل المكتيي ٠‏ 

وغالبا ينظر إلي مرتكبي جرائم التكنولوجيا الحديثة بوصقهم س -تخدمين مثساليين 
ويشغل الغالبية العظلمي منهم مراكز يادية ويتمتعون علاوة علي ذلك بثقة كبيرة في مجال 
عملهم وكثيرا ما يقومون يتغرير وظاتفهم أثناء نشأطهم الحرفي ٠٠١‏ وقد قام فريق من علماء 
التفس بدراسة عدد من شخصيات مرتكبي أفعال " الغش المعلوماتي " ولاحظوا أن مسولا 
المخادعين لا يعيرون أدني اهتمام إزاء القيم التي ليست لها آثار مادية ولا يدركون داثما إن 
سلوكهم يستحق العقاب °(" ٠‏ 


ب- من حيث المجني عليهم (") ؛ 

من المتصور أن يقع ضحية هذه الجرائم جميع الأشخاص سواء الطييعية منها أو 
المعنوية العامة والخاصة طالما كانت تستخدم الحاسب الإليكتروني في ممارسة أنشطها 
سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو حتى السياسية والعسكرية ٠‏ 


ويلاحظ أنه من الصعب تحديد نطاق ضحايا هذه الجرائم علي وجه الدقسة وناسك 
يرجع إلي أن هؤلاء الضحايا لا يعلمون شيا عنها إلا بعد أن تقع بالفعل وفي هذه الحالسة 
يرون أنه من الحكمة عدم الإبلاغ عنها وبالتالي لا يحيذ أكثرهم أن يعترف بسأن نظامه 
المعلوماثي قد وقع ضده انتهاك ما٠‏ وهذا السلواك السلبي يعتبر مغريا لمرثكبي هذه الجرائم 
للاستمرار في نشاطهم ٠‏ 


راحم د٠‏ عمد سامي الشوا " ارجم المابق " ص۲٠‏ وما بعدها . 
8 اسثقي هذا ابللانب من المبحث بصقة رليسية من د٠‏ محمد مامي الشوة “ اربع الاين " صله وما بعدها 


وما هو جدير بالملاحظة أن هذا النوع من الجرائم يوجه بصفة رئيسية إلي البنىك( ٠‏ 


وبالتالي تستهدف هذه الجرائم في الواقع المؤسسات المالية أو المؤسسات الي 
تسيطر علي ما يعرف " بالقيم الرأسمالية * . 


وبالتالي فالهدف الرئيشي لهذه الجرائم يتمثل في النقرد وتليها المعلومات باعتبارها 
الطريق إلي اقتصاد السوق ويمكن من خلالها بناء صناعة راسخة وحديثة ٠‏ 

ولأهمية المعلومات يسعى المنتمون لمجثمع الأعمال بكل ما أوتوا من وة من أجل 
الحصول عليها سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروحة ٠‏ الأمر الذي حدا بالبعض إلي 
التقرير بوجود سوقين لشراء للمعلومات إحداها شرعي والثاني يطلق عليه " السوق السوداء" 
للمعلومات الذي يرثبط بالجانب الأكبر من الجرائم التي تس تهدف الأنشطة الاققصادية 
والاجتماعية للمجتمع ٠‏ ويمكن أن يتحةق بالنسبة للمعلومات المالية التي تتمصسل بالوضع 
المالي والإداري وتداول رؤوس الأموال والاستثمارات في المنشات الاقتصادية سواء كانت 
عامة أو خاصة ٠‏ 


ويمكن أن بتحقق أيضا باللسبة للمعلومات التجارية والصئاعية رالتي نتعلق 
بالأبحاث المقعلقة بالسوق والمشروعات الأستثمارية والصناعة والإئتاج والتجارة والثوزيع ٠‏ 

“ويلاحظ أنه من الصعب تحديد نطاق ضحايا هذه الجرائم علي وجه الدقة وللسك 
يرجع إلي أن هؤلاء الضخايا لا يعلمون شيا عنسها إلا بعد أن كقع بالففعل وفسى 
هسذه الحسالة يرون أته من الحكمة عدم الإبلاغ عنها وبالتالي ا يحبسذ اكثرهم أن 
يعسترف بأن نظامه المعلوماتي وقد وقع ضده انتهاك ما٠‏ وهذا السلوك السابي يعثبر مغريا 
لمرتكبي هذه الجرائم للاستمرار في نشاطهم ٠‏ 
فقا لتحقیق ره رنرته جلة اهنت 0۲‌ادد] عمoر‏ نمی السادرة ي یوئیو ۱۹۸4 ثیین أن تسبة هذه المرالم 


الموحهة ضد الوك دل 961۹4 من هذه امرائم والنسية الرجهة ناإدارة 9611 زالرجهة لالاج الصناعي 941٠‏ رتليها شر كات 
التأمين والع ر كات الخاصة؛ ٠ ١‏ راحع يشان هذا الفسحقيق د٠‏ محمد مامى الشوا " الرحع السايق " رهه ٠‏ 


تفيير رمج التشغيل : يتم ذلك بإدخال برتامج غير مصرح به»ء ويالتالي تستهدف 
هذه الجرائم في الواقع المؤسسات المالية أو فلمؤسسات التي تسيطر مليہاما يعرف “ بالقيم 
الرأسمالية * مستغلا عمله كخبير ومعرفة لأشفرة الخاصة بالبنك ٠‏ 

وبالتالي فالهدف الرئيسي ليذه الجرائم يتمثل قي اللقود وتليها المعلومات باعتبارها 
الطريق إلي اقتصاد السوق ويمكن من خلالها بتاء صتاعة راسخة وحديثة ٠‏ 


برنامج جديد : ويقوم الجاني بعمل برتامج وهمي كامل أو عمل برالسامج فساقص 


ولأهمية المعلومات يسعى المنتمون لمجتمع الأعمال بكل ما أوتو! من قوة من أجل 
الحصول عليها سواء بالطرق المشروعة أو غير المشررعة٠‏ الأمر الذي حدا باايعض إلي 
التقرير بوجود سوةين لشراء المعلومات إحداها شرعي والثاني يطلق عليه " السوق السوداء 
المعلومات الذي يرتبط بالجانب الأكبر من الجراثم التي تسستهدف الأنشطة الاقتصادية 
والاجثماعية للمجتمع ٠‏ ويمكن أن يتحقق بالنسبة المعلومات المالبة التسي تتصسل بالوضع 
المالي والإداري وتداول رؤوس الأموال والاستثمارات في المنشآث الاقتصادية سواء كلنت 
عامة أو خاصة ٠‏ 


ويمكن أن يتحقق أيضا بالنسبة المعلومات التجارية والصناعيسة والشسي تتعلق 


بالأبحاث المتعلئة يالسوق والمشروعات الاستثمارية والصناعة والإنتاج والتجارة والتوزيع 
ومراكز البيع والقطاع الصناعي للإنتاج ٠‏ 


I 


ويمكن أن يتحقق كذلك بالنسبة للمعلومات الشىخصية المخزنة في ذاكسرة الحامسب 
الإليكترونية للجيات التي يتعامل معها الشخص الطبيعي ومن شأن إنشائها تيديد أو انتهاك 
الحياة الخاصة له ٠‏ 


وعلي نظيرها المعلومات المخزنة في ذاكرة الحاسبات الموجودة لدي البلوك 
والمحامين والأطباء ومراكز البوليس واللقابات المهتية والأحزاب السياسية ويمكن أن يتحقق 
هذا التوع من الإجرام كذلك بالنسبة المعلومات العسكرية وهي المعلومات التي يكثر الطلب 
عليها وخاصة من الدول الأجنبية والقوى المعادية مما يجعلها أكسثر رواجا في موق 
المعلومات السوداء ٠‏ 


وهذه المعلومات تتعلق أساسا بحق الدولة في حفظ أمدها وكافة المعلومات المتعلقسة 
بالتوات المسلحة من حيث الأسلحة والتدريب والفروع والتحديت والمناورات٠ ٠٠‏ الخ 
ويمكن الاستنثار بهذه المعلومات عن طريق معالجتها معالجة معلوماتية " ومؤدمي لاك أن 
مجرد المعالجة المعلوماتية يسمح بإدارتها علي نحو جيد وعلي الرغم من المخساطر التي 


يمكن أن تتعرض لها هذه الإدارة الألية؛ وهذا ما يستلزم (حتياطيات صارمة وتدابير قاسية٠‏ 
ا 


(ج) من حيث نوعية الجرائم :- 

تختلف الجراثم بحسب المحل الذي ترد عليه ققد ترد علي الذمة المالية الفير او 
المعلومات أو المكونات المادية للنظام سواه بنسخهاً أو إفشائها أو الاستيلاء علي المكودسات 
المادية أو الاعتداء علي النظام المعلوماتي بإقلافه أو محسوه أو جعسله غير صالح 
للانستعمال 


أو تظام التشعيل مما يؤدي إلي عركلة استعمال الجهاز وقد بستخدم الحاسب كأداة سايية آو 
إيجايية ٠‏ 


أولا ‏ الحالات التي بستخدم قيها الحاسب كأداة سلبية : 

أ) الجراثم التي تقع في حالة عدم تشغيل الجهاز وتشمل سرةة البرامج والبيانات المعالجة 
سواء كانت مسجلة علي شرائط أو اسطواتات بالاستيلاء علي هذه الدعامات كتي ام الجناة 
بسرقة نصف طن اسطواتات مقابل فدية قدرها مليونين من الدولارات ٠‏ 


ب ) إتلاف المعلومات أو البياتات بالاعتداء أو إتلاف المكونات المادية للنظام كاستخدام 
ديناميت في تفجير شركة [ا٥۷‏ مه1 الإبطالية حيث بلغت الخسائر حوالي ۲٤‏ مليسون 
دولار ۰ 
ج ) التدخل المباشر أو الغير مباشر للحصول علي المعلومات التي تم معالجكها وينسدرج 
تحت هذا البند الحالات الآتية :- 
الحالة الأولي ١‏ الاستيلاء علي المعلومات من طريق امستخدام ألسة طباعة لاسسكخراج 
المعلومات مطبوعة أو قراءة المعلومات من علي الشاشة أو اختلاسها عن طريق استعمال 
الههة ('). 

وقد تمكن أحد الأشخاص من الاتصال يالحاسب التابع لإحدى الشركات المتخضصة في 
صنع الأجهزة اللاسلكية بواسطة الهاتف مباشرة٠‏ 

أو قيام موظف شاهد بطاقة الدقع تمر بالة طباعة بأن ضغط علي زر “ 4م٠۴‏ “ 

حيث نجح بعد ذلك في ,زيادة مرتبه أكثر من ٠٠١‏ مرة ٠‏ 


الحالة الثانية : الاستيلاء علي المعلومات أثناء تحويلها أو نقلها وذلك عن طريق تغيير 
مجراها بتركيب خط هاتفي علي الخط الذي يريط الحاسب بالمحطات الطرفية أو جن بعسد 


راحم د جيل عبد الباقي الصغير "الر حع السابق " ص۲۴ وما بعدها ٠‏ 


FA 


حيث أن النبضات المبثوثة تكون بنفس الدرجة لمسافة ماثة متر ويتمكن من للتقاطها بإحدى 
الأجهزة وتقويتها ٠‏ 


د) تشغيل الحاسب بدون مقابل ٠‏ 


هس) الاستخدام التعسفي لبطاقات الاتتمان الممغنطة في القطاعسات التي تدم خدمات 
للعملاء كالبنوك ومكاتب الصرافة والمحلات التجاريةء وتتقسم هذه البطاقات لاربعة أتواع 
هي :- 

< -بطاقة الاعتماد : وهي تسمح لحاملها بتسديد ثمن مشتريات علي دفعات فهي 
تعطي العميل اتتمان أو اعتماد في حدود مبالغ معينة محددة سلفا ويقدمها العميل للتاجر 
الذي يدون بياناتها ٠‏ 

< -بطاقات الوفاع : وهي أداة وغاء يشمن السلع والخدمات التي يحصل عليها العميلى 
من بعض. التجار المقبولين لدي الجهة مصدرة البطاقة ٠‏ 

< < بطاقة ضمان الشيكات : وهي تصدرها البنوك لعملائها حاملي الشسيكات حيث 
يشمن البنك بموجب هذه البطاقات الوفاء في حدود معينة ويدون رقم البطاقة علي 
الشيكات التي يصدرها العميل ٠‏ 

< - بطاقة السحب الآلي : والتي تعطي الحق للعميل في سحب أوراق البنكنوت من 
أجهزة التوزيع الالي للنقود التابعة للبناك وفروعه المفتشرة ٠‏ 

ويمكن أن يترتب علي امتعمال هذه البطاقات بعض الجرام الشاثعة وهي 

أستخدام البطاقة بعد انتهاء مدة صلاميتها أو إلغائها أو إساءة استخدام اليطاقة أو 
استخدامها عشا من كبل الغير في حالة سركتها أو ققدها أو تزويرها ٠‏ 


۳4 


ثانيا : حالات استخدام الحاسي كأداة إيجابية ¬ 
-١‏ إدخال بيانات وهمية : 


كقيام مهندس نرويجي بتخزين الحاسب يمعلومات مزورة واستخراج ٠١‏ فاتورة دفسع 
مزورة ويالتالي نجح في الاستبلاء علي مبلغ يقدر ب ٠٠٠٠٠١‏ كرونا في ثلاثة أشهر ٠‏ 


: إدخال معلومات مزورة‎ -٣ 
كقيام أحد العمال بتزوير عدد ساعات العمل التي عمل خلالها خصوصا أنها لاس جل‎ 
٠ إلا عن طريق الحاسب‎ 


وقد استخدم هذا الأسلوب في صناديق المعاش الألمانية وأيضا قيام بعض المسئولين 
باختلاس ٦٠۰٠١‏ دولار كادت قد أرسلته إحدى شركات التامين لأمسر المراكز للطبية 
وقاموا بفتج حساب وصفرا به المبلغ ومحوا حسابات سجلات المركز الطبي من حاسبه 
الآلي لإتقان العملية ٠‏ 


4- التلاعب في البرامج : 


كقيام موظف ببرمجة جهاز حاسب من أجل اختفاء كل البيانات المتعلقة بديون 
المشروع خلال ستة أشهر وذلك انثقاما من المسئولين عن المشروع مما أدي إلي إفلاسسه 
وكذا طريقة سلامي والتي تعني استقطاع الشراثح الصغيرة من حسابات متعددة لصالج قود 


واحد ۰ 


ويتم ذلك بإدخال برنامج غير مصرح به ضمن البرامج المسموح بها ولا يلاحظ ذلك 
بقية مستخدمي الحاسب حيث تظل الحواجز كما هي بين مختلف الملفات وهي الطريتة التي 
ابتكرها ريفيكين نتن للحصول علي ٠١‏ مليون دولار في صملية واحدة لسستغرقت 
ثواني دلخل أحد البلوك الأمريكية بعد دخوله الغرفة المركزيسة مستغلا عمله كخسير 
ومعرفته للشفرة الخاصة بالبنك « 


۷- خلق برنامج جدید ‏ 
حيث يقوم الجانيٰ بعمل برنامج كامل أو تاقص فنيا ٠‏ 
وقد يستخدم إحدى الطريقتين الآتيثين :- 


الطريقة الأدلي : (خلق برنامج) 


وأوضح مل ذلك قيام شركة أمريكية باستعمال حاسيها الآلي مسن اصطئاع . 
وثائق وهمية لعدد من الأموات ددهم ٠٤٠٠٠١‏ وقامت بتغيير صنوانهم ووثائقهم وقامت بعد 
ذلك بييع هذه الوثائق لأشخاص ٠٠١‏ وحصلت مقابل ذلك حلني عمولات من شركات التأمين 
التي تعمل لحسابها كما قام الجناة يوضع شفرة خاصة في البرنامج بحيسث لايظلهر قسي 
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الطباعة إلا الوثاتق السليمة جتى لاتكتشف الوثاتق الوهميسة ويالتسالي نجح الجناة في 
الاستيلاء علي مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار من هذه العمليات الوهمية ٠‏ 


1 الثان 


وهي طريقة الأبواب الخقية السايق إيضاحها حيث يقوم الجاني فيها بئرك فواصسلل 
أو ثغرات في البرنامج حتي يستطيعوا إدخال تعديلات من أجل أغراض إجرامية ٠‏ 
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سادسا : جرائم الحاسب الآلي في الشريعة الإسلامية : 

جاء الإسلام بشريعة عامة تتسم بالشمول والدقة والمروتة في جعلها خالدة طوال 
الدهر ووضعت مبادثها العامة من لدن رحمن مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان فلزهسه 
عن الهوى وحملت علي إيجاد توازن دقيق بين المصالح المختلفة العامة والخاصة لأفراد 
المجتمع الإسلامي وكان لها فضل السبق في مجال حماية الأموال العامة والخاصة وكذا 
حرمة الحياة الخاصة حيث كفل الإسلام حماية هذه الحتوق من ما يتبغي علي أربعة عشي 
قرنا من اازمان وقد شملت الحماية كل ما يتعلق بالنفس أو المال أو العقل أو العسرض أو 
الدين وقد سبق التشريعات الوضعية في الأخذ بمبدأً الشرعية الجوألية التي لم تقتصر علي 
المعني الضيق لها بل نؤسع كلما لقتضت الحاجة إلي حماية مصسالح المجتمع لدرء أي 
خطر يهدد المصالح السابق ذكرها؛ قأصبح قادرا علي التصدي لاي تصرفات تقبثق مسن 
التقدم الحضاري والتكنولوجي الحديث طالما أن هذا التصرف يمس مصلحة ينبغي حمايتها 
من منظور المبادئ الكلية للشريعة؛ كما تميز الإسلام بعدم خلطه بين انتهاك الحسق في 
السر واستخدام ما يتحصل عليه من بيانات أو أسماء في ارتكاب جريمة ما فالشارع 
الإسلامي بفرق بين انتهاك حرمة هذه البيانات وفعل استخدامها لارتكاب جريمة فكل مها 
يشكل جريمة في حد ذاته ٠‏ فالجرائم الناشئة عن انتهاك حق السر تخضج انظام مغاير 
لمثيلتها الناكجة عن استخدام البيانات في ارتكاب جرائم فسالاولى يصدر بسها عتويات 
تعزيرية تعني الزجر والتأديب يقررها ولي الأمر حسب النمسنوص الشرعية السواردة 
بالكتاب والسنة بما يناسب وجسامة هذا الجرم؛ قمجرد انتهاك السر دون أن يفشسيه أو 
يستعمله في ارتكاب جريمة يشكل جريمة تستوجب العقاب أما استعمالها سواء في جريمسة 
سرقة أو قثل مثل جرائم محددة تستوجب إقامة الحد أما غير ذلك فيطبق العقويات وسوقف 
ترضح ذلك فما بعد. 
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سابعا : المواجهة التشريعية لجرائم التكنولوجيا الحديثة : 

سبق آن أوضحتا بصدد تتارلتا موضوع هذه الجريمة ووسائل ارتكابها أن هذه 
الجريمة قد تقع علي المكونات المادية الحاسب أو قد تقع علي المكونات الغير ماديسة 
للحاسب ( من برامج وبيانات ) أو قد يستخدم الحاسب وسيلة أو أداةلها ٠‏ 


وكما سبق وأن أكدت علي أن الصورة الأولي لهذه الجريمسة والتي تقسع علسي 
المكرنات المادية لحاسب وشاشته وكابلاته وغيرهاء قإن النصوص التقليدية تتطبق في 
حال وقوع أبة جريمة عليها كسرقتها أو إتلافها أو تخريبها باعتبارها محال منقول في حكم 
قانون العقوبات ٠٠٠٠‏ 


وبناء علي ذلك فإن ما يتعلق بهذه المسالة يكون خارج نطاق دراستنا أا 
الصورتان الثانية والثالثة والمتعلقتان بالجرائم التي تقع علي المكونات الغسير مادية مين 
برامج وبيانات مخزنة أو التي تستخدم وسيلة لارتكابها فإله يالنظر إلي حداثتسها وجدتها 
النسبية فإن التصوص اننيذية يمكن أن "تسار ع إلي القول بأدها غير كافية لمواجهتسها أو 
مواجهة بعضها فسرعة انتشار الحاسبات الآلية عبر الحدود والتفيير المتعاظم والتقنية 
الحديثة في هذا المجال أدي إلي سهولة حركة المعلومات رالابتكسارات الحديثة للسبرامجع 
ولغات الحاسب التي سهلت من سرعة الاتصال وصار بالإمكان ارتكاب جريمة عن طريسق 
حاسب آلي موجود في دولة معينة 4 في دولة أخرى فالجريمة المعلومائية 
أصبحت من الجرائم العابرة للحدود الوطنية عير القارفت وأبرز مثال لذلك هو شبكة 
الإنئرنت ٠‏ 

وهي جرائم حديثة وتقنيثها عالية وقي تطور مستمر فهي تستركز في المعرفة 
ودعائمها والإبداع الذهني المستمر والتقني الهاتل مما يصعب الموازنة بين حرية الالستزام 
بالقوانين واللوائح وحماية الاستمارات والمعلومات والاستفادة من حرية انتقالها واستعمال 
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الكافة لها والأضرار الناتجة عن ذلك في مقايل فوائدها ونتائجها المبهرة وطرق التحكم 
يها وصعوية وجود ضوابط السيطرة عليها . ققد ضاعفت المعلوماتية من أساليب 
ارتكاب الجريمة وهيأت الفرصة لظهور تيم مستخدمة مما يدعو إلى حاجسة الحكومسات 
على المستويين الداخلي والدولي لوضع ضوابط قانونية على الوجه الصحيح لهذه التقنيسة 
الحديثة التي أصبحت من معجزات هذا القرن حثى تقل مخاطرها وإساءة استعمالها 
مما تسببه من أضرار كبيرة في المجالات السياسية والأجتماعية والمالية . 

فقد ضاعفت المعلوماتية من الأساليب المستحدثة لارتكاب الجرائم وظسهور كثير من 
المشاكل القانونية ودم تطابق النصوص الجنائية اتقليدية على هذه الجراثم التزاما بمبدا 
التفسير. الضيق لهذه النصوص رالزام القاضي في بعض التشريعات التي تعطي للقاضي 
الحرية والاعتماد على السوابق القضائية كما في التشريعات الأنجاوسكسونية ولكنه يلتم 
أرضا بروح هذه النصوص والسوابق القضائية السابقة على تطور ظاهرة الغفسش 
المعلوماتي . 

لكن الأمر بتطلب إلقاء نظرة متفحصة بعض الشئ على هذه اللصرص حتى يتضح لا 
مدى كفاية هذه النصوض لمواجهة هذه الجرائم أو بعضها في إطار معين حتى نقرر بعد 
ذلك عما إذا كان التدخل التشريعي مطلوب أم لإ ؟ . 


الف إلاواه 


الفصل إلآواه 
الحماية الحنائية للبرامج والبيانات 
فى إطار نصوص الملكية الفكرية 


تمهایک ونقسیم : 


من المعروف أن المشبرع يستهدف من تقرير تصسوص خاصة بالملكية 
الفكرية إلى حماية حق الإنسان في الفكر والإبداع والابتكار الذى يعتبر العامل الرثيسي 
لتقدم المجتمع في كاقة المجالات . 
وطالما كان هذا هو الهدف من تقرير هذه النصوص فإن ذلك دعو للتساؤل والقول 
أليست المكوتات الغير مادية للحاسب أي كيانه المنطقي وعلى رأسها برامجه وبياناته تعتبر 
نتاج فكر وجهد ذهئي وبدئي للاإنسان ؟ 
إذا كان ذلك كذلك فما المأنع من خضوع برامج ربيانات الحاسب للحماية التي 
يقررها المشرع بمقتضى هذه النصبوص ؟ وخاصة إذا علمتا أن هذه التصوص تكفل توعان 
من الحماية : : 
للنوع الأول يدور في إطار نصوص براءة الاختراع » والثاني يدور في إطار 
نصوص حق المؤلف . 
والواقع إن الإجابة على هذه التساؤلات أى إيجاد أجابه دقيقه ومنضبطة لها لا 
يبدو أمرا سهل المنال بل يحتاج إلى كثير من التاني وذلك بإجراء دراسة تفصياية إلى حد ما 
لهذه النصوص حتى نتوصل للججابة على هذه الساؤلات التي تتبادر إلى الذهن بصسورة 
أكثر إلحاحا في الوقت الحاضر . 
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وعلى ذلك قسوف تقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين على النحو 


المبحث الأول : الحماية الحناتية في إطار تصوص براءة الإختراع . 


المبحث الثاني : الحماية الحنائية في إطار نصوص حق المؤلف . 


ببق الاو 


الحماية الجنائية فى إطار نصوص براءة الاختراع 


يعتمد تقدم المجتمع في أية دوله بصفة أساسيه على مدى ما تمذحه هذه المجتمسات 
لأبنائها من حرية فكرية تشمل كافة المجالات من علمية وسياسية واجتماعية . . . الخ . 
وتلك الحرية هي التي تؤدى إلى الابتكار و الإبداع الى يعتبر حجر الزاوية أو العامل 
الأساسي الذى ادى إلى كيام الثورة الصناعية الكبرى وما أحدثته من طفرة في مجال التكنولوجيا 
بصورة خاصة مما كان له عظيم الأثر في تقدم البشرية بصورة لم يسبق لها مثيل لا يكاد يصدةها 
عقل وما زالتءكل بوم تواصل تقدمها واكتشافاتها المذهلة في كافه المجالات . 
ولطلك عمد المشرع في عديد من الدول بخاصة المتندمة منها إلى وضع الضماناف 
الكفيلة بممارسه حرية الفكر بالنص حلى حمايتها في دساتيرها بصفة عامة ووضع عقوبات رادعة 
للامتداء على الفكر والإبداع بتوالين خاصة . 
ومسايرة مع هذا الاتجاه أصدر المشرع المصري القائون ركم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ المتعلق 
بحماية حرية الابتكار والإبداع وهو التائون الخاص ببراءات الاختراع . 
حيث لصت المادة الاولى منه على أن " تمنح براءة الاختراع وفقا لأحكام هذ! اللدانون 
عن كل ابثكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سراء كان متعلقا بمنتجات صناعبة جديدة أم بطرق أو 
وسال صلاعية مستحدثة أم بثطبيق جديد لوسسائل صلاعية معروفة * . 
واستبعدت المادة الثانية من القائون سالف الذكز من طاق الحماية المقررة في هذا 
الثائون الاكتشافات والنظريات العلمية وانطرق الرياضية والبرامج والمخططات . 
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وتص المادة ٤۸‏ من ذات للتائون على أنه * بعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين 
ويخرامة لا قل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن للاشاثة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
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كل من قلد موضوع اخثراع منحت عنة براءة اختراع وفقا لهذا 
القانون . 

کل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجیله وفقا لهڏذا 
القانون ٠‏ 

كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد من الخارج أو 
حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو تموذج 
صناعي ملد مع علمه بذلك متي كان الاختراع أو الرسم مسجلا 
کي مصر ۰ 

كل من وضع بغير حق علي المنتجات أو الإعلانات أو العلامات 
التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلي الاعتقاد 
بحصسوله علي براءء اختراع أو بثسجيله رسسا أو لموذجا 
ماعا" ۰ 


وننص المادة ٤۹‏ من ذات القانون طي أنه ” يجوز لصاحب بسراءة الاخستراع أو 
الرسم أو النماذج أثناء نظر الدعوى أن يستصدر أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصسة 
حجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تمستخدم قسي 
ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخأارج “ ٠‏ 

وتنص المادة ٠١‏ من ذات القانون علي أنه " يجوز للمحكمسة الجنائية أن تحكسم 
بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز قيما يعد لاسستتزال ثمدها مسن الغرامات أو 
التعريضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبةء كما أن لها أن 
تامر بإتلافها عند الاتضاء ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعسدم 
توافر القصد الجنائي ويجوز للمحكمة أن تأمر يشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر طلسي 


فقة المحكوم طيه ٠"‏ 


ونصت للمادة ٥١‏ من ذات القانون علي أنه ' تعتبر الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون هي والجراثم المنصوص عليها في القانون رقم ٥۷‏ لسنة۱۹۳۹ الخاص 
بالعلامات والييانات التجارية في القانون رقم ۹۸ لسة ١۹١١‏ الخاص بقمع الغش والتدليسس 
جرائم متماتلة في العود ٠"‏ 

ومن مطالعة النصوص مالفة الذكر يمكنتا أن تبدي بعض الماتحظات التي تتمشل 
في الآتي : 
أولا - فيما ينعلق بماهية الاختراع : 

لم يحدد المشرح المقصود بالاختراع أي أنه لم يضع تعريفا محددا له الأمد 

الذي دعا الفقه لاتصسدي ليذه المهمة ٠‏ 

يعرفه البعض باه ” أيجاد شيء ام يکن موجودا من قبل أو اکتشساف شسيء کان 
موجودا ولكنه كان مجهولا وغير ملحوظ ثم إيرازه في المجال الصتاعي بصسرف النظ ر 
عن أهميته الصناعية '(')  .‏ 

أما البعض الآخر - وهو الراجج - فيري " أن قابلية الاخستراع للحصسول علي 
براءة عنه تدور وجودا أو عدما مع أهميقه الناعية » فالاختراع الذي لابودي إلي تقدم 
ملموس في الفن الصناجي لايستحق براءء عنه فأساس الاختراع وققا لهذا الرأي هو وجسود 
عمل أصيل يتعدى ما يمكن أن يصل إليه الخبير اهادي إذا لصن اسستغلال مهاراقه 
وخبراته الفنية ٠ "٣‏ 

أما المحكمة الإدارية العليا ققد سايرت الرأي الرلجح حينما عرفت 

الاختراع قي حكمها الصادر في ٠۹٠١/٤/۳‏ بأنه " ٠١‏ «تتديم شئ جديد للمجتمع أم يكن 
موجودا من قبل وقوامه أن يكون ثمرة فكرة ابتكاريه أو نشاطا ابتكاريسا يتجساوز الفن 


ورد هذا التعرف د- مد سامي اشوا " الرجحع السايق "ه۲۸ ٠‏ 
راحع د٠‏ عمد سامي الشوا " الرجع السايق " ص۲۸ وف تقس الم د٠‏ عمر القاروق الحسيي " للرسحع السايق " 
ص 
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الصتاعي القائم أو التعديلات الجزنية غير الجوهرية التي لا تغيب صن رجل الصناعة 
المتخصص في حدود المعلومات الجارية التي هي وليدة المهارة الحرقية وحدها * (') ٠‏ 


اليا - فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الاختراع : 

لكي يتمتع الاختراع بالحماية القانونية المقررء في هذا القانون فإنه يجب أن تتوافسر 
فپه شروطا عدة یمکن تناولها فیما يلي (") : 

أ- شرط الابتكار : 

ويعني أن يكون الابتكار منطويا علي ابتكار سواء كان مثعاقا " بماتج صناعي أو 
بوسيلة صناعية مستحدقة لإلتاج هذا المنتج أوبتطبيق جديد لوسيلة صناعية كانت معروفة 
من قبل (") 

وهذا الشرط يثفق مع التعريف الذي وضعه الرآي الراجح في الفقه والذي سسايره 
القضاء فيما بعد كما أسلفنا والذي أكد علي “ أن يكون الاختراع مجاوزا الحدود الطبيعية 
للمعلومات الجارية لرجل الصناعة العادي المتخصص فليس كل جديد مبتكر. بالضرورة وقد 
اشار المشرع إلي ثلاث صور للاختراع المنطوي علي ابتكار ( وهي ) ٠٠٠١‏ التوصسل 
إلي منتج صناعي جديد ٠٠٠٠‏ والتوصل إلي طرق أو وسسائل صلاميسة مسكحدثلاه ٠ ٠‏ 
والتوصل إلي تطبيق وظيفة جدردة لوسائل معروفة؛ ٠‏ 

وهذه الصور ليست واردة علي سبيل الحصر بل ترك المشرع المجال مفتوحا امام 
القضاء لإضافة صور. أخري إليها إذا ما اقتضى الأمر ذلك قي ضوء التطور التقفي ٠“("‏ 
لأن المشرع بصدد تناوله لهذه الصور التي أوضحتها المادة,الأولي بعبارة" وسائل 
صناعية معروفة" ٠‏ 


ت يت 

جمموعة اليادئ التانونية الإامارية العلیا = ع۲ = قاعد٩ ٩‏ ص١٠١‏ 

3 راع د٠‏ همد سامي الشرا " الرجع السايق " ۲۹ وما بعدهاء د٠‏ عمر القاروق ا ليسي " الرجع السابق " ۲٣‏ وما 
بعدها . 

راع د٠‏ عمر الفاروق إلجسبي " امرسع السابق ” ص۷٣ ٠‏ 


راحم د- محمد مامي الشوا " امرحم السابق ص۲۹ وما بعدها ٠‏ 


of 


ب- أن يكون الاختراع جديدا : 
ورد هذا ارط في المادة الأولي في القانون رقم ٩۳١‏ لسنة۹٤1۹‏ المتعلق يسيراءات 
الاختراع التي تتص علي أنه " تمنح براءة اختراع وققا لأحكام هذا القانون عن كل ابتار 
جدید "٠٠٠١‏ ۰ 

وجدة الاختراع يقصد بها " عدم علم الغير بسر هذا الابتكار أو الاختراع قبل طلب 
البراءع ,)١١‏ 

ويتضح من ذلك أنه يجب أن يكرن الابتكار أو الاختراع سرا لايتسرب إلي علم 
الغير قبل أن يتقدم الطالب بطلبه بالبراءة ويمفهوم المخالفة يعني حدم انطباق هذا الوصسف 
( جدة الاخترأع ) في حالة تفشي هذا السر إلي علم الغير قبل تقديم طلب البراءة ٠‏ 

وإذا كان المشرع قد تطلب أن يكون الاختراج جديدا فهل يعني ذلك أن تكون الجدة 
مطلقة أي جديدا كله أم يكثني فحسب بالجدة النسيية أو الجزئية أي أن يكون الاخستراع 
جدیدا في جزء منه ؟ ۰ 

ويتضح من مطالعة القانون ٠١۴‏ لسنة۹٤۱۹‏ الخاص ببراءات الاخثراع أن المشرع 
كتفي بالجدة النسبية "أ لكي يكون الاختراع جديدا وبال الي يتمتع بالحماية المقررة 
بنصورصه فيما عدا هاتين الحالتين : 

أولهما : إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة كد سبق 
استعمال الاختراع علنية في مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في تشسرات 
أذيعت في مصر وكان الوصف أو الرسم الذي تشر من الوضوح بحيث يكون في إمكسان 
ذوى الخبرة استغلاله ٠‏ 

انيهما + إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة علي تاريخ تقديم طلب البراءة قسد 
سبق إصدار براءة حن الاختراع أو عن جزء منه لير المخترع أو لغير من آلت إليه 


ااا راحع د٠‏ عمر الفاروق الحسين * الرحح اسايق * ص۷٣ ٠‏ 

ومن المدير بالذكر ني هذا الشأن أن امغر ع الفرنسى قد اشترط أن يكون الاعدرإع حديدا كله لكي ينمتع بالماية المحانية 
للقررة بنصوصه أي انه أخحذ تبد؟ دة للطلقة اي الرمات والكان فهو " بطر إصنار براءات عن اعحراعات سبق فيوعها لي 
أي وقت وني أي مكان" ٠. ٠‏ رامع د. عمد سامي الشوا " للرحع الساپق " ص-۳ ۲ ٠ ۲۳١‏ 


or 


حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو صن جزء منه قي السدة 
المفكورة 

ج - أن يكون الاختراع قلا للاستغلال الصناعي : 
وهذا الشرط يعني عند البعض أن يؤدي استعمال الابتكار إلي تتيجة صناعية تصلح 
للاستخدام في مجال الصتاعة  '‏ يبنما يذهب البعض الآخر إلي المقصود بهذا الشرط " أن 
يترتب علي الاختراع نتيجة ملموسة في كافة مجالات الفن سواء الصتاعي أو الزراعي*' 

وبصرف النظر عن الرأيين السابقين ودون حاجة إلي الخوض في تفاصيلهما فسإن 
المشرع قد صد من هذا الشرط أن بقرم بحماية الابتكارات العلمية دون النظرية البحتة 
التي استبعدها بموجب المادة الثانية من القانون ٠۳۳‏ لسنة ٠ ٠١۹٤٩۹‏ 

ولكن هذا الاستبعاد للابتكارات النظرية ينثفي ” إذا تكن شخص ما من استثمار 
أحد القوانين أو الظواهر في غرض صناعي معين كمنيستعمل نظرية قوة دقع البخار في 
دفع ثوربينات المياه او المحركات " ويعد ذلك اسئثتاء هام من هذا الشرط ٠‏ 


ثالثا - مدي اتطباق الشروط الحاصة بالاختراع علي برنامج الحاسب الإلكتروني : 

اتفق فقه القاتون التجاري الذي تتاول موضوع براءة الاخستراع كموضسوع مسن 
موضوعاته علي كون الاختراع ذو صفة مادية وذلك يتضح من الشروط الواجب توافرهسا 
في الاختراع حتى يتمتع بالحماية القانونية التي تقررها نصوص قانون براءة الاختراع الي 
لاتنطبق إلا علي الأشياء المادية للملموسة سواء كان منتجا أو وسيلة ؛ " خاصة إذا لاحظنا 
أن كل ذلك في إطار شرط القابلية للاستغلال الصناعي لتبين لنا أنه يجتوي علي بعد ملدي» 
وهذا ما يفرق علي أساسه الفقه التجاري بين الابتكار الصناعي والمصتفات الأدبية؛ وعلي 


راع د٠‏ عمر القاروق اللسيي " لارميع المايق " م۲۷ ٠‏ 


ا راع د٠‏ محمد ساني الشوا " الر حع الابق " ص١۳‏ . 
راع د٠‏ عند سامي الشوا * مرجع السابق “ ص٠۴‏ » ۳۲ ومن ابفدير بالذكر لي هفا الشأن أنه إذا توافرت هذه الشرومل 
جت لاحب الاحتراع أن ودم بطلب ثيل برلعة لاعجراعه من مكئب بريات الاعتراع الذي یكون کراره خير حاضع لأ 

رطابة قضاكية في هذا الشأن إلا إشا إعتوه عيب إساءة استخدام الاطة ٠٠١‏ د٠‏ محمد سامي الشوا * للرحيع الايق ء ص۲٣ ٠‏ 
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هذا نستطيع التول بان فقه القانون التجاري وأن كان قد اختلف في ترتيب شروط الأختراع التي 
تؤهله للحصول على البراءة فإنه متفق مع الطابع المادي لهذا الأختراع أو الإبتكار الجديد القابلء 
للاستغلال الصناعي (0 . 

وبتاء على ذلك فإن أحكام تاتون براءة الاختراع يمكنها أن تنطبق على المكونات الماديسة 
لحاسب متى توافرت فيها الشروط التي يتطابها هذا القانون . أما المكونات الغير مادية للحاسب لو 
ما يطلق عايها " الكيان المتطقي " للحاسب فنظرا لائتفاء الطابع المادي عنها قإنه لا يمكن أن تتسحب 
التصرص الخاصة ببراءة الاختراع عليه وبالتالي لا يخضع لحمايتها . 

وبالرغم من انتقادات البعض لموكف المشرع المصري إلا إن البعض الآخر )١(‏ لئس له 
العذر في ذلك بائنظر لحداثة الحاسب . 

بل ويرى جاتب آخر بأن عدم انسحاب هذه النصوص للمكونات الغير مادية للحاسب هو من 
قبيل حسن السياسة التشريعية بحجة " عدم ازدواج اللصوص سواء في نطاق المسئولية المدطية أو 
المسثولية الجنائية ٠)١‏ 

فر الواقع أنه يوجد عدة أسباب تحول دون امتداد نبوص براءة الاختراع إلى المكونات الغير 
مادية لاحاسب أو ما يعرف بكيانه المنطقي يمكن بلورتها فيما يلي (؛) ؛ 

-١‏ تجرد الكيان المنطتي للحاسب من الطابع الصناصي حيث لا تترافر فيه الشروط الراب 
تواقرها للملتج الجديد ... لألتفاء الصفة الادية عته ... وإذا أمكن رجرده في صورة مادية عادما يدون 
ضمن محتوياته ركيزة يدتال من خلالها إلي الحاسب فلا يعبر ذلك كافسيا لجسعله مسنتجا 
ويبسقى " الكسيان الملطلقي " عبسارة عن وسسيلة ذات طسابع خاص... وهي تكساد لقترب 
مهن كلها النهائي مسن المنتج خصوصا علد طرحها للتداول 


٠٠۷ص‎ " راحم د. عر الفاروف الحسين " الرسع السایق‎ )١( 
٠۳۲ راسبع د. عمد مامي الدوا " الرحع السایق “ ص‎ )۲( 
١ ١ راع د. مر الفاروف تسبي " الر حع السای ۴ سر۸‎ )۲( 
- راع د. خمد سامي الوا " ارمع اللايق " ص ۳۲ وما بعدها‎ )( 


التجارني ٠ ٠‏ وإذا كان الغزو المعلوماتي قد اجتأح جميع المجالات بلا استثناء حتى أصبع من 
العسير تصور مجال لايستعين بأنظمة المعلومات والكيانات المنطقية كما هو الحال قي 
مجال التعليم ٠٠٠‏ وقي مجال القضاءء ٠٠‏ وفي مجال الطب٠٠ ٠‏ نقول أنه علي الرغم من 
ذلك فإنه لايمكن الزعم بأن كل هذه الكيانات لها فائدة صناعية حتى ولو طرحت للتداول 
النقدي ٠‏ 


١‏ صعوبة التقرير بتوافر شرط جدة الاختراع بالنسبة للكيان المنطقي لأنه 
يجب للتترير بتوافر هذا الشرط أن يكون لدي الجهة التي تقوم بفحص طلبسات السبراءة 
كدرا معقولا من الدراية لكي تقرر ما إذا كان قد سبق تقديم اختراعات مشابهة للاخستراع 
. المقدم للطلب بشأنه أم لا الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه الجهة علي درجة عالية من 
الكقاءة والتميز في المجال التي تتولى يحثه '(') ٠‏ 


رتقرير جدة الاختراع في معظم الأحيان يكون " أمرا جزافيا " لما تتميز به من طسابع 
ذهني بحت بل إن هذا التقرير قد يكون صعبا علي المبرمجين ذاتهم وإذا كان ذلك هسو الحا 
فإنتا تساعل مع البعض كيف يكون الحال بالنسبة للقاضي عتد عرض هته المسألة عليه وبالقللي 
فإله يسو أن نقرل.مع البعض من أن صعوبة تقييم طابع الجدة الكيانات الغير مادية ليس مرده 
لاعتبارات قائونية " بل مرجع ذلك عدم توافر الكفاءات اللازمة التي يمكنسها بحسث وفحصص 
الكيان المنطقي واللظر في توافر شرط الجدة بالنسبة له من عدمه "(" ٠‏ 


: صهوبة فابلية الكيان المنطقي للاستغلال الصناعي‎ - ٣ 
سبق وأن ذكرنا أنه يجب أن يكرن الاختراع قابلا للاستغلال الصناحي لكي يتمع‎ 
بنصوص الحماية القانونية الخاصة ببراءة الاختراع وقلا أن هذا الشرط يفترض بداهة أن يكين‎ 


راع د٠‏ جمد سامي الشوا * مرجع اسايق " ص٣٠‏ وما بعدها . 


راحع د٠‏ محمد سامي الشوا " ارح الايق " ص٤۳٣ ٠‏ 


cw 
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الاختراع ذا صفة مادية ويجب أن يؤدي استغلاله إلي منتج صتاعي أو يمكن من الوصول إلسي 
تتيجة صناعية وكل هذه الأمؤر تنتاقض مع الكيان المنطقي دا الطابع الذهني أو المعنوي ٠‏ 

وتري من جانبنا أنه يمكن أن ينطبق علي البرامج وصف وسائل صتاعية مستحدثة 
ويالتالي يمكن أن يسبغ عليها الحماية المقررة في قانون براءة الاختراع ويمكن تصور ذلك فسي 
البر امج المعلوماتية المتطورة دائما التي تجتير من أحدث الوسائل التي تستخدم في الصناعة 
وفي تطويرها وقي اختزال العمليات‌الصناعية وتوفير الأيدي العاملة والوقت والجسهد والخبرة 
في كثير من المجالات الصتاعية مع تقديرتا الحجج التي قيلت لعسدم انطباق صفة الوسائل 
الصناعية عليها لعدم طبيستها المادية ولكن ذلك يعد تفسيرا فقهيا بتفق.وطبيعته فلم بتطلب في 
الاختراعات المعاصرة لهذا التقنين المشرع صراحة مادية الاختراع أو وسائله ء فالنظريسات 
العلمية وهي مجرد أفكار إذا تم استخدامها في خرض صناعي معين اكتسبت بسراءة الاخستراع 
كذلك فالبرامج أو الكيان المنطقي إذا ما تم استثمارها يصاحبها نشساط مادي ملمسوس علي 
العملياص التي تجريها وليس ذائيئها الغير مادية ٠‏ 


¥ 


الحماية الجنائية فى إطار نتصوص حق المؤلف 


تىهيد : 

تأكيدا لما ذكرناه في المبحث السابق من هذا الفصل بخصوص حسرص مشرعي 
الدول المختلفة علي وضع الضمانات الكنيلة بممارسة حرية الفكر باعثبارها حجر للزاويسة 
بل أساس الإبداخ المؤدي إلي تقدم المجتمع ورفاهيته ٠‏ 

ولا بقتصر تلك علي وضع القواعد الكفيلة بحماية حرية البحث العلمي وإتما يمتسد 
كذلك وبنفس القدر إلي تقرير قواعد مماثلة لحماية الإبداع في نواح عدة تتصلل بسالآداب 
والفنون بالإضافة للعلوم ٠‏ 

ومسايرة مع هذا الاتجاه أصدر المشرع المصري القاتون رقم ٠۹١ ٤ةتسسل ٠٠١‏ 
الخاص بحق المؤلف ٠‏ 
التصوص القانونية : 

تنص المادة الأولي من القانون رقم ٠٠٤‏ لسنة ٠۹١٤‏ الخاص بحماية حق المؤلف 
علي أنه " يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلسوم 
أيا كان توح هذه المصتفات أو طريقة التعبير عنها وأهميتها أو الغرض من تصنيفها ٠‏ 

ويعتبر في حكم هذا القانون مؤلفا الشخص الذي تشر المصنف منصوبا إليه سسواء 
كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخري إلا إذا قام الدليل علي عكسس 
ذلك ٠‏ ويسري هذا الحكم علي الاسم المستمار بشرط ألا يقوم أدني شك في حقيقة شخصية 
المؤلف " ٠‏ 

وتنص المادة الثانية من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم ۳۸ لسنة۱۹۹۴ علي أن 

* تشمل الحماية المتصوص عليها في هذا القاتون مؤلفي: مصنفات الحاسب الآلسي 
من برامج وييانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة “ ٠‏ 
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وبتص المادة ٤١‏ من ذات القانون المعدلة بانقاتون رقم۳۸ لستة۱۹4۲ علي أققه " 
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمصة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلافه جنيه كل من 
ارتكب أحد الأفعال الآئية : 

أولا- من اعتدي علي حق من حقوق المؤلف المنصوص عليه قي المسواد ٠‏ ء 
۷۰١‏ من هذا القاتون ٠‏ 

ثانيا - من أدخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف أو من يقوم مقاسه 
مصنفا متشورا قي الخارج مما تشمله الحماية الجنائية التي تفرضها أحكام هذا القانون ٠‏ 

ثالثا - من باع أو عرض للبيع أو التداول أو للإيجار مصتفا مقلدا مم علمية 
بتقليده البراميج ٠‏ 

رابعا- من قلد في مصر مصنفا منشورا فى الخارج أو باعه أو عرضه البيع أو 
للتداول أو للإيجار أو صدره أو شحنه للخارج مع عله بتقليده وعد العقويسات بثعسدد 
المصنفات محل الجريمة ٠‏ 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والعرامة التي لاتقل عن عشرة آلا جليسه 
ولاتزيد عن خمسين ألفه جنيها ٠‏ 

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة 
فى التقليد وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة 
المحكوم عليه » 

ويجوز المحكمة عند الحكم بالإدانة أن نقضي بغلق المنشاة التي اسكغلها المقلدون ٠‏ 
أو شركاؤهم ف ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لاتزيد عن ستة أشهر ٠‏ 

وتتص المادة الخامسة من ذات القانون في ققرتها الأولي علي أن “ للمؤلف وحده 
الحق فى تفرير اشر مصلفه وفي تعيين طريقة هذا النشر " ونصت بفقرتها الثانية المعدلة 
بالتانون رقم۳۸ لسىنة1۹4۲ علي .أن " وله وحده الحق فى استغلال مصتفه ماليا ولا يجوز 
لغيره مباشرة هذا الحق إلا يعد الحصول علي إذن كتابي من صماحب الامستغلال المالي 
للمصنف الأصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال " ٠‏ 


۹ 


وتنص المادة السادسة من ذات القاتون علي أن " يتضمن حق المؤلسق فسي 
الاستغلال 

أولا - نقل المصتف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصسور 
الآئية : التسجيل أو النسخ أو التثبيت علي أسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية - أو 
أي طريتة أخري. ٠‏ 

انيا - لقل المصدف إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة تكون فسي 
متتاول يد الجمهور سواء تم ذلك بطريقة الطباعة أو٠ ٠٠‏ آو أية طريقة أخري ٠"‏ 

وتقص المادة السابعة من ذات القانون علي أن " المؤلف وحده إدخال ما يري من 
التعديل أو التحرير على مصنفه ٠‏ وله الحق في ترجمته للغة أخري ولا يجوز لغيره أن 
يباشر شيئا من ذلك أو أن يباشر صورة أخري من الصور المنصرص عليها في المادة 
الثائبة إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه وتنص المادة التاسعة من ذات القانون عمسي أته 
" للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء علي هذا الحق وله 
كذلك أن يمنع أي حذف أو تقبير في مصتفه " . 

وتنص المادة ٩‏ من ذات القانون علي أنه تسري أحكام هذا القفاتون علي 
مصفات المؤافين المصريين والأجانب التي تشر أر تمثل أو تعرض لأول مرة في مسر 
وكذلك علي مصنفات المؤلفين الأجانب التي تتشر لأول مرة في بلد أجتبي قلا يحميها هذا 
القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا الباد الرعايا المصريين 
بحماية مماة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وأن تمتد 
هذه الحماية إلي اليلاد الثابعة لهذا البلد الأجنبي * ( ويمطالعة النصوص سالفة البيان 
يمكننا تناول مسالة الحماية الجنائية لحق المزلف من أوجه عدة يمكن بلورتها فيما يلي : 


جاء ي تقرير اللجنة اللشت ركه مجلس الشعب تميقا على التعديل التشریمي الصادر لی ۹۲/۹/6٤‏ موب القانون ۹۲/۳۸ 
واي استحدثه شرع مايه مصتقات اللاب ما يلي" أشاف اشر عصتفات اطاسب من برامج وقواعد يانات ربا 
جاللها من مصمفات اامب تحدد بخرار حن وزير القافة ثيا ع ما بحري عليه العمل ا دول كليرة من إسبااخ ايها علي 
مصنقات الاسب الي تضم برامح وقواعد البيانات المبتكرة سواء لحان هفا الاتكار في العليمات أو الييانات الق تتضمنها" 


4 


أولا - ماهية حق المؤلف : 

يتضح من نص المادة الأولي من قاتون حماية المؤلف أن المشرع لم يقم بتعريف 
حق المؤلف بصورة مباشرة وإنما أكتفي بتحديد المجال الذىيرد عليه هذا الحق ٠‏ 

وحق المؤلف لايخرج عن كونه " حقا استثثاريا يمنحه القانون لمولف أي مصبنف 
للكشف عنه كابتكار له أو إستتساخه أو توزيعة أو نشره علي الجمهور بأي طريقسة أو 
وسيلة وكذلك الإذن الغير باستعماله على وجه محدد () . 

ويلاحظ أن المجالإلتي يرد هذا الحق عليها وققا للمادة الأولي من انون حماية 
المؤلف 'حددت المصنفات المبتكرة في الآداب والفتون والعلوم أيا كان توع هذه المصتفسات 
سواء كانت فئية أو أدبية أو أيا كانت الوسيلة المستخدمة للتعبير عنها سواء اتخسذت شكل 
النحت أو الطباعة أو الرسم أو مهما كانت أهميتها أو الغرض منها سواء كانت علميسة أو 
فكرية أو لمجرد ' اللهو *(") . 
- ويتضح بناء علي ما سبق أن المشرج لم يحدد المصنفات التي أسبغ عليها حمايكسه 
علي سبيل الحصر إلا أن ذلك لايعثي أن أي مصثف سواء كان فنيا أو أدبيا أو فكريا أو 
غير ذلك يتمتع بهذه الحماية وإنما يجب أن يكون هذا المصنف مبتكرا حتي يسستظل بسهذه 
الحباية . 

واعتبار_ المصلف مبتكر! أر عدم إعتباره كذاك مسألة موضوعية يستقل بتقديرها 
قاضي الموضوع حسب ما أكدته المذكر.ة الإيضاحية لقانون حماية حق المؤلقا وبالرغم من 
تقرير المشرع بأن هذا المحل ينصب علي المصنفات إلا أنه لم يقم يوضع تعريفا محددا أو 
شكلا معينا المصنف مما أدي بالبعض إلي القيام بتعريفه في ضوء ما ورد بالمذكرة 
الإيضاحية للقانون بأته : كل إنتاج ذهني أو فكري أيا كانت الصورة المادية التي يبدو فيسها 
ويغض التظر عن نوعه وأهميته أو الغرض من وضعه أو طريقة التعيبر عنه *") ٠‏ 


راحع د٠‏ أسامة عبد ال فايد * الحماية اللخالية للحياة اخاصة وجوك المعلومات » ط دار اللهضة المريية- القاحرة ط4 1۹4 
و 

راع د محمد سامي الشرا " رسع السایق " ۰ ص۵٣ ٠‏ 

راع د٠‏ عمر الفاررق الي " الرحع الاق " ؛ ص۸٣ ٠‏ 
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انيا “- الجرائم الئي قد ترد علي حق المؤلف وعلاقتها بيرنامج الحاسب : 

يضح من نص المادة ٤١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹١۶‏ الخاص بحماية حق المزلف 
المعدلة بالقانون رقم۴۸ لمدة ۲ أن التص بعد هذا التعديل قد استبعد ما كان يقضي به مسن أن 
الأفعال المنكورة في هذه المادة تعد جريمة واحدة ألا وهي جريمة التقليد ٠‏ 

وبالتالي غدت هذه الأفعال بعد إجراء هذا التعديل لا يصدق عليا كلها بانها جريمة تقرد لان 
بعضها يعتبر مكونا لجريمة القليد واليعض الآخر لا يصدق عليه هذا الوصف بالرغم من أن العقرية 
المقررة لكل فعل من هذه الأفعال مثماظة (') ٠‏ 

وهذا يقودنا إلي تداول هذه الأفعال التي بنطبق عليها وصف التقليد وثلك التي لا ينطبق عليها 
هذا الوصف مع يحث مدي صلاحية برلمج الحاسب لان يكون محلا لإحداما؛ ويناء علي ذلك فإدا 
سرف نخصص مطابا مصتقلا لكلمن هذه المسائل في كلا من مصر وقرنسا ٠‏ 
المطلب الأول : جريمة التاليد ٠‏ 
المطلب الثاني ؛ في أفعال التعدي الأخرى الملحقة بجريمة التتليد ٠‏ 
المطلب الثالث : المتوبات المقررة قانونا لمواجهة الإصتداء على حق المؤلف 
المطلب الرابع : الخسائر الناتجة عن أفعال التعدي على براسج الحاسب 


المطايبه الأول 
تتطلب هذه الجريمة مثلها مثل أية جريمة أن يترافر لها أركانها القانونية حتى يسستوجب مقثرفها 


العقاب ٠‏ جيث تتعلاب ركنين أحدهما مادي وثانيهما معنوي وسوف تتتارل الأحكام العامة لهأ 
الجريمة ثم نتناول مدي إمكان تطبيق تصوصها علي برنامج الحاسب ٠‏ 


u 


راع علي يد التادر القهوسهي " الرحع السابق " ص٤۷٣ ٣١‏ 


أولا - الأحهاء العامة للجريمة : 


ان در المادتي 
ينول الرخن المادي مر ثلاث عناصر هي نشاط إجرمي يتج في اقتراف انجاسي لاحن الأفعال 
السدصوص عليها دي المادة۷+ م القاتون رقم ٠٠١‏ لسئة ٠٠١١‏ الخاص بحماية حق المؤلسسف 
ويكوں محاها مصنف مبتكر بالمعني السالف بيانه ‏ '' . 
ونت امية تتحقق بمجرد الانتهاء من أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة ١٤/أولا‏ 
وحتى تتضح الصورة - سنتفاول هده الأمور علي الوجه التالي : 
أ س السلوك الإجرامي : 
يتضح من مطالعة المواد ١٤/أو‏ لا والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من قانون حماية حق 
المؤلف أن السلوك الإجرامي في جريمة التتليد يتمتل في " الاعئداء علي حق من حقوق المؤلسسف 
المنصوص عليها في المواد ١ء ٠٠١ ۷ . ١‏ والمادة ٠١‏ /أولا من هذا القائون: " ٠‏ ويازم لتوافر هذا 
السلوك أن يرتكب الفعل المجرم في هذه المواد فعلا وبالتالي يجب أن يكون الجاني قد ارتكب هذا 
الفعل وقع علي حق من حقوق المؤلف بدون موافقته () ٠‏ 
وبالتالي يجب أن رتوافر للسلوك الإجرامي في جريمة التفليد شرطان يتمثلان فيما يلي 


١‏ - الاعتداء علي حق من حقوتى المؤّلف :سواء كان هذا الح ماليا أو أدبيا باارغم من 
عدم تجريم المشرع لحالات الاعتداء علي الحق الأخير في هذا انقانون إلا في صورتين 
ها : 

أ - حماية وتجريم الاعتداء علي حق المؤلف في تقرير نشر المصنف وفي تعيين 
وطريقة هذا النشر ‏ 


راع ما سیق ص4۲ 
راع علي عيد القادر القهوجي " المرجع السابق * ص١۲۸‏ 
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ب- حماية وتجريم الاعتداء علي حق المؤلف في إدخال ما يري من تعديل أو 
حوير أو ترجمة والتي يضيف إليها البعض ' جريمة الاحتداء علي حق 
المؤلف قي نسبة المصنف إليه أو ما يسمي الاعتداء علي حق الأبوة 
المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القاتون ٠‏ 

ما الحقرق المالية للمؤلف ققد نصت كذلك عليها المواد الخامسة والسادسة والسسابعة من 
القائون الخاص بحماية حق المؤلف والثي تدور كلها حول حق المؤلف فى الانتفاع بمؤلفه 
بأية شكل من الأشكال٠ ٠١ ٠‏ ويعاقب القانون في حال وقوح إي اعتداه علي أية حسق مسن 
الحقوق المنصو س عليها في هذا التانون بصرف النظر عن صورته أو مدي جسسامته 
وذلك لعموم نص المادة ٤۷‏ أولا والمرلد > »١‏ ۷ في هذا الشأن ٠‏ 
۲- عدم وجود أي إذن كتابي من المؤلف : 

لايكفي أتوافر الركن المادي لجريمة التقليد مجرد الاعتداء علي حق من حقوق الكاليت 
بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة مسن قائون حماية 
حقوق المؤلف وإنما يشترط أن يحدث هذا الاعتداء بدرن مواققسة الملف أر من يقوم 
مقامه. 

ر ا کالوڈ رد ري اه 

لابد وأن تكون 
شك لي اتجاءفية لمرات إلي الساح اشخص ما ليد مصتقه ويجب أن يکون سابقا علي 
أفعال الاعئداء أو معاصرا علي أقل تفدير فإذا كان لاحقا فإنه لايؤثر في أحكام الجريمسة 
وفي الواقع أن من شأن ثخلف هذا الشرط تخلف الركن المادي لهذه الجريمة وبالتالي تتتفي 
الجريمة كلية لانتفاء أركانها «ويعارض البعض' ‏ الاتجاه التائل بأن هذا الشرط يعد سببا 
من أسباب اإباحة ويرون قيه مجرد ظرف موضوعي يعاصر أفعال الاعتداء التي يتكسون 
منها الركن المادي الجريمة وإإما هو أحد عناصر هذا" الركن الذي يتخلف بتخلفه “ . 


رامع علي عبد القادر القهرسي " المرحع اسايق ” ص۲۸۲ . 
راح د. علي عبد القادر القهويحي " الرجی السایق ”ص۲۹۰ ۲۹۱ 
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أيا كان الأمر من شأن عدم وجود المواققة الكتابية المسيقة أو المعاصرة من قيل 
المؤلف من شاأنها توافر الركن للمادي لجريمة التقليد ولا يؤثر قيها تنازل المجني عليه عن 
الدعوى الجتائية أو تنازله عن حقه قي التعويض أو حتى استعداد الجاني لتقديم التعويضات 
المناسبة للمؤلت لتقليد مؤلفه ٠‏ 

وفي الواقع الكتابة هنا هي شرط وجود وليست شرط إثبات فحسب ولهذا فإتني 
أري مع البعض "أ أن الكتابة هنا " شرط لازم في جميع الأحوال سواء في علاقة المؤلسف 
بالناشر أو بغيره من المتصرف إليهم سواء من العملاء أم غيرهم لأن اللسص علي هنذا 
الشرط جاء مطلقا من أي قيد " ٠‏ 
ب- محل الاعتداء في جراثم التقليد : 

سبق أن ذكرنا أنه يجب أن ينصب الاعتداء في هذه الجريمة علي مصنف مبتكر 
وذلك بارتكاب أحد الأفعال الواردة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من قادون حماية 
حق المؤلف وسوف نحيل بصدد تحديد هذا المحل إلي ما سيق ذكرء في بداية هذا المبمحث 
وذلك منعا للتكرار ٠‏ 
۲“ الركن المعنوي في جرائم التقليد : 
كان يوجد رأي قي القفه أصبج الآن مهجورا لايشترط أن يتواقر لدي الجاتي قصسد 
جذائي لكي تتوافر جريمة التقليد في جانبه ربالتالي لكتفي هذا الرأي بتوافر الركن المادي 
لدي الجاني حتى يعتبر مرتكبا لجريمة التقليدا "أ إلا أن الفقه الحديث وسايره كذلك القضاء 
اشترط أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنائي أي الركن المعنوي ولا يكتفي بتواقر الركن 
المادي حتى يسوغ القول بتوافر هذه الجريمة في جانبه يالرغم من عدم اشستراط المشسرع 
الثوافره في حق للجاني ٠‏ 
راع د٠‏ علي عبد القادر القهرجي " ارح السایق طط ص۲۹ ٠‏ 

~وعا هو دير باللاحظة في هذا الان أن القضاء القرنسي قد ايه كما قد بدأ من إمكاله- إلي أنه لايشترط الكابة إلا 
بصند العلاقة بين الولف والتاشر فحسب آما بصدد علاقة الولف بغبره فإنه يكنفي أن تكون الراققة شفرية أر ضمنية 
وذلك علي أساس أن هناك اعحلانا قي الإضرار النانمة عن ( الحالة الأحيرة ) ان تكون أقل بكلير من ر( الحالة الأول 


۰۰ راحع د٠‏ هلي عبد القادر القهوجي " مرجع السایق " ص۲۹۹ ٠‏ 
راحع د٠‏ علي عبد القامو القهرسي ” ارح السایق " امش ص۲۹۹ . 
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والواقع أن جريمة التقليد من الجرائم العمدية التي يتطلب انقول بتوافرها في حق شخص 
ما تواثر القصد الجناني تعنصريه العلم والأرادة جاتيا إلى جتب مع الركن المادي . 

ويرى البعض () أنه لا يكثفي في ذاك بالقصد العام وإنما يجب أن يتوفر بجائبه فسسد 
خاص . ينمتل کې سوء نپه اجان . بونما يذهب اتجاء آخر إلى الاكتفاء بالقصد العام وأن الراي 
السابق يفتقر إلى السند القانوني " ذلك أن تص المادة ٤١‏ فقرة أولى من قانون حماية المؤلسف لا 
يسئنتج منه ضرورة توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام . كما إن المذكرة الإيضاحية القانون 
المذكور جات صريحة في استبعاد القمد الخاص من جريمة التقليد حيث قررت أن الثانون لم 
يشدرط كسد جنائيا خاصا وإنما يجب أن رتوافر القصد الجنائي العام الذي يشمل بطبيعة الحال حلم 
الباتع بتقايد المصنف إذ أن ذلك العام يدخل في إدراك المتهم الإجرامي المشترط في ااقصد الجنائي 
وعلى ذلك فإن الركن المعثوي اجريمة التةليد يثحقق بالقصد اجنائي العام لدى الجاني دون الحاجة 
إلى ازوم توافر سوء اللية " )٠(‏ . 

وقي المقام الترجيح بين هذين الاتجاهين فإننا نميل إلى الرأي الثاني الذي يكتفي بالقصد 
العام وذلك لوجاهة الحجج التي أستند إلبها . 

ثاذيا - حي انحلباق النسوسس الخاعمة ببريمة التقليد غلي برامع )لحأسي : 

قبل تعديل المادة الثانية من قائون حماية حق المؤلف بالق انون رقم ۲۸ لمسنة 

۴ ابذل الفقه جهدا مضنيا من أجل إثبات إن برامج الحاسب هو من المصتنات التي تدخل في 
نطاق الحماية المقررة في هذا القانون قبل تعديله . 


(۱) دايع د. ابر ايرد العمت "جرف علي انات الأدية والتية والعلمبة " متاق الع ف ال سویڈ سنه ۱۹1۷ س س٠‏ 
(۲) رامع د. على عید القادر الفهوبسي لأرجحع المبايق " ص ۲۹۷ . وما بذكر في ها ال إن أن الفقه والقضاء في فرشتا اتدقا على رن 
القصد لاقي لي رة التقليد بفترض عجر د ارذكاب أحد الأئمال الي تخل اعتداء على لصتف اليتكر إلا أن هلا الاتراض لا برقي 
اد٠‏ على عبد القادر الفهوسى " مرجع السايق * » ی٤۲۷‏ ء ۲۷١‏ إل مرتية الدليل أر القرية القاطعة بل هى بعطابة قربة: 
بسيطة عن إلبات عكسهه ... راحع د. علي اقتهرسی " الرجع السایق " ص ۲۹۸ .. 
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بل إلي الآن مازال البعض") يري أن عموم تص المادة الثانية") من هذا القائون 
قبل تعديلها يشمل بحمايته برامج الحاسب ويستدل من هذا العموم أن يدخل في لطاق هذه 
المادة أي مصتف جديد لم يكن له وجود في الوقت الذي صسدر قيه هذا القانون فسي 
سنة٤ ٠ ۱۹٥‏ 

وي الواقع فإتنا نري أنه يتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم٤ ٠۹١ ٤ةنسا ٠١‏ 
بالقانون رقم ۳۸ لسنة۱۹۹۲ قد قطع ما قد كان مثارأ من خلاف في الفقسه حول امتسداد 
الحماية التاتونية انصوصه علي برامج الحاسب وذلك عندما نص صراحة في .هذا التعديسسل 
علي إضافة " مصنفات الحاسب الآلى من برامج وكراعد وبيانات وما يمائلها من مصنفات 
تحدد بقرار من وزير القافة ٠٠٠‏ وهذا التعديل من قبل المشرع يعتبر بمثابة استجابة متسه 
للجهود التي بذلها الفقه في هذا المبددا" . 

وباارغم من وضوح نص المادة الثانية بعد تعديلها إلا أن البعض يشكك في خضورع 
المكونات الغير مادية للحاسب أو الكيان المتطقي للحماية المقررة فيهاه حيث يري هذا 
الجانب من الفقه أن يقابل بسط هذه الحماية علي برامج الحاسب بعض الصعوب ات يمكسن 
بلورتها فیما زلي: )٥(‏ 

-١‏ إذا تظرتا إلي محل الجريمة في هذه النصوص لوجدنا المصتفات المبتكرة 
بغض الفظر عن موضوعها ويستدل علي ذلك بسان النصوص القائونيسة تكفل حمايسة 
للمصنفات المشتركة التي يشترك في إعدادها عدد من المؤفين دون أن ترتبط بموضسو.ع 
واحد وتلك إذا كانت هذه المصنفات بذل فيها جهدا مميزا سواء كان هذا الجهد ابتكارا أو 


راحم د. علي عبد القادر القهرجي " لار جع الساق " ص۲۷۹ ٠‏ 

يث كانت تدص هفه الادة قبل تعدياها عاي أنه" تشمل هذه المابة بصفة عحاصة مؤلفى ٠ ٠‏ ويشمل الحماية بوجه عام 
مولفي المصنفات الي يكون مظهر التعبير عدها الكابة أر الصورة او الرسم أو التصوير لو الركة ٠‏ 

راحع د. عمر الفاروق الحسيي " الرحع السابق * ص۳۸ وأيضا د٠‏ علي عبد القادر الشهوجي " ربع السايق " ص1۷۷ 
راع د محمد سامي الشوا " لأرحع السابق " ص۳۸ وما بمدها م 
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ويري هذا الاتجاه كذاك أن من شأن إضفاء حق المؤلف علي المكونات غير المادية 
للحاسب ستكون بلا فاندة باعتبار أته يمكن لأي شخص يتمتج بقدر معقول من الخبرة في 
مجال تقنية المعلومات من أن يستحدث ولو مجرد تعديل شكلى بسيط علي الكيان المنطقى " 
وبالتالي يحق له أن يطلب إضفاء الحماية القانوئية له باعتباره ' الأب الشرعي " للابتكار 
باعتبار أن القانون لايضفي حمايته علي " مضمون الكيان المنطقي " باعتبساره مسن قبيل 
الأفكار المجردة التي لاتستحق الحماية " ٠‏ 

۲“ تجرد الكيان المنطقي مثل أية مصنف فكري من مخاطبة “ الحس الجمالى عنسد 
الإنسان “ ٠١٠‏ فالكيان المنطقي لايكون القصد منه الإعلام أو للثقافة أو التسلية بواسطة 
تقديم متعة أدبية " وبالتالي لاتضفي عليه الحماية المقررة قانونا " لتجرده من أي مضمون 
فكري وجمالي فهو عبارة عن مرشد يقود الحاسب الآلي لأداء مجموعسسة مسن العمليات 
المتعاقبة" ٠‏ 

۳- ففتقد المكونات الغير مادية لحاسب لشرط الابتكار باعتباره لاإيعسبر من 
شخصية مؤلفه " ولك علي الرغم من أن إحداد هذه المكونات ( الكيان المنطقسي ) يبتل 
فيه جهدا فكريا وذهنيا إلا أنه لايعد كافيا للاستدلال به علي شخصية مؤلفه ويرجع السبب 
في ذلك إلي كونه " عمل المؤلف في مجال الكيانات المنطقية دائما عا يكون موجها إذ أنه 
يمارس عمله الذهني من خلال تقئيات محددة وعادة ما يئقيد عند كتابته لأي يرنامج بأحدث 
اللغات القائمة للبرمجة * ٠‏ 

“٤‏ الطبيعة الخاصة للكيان المنطقي والتي تميزه عن غير« من الإبداعات الأخرى 
بخصائص,ذاتية الأمر الذي يستازم منا أن نبذل مزيد .من الجهد لإبراز هسذه الخصسائص 
وصولا إلي تقریر نظاما قانوتيا لحمایته کون خاصا به باعتبارم " شیا گانونیسا مسستحدثا 
يتمثل فى كونة عبارة عن أداة أو منت غير مادي * ٠‏ 


والرخم من التسليم بصحة الرأي السابق إلا أنه لايمكن التسليم يه علي إطلاقه 


رتري أنه إذا كان من الصعب مد حكم نص الماد الثانية من قانون حمايسة المؤلف إلسي 
الكيان المطقي لحاسب إلا أن هذه الصعوية ترجع أساسا ليس في التص الانوني وإنما 
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ترجع إلي الطبيعة الخاصة لهذ البرامج وباعتبارها من الجرائم المستحدثة في التطاق 
الجنائي وهذا! لايحول دون تطبيق هذه النصوص علبها حتى ولو أشر هذا التطييسق عسن 
ظهور مواطن ضعف أو قصور من الممكن تلافيها يإدخال تعديلات علي النصوص القائمة 
أو استحداث تصوص جديدة لمواجهتها في إطار ماققضي به القواعمد العامة للشرعية 
الجناتية أو إخضاعها لاختيارات فنية معتية تبرز ذاتيتها المبتكرة عن غيرها ٠‏ 


ويأخذ البعض علي نص الماد الثانية بعد تعديلها بالقانون رقم ۳۸ لستة۱۹۹۲ من 
حيث أنها حصلت علي هذه الحماية مشروطة بصدور قرار من وزير _الثنافة فى هذا الصدد 
ويرون- ويحق- أن " العبرة في استحقاق الحماية من عدمها لايتوقف علي ما يقرره وزير 
التفافة من تمتع بعض اليرامج بالحماية. دون البعض الأخر وإتما العيرة هي بتوافر شروط 
المصدنف المحمي في برئأمج الحاسب الآلي وبصفة خاصة شرط توافر الابثكار. أو عدم 
توافره وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ذلك أن البرتامج لايستفيد مسن هذه 
الحماية إلا إذا كان يعكس شخصية من ينسب إليه (') . 
وتمتد الحماية الجنائية لبرامج الحاسب في إطار نصوص قائون حماية المؤلف إلي 
جميع مراحل إعداده دون أن يقتصر علي مرحلة بعينها طالما تواقسرت بإحداهاشرط 
الابتكار ٠‏ 
,والمراحل التي يمكن أن يمر بها إعداد برتامج الحاسب متعددة ويمكن حصرها فيما 
يلي )٣(‏ 0 
-١‏ رسم تصور تفصيلي للمعضلة .وذلك بعد القيام بجمع .كل المعلومات المتعقة 
بها وإيضاحها مع وضع الحلول التي تتتاسب مع كل مشكلة ٠‏ 
۲“ رسم المراحل الحسابية المنطقية المتعلقة واللازمة لحل المعضلة التي تم 
عرضها وتعرف هذه المرحلة بمرجلة الخوارزميات " ٠‏ 
رایع د علي عبد القادر القهرجي " الرحع السابق " ص۲۷۸ ٠‏ 


المرحع في هنا الشأن د٠‏ عند حسام مود قطفى "الرجحع الابق " ص وما بعدها ٠‏ 
سحيت 4لا الاسم تتكرجا لعا الرياضيات ذو الأصل المرب ا-توارزمي ٠‏ 
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-٣‏ رمسم الخطوات اللازمة لعمل تسلسل منطقي لحل المشكلة في شكل مسن 
الأشكال الدولية المتعارف عليهاء ٠٠‏ مما يسهل من عبلية صياغة اليبرت امج 
تمهيدا لتحقيق الهدف المطلوب وهذه المرحلة يطلق عليها مرحلة خرائط 
التدفق . 

٤‏ ويعدها تتم كتابته بناء علي خريطة التدقق والبرئامج الذي يتتسج في هذه 
المرحلة يطاق عليه البرتامج المصدر ٠‏ 


وهذا البرنامت تتم كتابته بإحدى لغتين من لغات الحاسب المتعسرف عليسها وهي 
لاتخر ج .عن اثين: 

الأولي ملخفضة المستوي وسو اماما : وهي لاتخرج عن كوتها لات 
تمرز يكفاءتها وسرعتها لانها تتعامل مباشرة مع الحاسب بعد خضوعها لعملية تقلية معينة 
سمي بعملية التجميع' " والبرنامج المنفذ لها يسمي بيرتامج التجميع ٠‏ وهذه اللغة تخثلسف 
باختلاف نوج الحاسب المستخدم ٠٠ ٠‏ مما يجعل فائدتها قابلة للتلاشي في حالة تغيير الالسة 
المستعملة مما يستتبع تغيير البرنامج المستخدم فهي لغلت مرتبطة بنوع الماكينة المستخدمة 
وكل شركة منتجة لها لغة خاصة بها لاتصنع للشركات الأخرى والبرنامج المحسول لهذه 
اللغات يسمي البرنامج المجمع وهذه اللغات هي لنة البلان لشركة ( أي - سي = إل ) 
ولغة انيت لشركة ( أر- سي - أر ) ولغة التجميع لشركة ( أي - بي - إم ) . 


أما الثائية فمرتفعة المسمتوى : وهذه اللغات لاتخرج عن كونسها لخسات صالحة 
للاستخدام علي جميع أنراع الحاسيات الإلكترونية ومن هنا تأتي تسميها بعسد خضوع ها 
أبرتامج معنن هو البرنامج المؤلف حتى تتحول إلى لغة الآلة "أ وهي لغات مرتبطة بشسوع 


e 


راحع د٠‏ خد حسام محمود لطإفي " للرحع اقساق "۹ ١‏ 
راع د۰ خمد ام عمود اطفي " افرسیع السابق * می۰ ۱ ون ضس لمن د سد سامي الضوا " الرحع السايق * 
ص۷۹ 
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المشكنة وتصلح للعمل على جميع أنواع الماكينات لمختف شركات الحاسب ومنها لغة الكوبسول 
Cobo‏ “ ولخ 0م - ولغ افووع. 
والأولى تستخدم التطبيقات التجارية والثانية للتطبيقات العلمية والثالثة للئطبيتات مخثلفة الأغراض 
واليرامج المحولة لهذ اللات تسمي البرنامج المترجم صصع ۲0 ماو هC.‏ 
-١‏ وأخيرا يتم تحويل البرنامج المصدر إلى ما يعرف ببرتامج الهدف أي تحويل البرنامجع 
المحرر بإحدى اللغات منخفضة المستوى أو العالية المستوى إلى لغة الحاسب ‏ وتسمى هذه المرحلة 
بمرحلة الترجمة حبث يتم في هذه المرحلة تحويل " اليمج الممسدر إلى ثيار كسهريائي أو إلى 
ومضات إلكتروبغناطيسية تدركها الآلة ثم تطبعها قي صورة أرقام وحروف معينة مناسبة تشغرلها 
الداخلي على دعامات خاصة ' () . 
ومما سبق يتضح لنا إن للبرامج ثلاثة أنواع رئيسية هي : 
۱“ برنامج مصدر : هو برنأمج مكتوب بإحدى لغات تخطيط البرامج ويتسم تحريله 
براسسطة مكرجم لغات إلى برامج بلغة الماكينة قد يكون مكتوب بلغة ملخفضة أو 
مرتفعة المستوى . 

۴“ برنامج ترجمة : وهى برامج تستخدم لتحويل المصدر إلى برنامج هدف . 

. برنامج هدف : وهو يستعمل لتحويل البرنامج المترجم إلى لغ الآلة‎ “٣ 


وبالتالي تستفيد برامج الحاسب كافة من الحماية المقررة في قانون حماية المؤلف سواء كانت 
برامج مصدر أو ترجمة هدف وذلك على أساس إمكانية كراءتها من قبل المثخصصين بالعين المجردة 
)١(‏ وكذلك بمتد تفس الحكم إلى برامج التطبيق والتشغيل وبصرف النظر عن الدعامة الت 
عليها البرنامج سراء تمثلت في صورة ورقة أو اسملوادة ممغنطة أو غير ذلك سواء تعلق الأمر 
بالنسخ الاصاية للبرامج أو الاحتياطية منه 7) 


(1) راج د. محمد حسام مخمود لطفي المرجع السابق' ص1 ود. محمد السعيد حسين - نم الساومات 
والمفايم والتكنولوجيا طبعة ۸¥ الناشر دار الإشعاع للطباعة ص١٠‏ 

(۲) رلجع في تفاصيل ذلك د. محند سامي الشوا "لمرجع السابق" ص۸. 

)٣(‏ راجع د على القهوجي مرجع السابق' ص۲۷۹. 
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ويتضح مما سبق صلاحية برامج الحاسب لأن تكون محلا لجريمة التقليد كما هو منصوص 
عليه بموجب قانون حماية المؤلف ٠‏ 
إلا إن ذلك لا يعني بالضرورة إنطباق هذه النصوص بطريقة آلية عليه لأن ذلك يقتضي إلى 
جانب صلاحية المحل أن يكون ثمة اعتداء قد وقع على أي حق من حقوق المؤلف بأحد الافسال 
المذكورة في المادة /٤١‏ أولا والمواد ۷٠١‏ من انون حماية حق المؤلف بدون موافقة المؤلف 
الكتابية السايقة لوقوع هذا الاعتداء وذلك حتى يتسنى لا القول بقيام جريمة التقليد بشروطها المقررة 
قانونا وبالتالي يشترط لقيامها ما يلي : 
١-ضرورة‏ وقوع اعتداء على حق من حقوق المؤلف التي نصت عليها السواد /٤١‏ أولا 
والخامسة والسادسة والسابعة من قانون حماية المؤلف وهذا الاعتداء يمثل أول عنصر 
من عناصر الركن المادي لجريمة التقليد ألا وهو التشاط الإجرامي . 
-ضرورة أن ينصبب الاعتداء على حق من حقوق المؤلف سواه الماديسة أو الأدبية 
المنصوص عليها في المواد »٦ »١‏ ۷ء من قانون حماية حق المؤلف ويمكن تتاول هذه 
الحقوق في إطار برامج الحاسب قيما يلي : 


أولا - حق المؤلف قي تقرير نشر برامجه بالطريقة التي يراها : 

وقد نمس على هذا الحق المادة الخامسة من انون حماية حق المؤلف في ققرتها 
الأولى بمنح هذا النص لمبثكر برامج الحاسب ياعتباره من المصنفات المتمتعة بالحمايية 
بالحق في أن بقرر متى شاء نشر برنامجه وبالطريقة التي يراها مؤدية لتحقيق أغراضسه 
سواء المالية أو الأديية . 


ومفهوم المخالفة يقضي بمعاقبة أي شخص يقوم بنشر أو إذاعة هذا البرتامج بدون 
إذن المبرمج أو كام بإذاعته ونشرء يغير الطريقة الثي حددت بواسطة الم برمج لأن نلك 
يمثل اعتدام معاقبا عليه وفقا للمادة١٠/اولا‏ من قانون حماية المؤلف ٠‏ 

ولا يثير تطبيق نص الماد السابقة علي حالة الاعداء علي حق الميرمج قي تعزيز 
ونشر برنامجه بالطريقة التي يراها أي مشكلة فى جالة إذا كان صاحب هذا البرنامج 
شخصا واحدا حيث يختلف الوضع عتدما يتعدد أصحاب هذا البرتامج أي يكون المصتف 
مشتركا قيما بينهم في الحالة إلا أنه يمكن التمييز بين وضعين (') : 

الأول : في حال إمكان الفصل بين نصيب كل واحد منهم في ايتكار البرنامج قفي 
هذه الحالة يجوز لكل واحد منهم أن يقوم بتشر أو إذاعة الجزء الذي يخصه في البرت امج 
في الوقت الذي يريده وبالطريقة التي تروق له ٠‏ 

الثاني : في حال عدم إمكان الفصل بين تصيب كل شريك ففي هذه الحالة لإيجوز 
لأحدهم منفردا أن يقوم بتشر أو إذاعة البرنامج أو جزء مله بدون موافقة بقية شركاؤه ٠‏ 


ثانيا ¬ حق المبرمج في تعديل وتحوير برنامجه : 

وهذا الحق تكفله المادة السابعة من قانون حماية المؤلف التي تنص علي أنه“ 
للمؤلف وحده حق إدخال ما بري من التعديل أو التحوير علي مصتفه ويالتالي فإنه يخضسع 
للعقوبة المقررة في م١٤/١‏ كل من يعتدي علي حق المبرمج في تعديل او تحوير برتامجسه 
ويعد مرتكبا لجريمة التقليد ٠‏ 

إلا أن ذلك لايمتد باي حال من الأحوال في حال قيام أي شخص بإدخال تعديلات 
طفيفة غير جوهرية علي البرنامج سواء كانت بغرض التحديث أو تصحيح الأخطاء الواردة 
و 


ما هو مدير بالذكر لي هنا الان أن الغرع الفرنسي قد منح الشخص المحدوم حق مباشرة حقرق الؤلف سراء الاهية أر 
الأديية سواء "كان البرئامج من إعلاد مستخدم واحد أو عدة مستخدمين وسواء أمكن فصل عمل كل منهم أم م مكن ذلك 
٠ ٠"‏ راع د٠‏ علي عبد القادر القهوجي " الرحع اسايق ” ص٥۲۸ ٠‏ 

راحم ني هنا الع د. علي عبد القادر القهرسحي " لأرجع السابق " ص۲۸1 . 


ww 


فالا - حن العبرمچ فی امتغلال برنامجد باي سورة انه : 

سواء كان هذا الاستغلال مثمثلا قي نسخ اليرنامج أو استعماله أو ترجمته من فة 
إلي أخري من لغات البرنامج السالف بيانها ٠‏ 

ففيما يتعاق بالنسخ: قيحق للمبرمج أن يقوم بتسخ برنامجه متي شاء تاك وله أن 
بحدد عدد النسخ التي ورجی عدم تجاوزها ٠‏ 

والتسخة بمفهومها القاتوني " تشمل أى شئ يبت قيه العمل ويمكن مشساهدته أر 
التوصل إليه باي طريق أخر سواء كان بمعاونة من آلة أو جهاز أو كان العمل في صورة 
تسجیلات '(') ۰ 

وبالتالي فإن قيام أي شخص بنسخ هذه البرامج بدون موافقة المبرمج أو بموافقتسه 
متجاوزا العدد المسموح له يها فيعد مرتكبا لجريمة الثقليد سراء كان النسخ كليا أو جزئيد أو 
حتى مجرد تشويه البرنامج أو أقتباسه أو حذف أو إضافة جزء منه وسواء كان النسخ 
منسوبا لمبرمجه الحيقي أو باسم الجاني لفسه أو اسم أي شخص آخر سواء كان حقيتيا او 
خیالی (۲) ۰ 


راحم د٠‏ أسامة عبد ال فايد * لأرحع السابق " ص4۹ . 

وما باکر في هذا الشأن أنه قد قدم اقتراح للكورس الأمريكي بقضى بإسباغ الماية الغانوتية الي بقررها قانون هماية تق 
الؤلف الأمريكي الصادر في سنة 1۹۷ علي تصميم الشرة الخضمنة للممل الفي٠ ٠ ٠‏ ويذ كر أنه موز ولقا هذا القائون 
مدعي أن يعمد مرا قضاها وتبل الفصل في الواع لوقف حالات الاعحداء علي أية حت من -حقوق الولف والن عت 
برنامج الكمبيوتر غلا ها بفض النظر هن الصورة الي ترد علبها “ سراء كانت لي صورة خريطة توضيحية ٠ ٠ ٠‏ أر قالعة 
طبع رجات أو عدة بطاقات قابلة القراعة بواسطة الالة٠ ٠ ٠‏ لر علي قرس أو أي هدصر آنعر من عتاصر الفاكرة " ٠٠‏ 
راحع د٠‏ أسامة عبد الل غابد " الرحع السابق " ص اء ٠‏ 


Yé 


ويعتد للقول بتوافر جريمة التقليد عن طريق الخ * بأوجسه الشسبه لا بأرجه 
الاختلاف أي يتقاط التشابه بين البرامج وليس تقاط الاختلاف ويدخل هذا التقدير في نطاق 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكبة الثقض *') . 
إلا أن المشرع قد استثني حالتين للنسخ لم يشملهما بالعقاب هما > 
أ- حالة النسخ للاستعمال الشد 
حيث ورد هذا الاستثناء في المادة ١١‏ من قانون حماية المؤلف المعدلة 
بالقانون رقم ۴۸ لسنة۱۹4۲ والتي تنص علي أنه " لإيجوز للمؤلف الذى نشر مصئفه 
بإحدى الطرق المبينة بالمادة )١(‏ من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحودة 
من هذا المصاك لاستعماله الشخصي " . ومفهوم المخالفة بحتم أنه يقع تحت طائلة العقاب 
إذا وقع هذا اانسخ لغرض تجارى . 
ب النسخ للاستعمال العائلى أو الخاص : 
وذلك عن طريق الأداء العلني فتط دون النسخ أ النشر ٠"‏ وهو الأمر الذي 
قررته المادة ١١‏ من قائون حماية المؤلف التي تنص على أنه " ليس تلمالف بعسد تشر 
مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءء في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص 
او مدرسه ما دام لا يحصل قي نظير ذلك رسم أو مقابل مالي . . . ۰(" . 
أما فيما يعلق بالاستعمال ويمكن أن ينصب الاعتداء في هذه الحالة على يسام للشخص 
الحائر' البرنامج حيازة شرعية باستعماله بطريقة نتجاوز حدود الاتفاق المنظم لها . 
أما فيما يتعلق بترجمة البرتامج : من المنطقي أن يكون للمبرمج الحق في نل برتامجه مين 
لغة إلى أخرى من لغات الكمبيوتر . 


رامع د٠‏ علي عيد القادر القهوجي " المرجع لابق " ص۲۸۹ ٠‏ 

راح د» علي عبد القادر القهوسي " للرجحع السايق " ص۲۹۰ ٠‏ 

( ۳ ) وما هو حدر بالذكر في هل الشات أن الغر ع الغرنسي قد أضاف اسار آحر تخل لي كرن السخ راقعا بغرض الفط و 
ذلك .مقعضى نص الادة ۷> من قانون حمابة للؤلف الصادر سنة ه۹۸١‏ ... راحع د / على عبد القادر القهوحي “ لأر حع 
السابق" ص ۲۹۱ . 


وقد سبق أن أوضحنا أن الكمبيوتر لغات معينه يتم التعامل بها مه » فمجرد قيام أي 
شخص بترجمة هذا البرنامج بدون مواققة الميرمج يعد مرتكبا لجريمة التقليد . 


-٣‏ يجب أن تقع أفعال الاعتداء على حقوق المبرمج سواء المالية أو الأديية 
خلأل المدة التي يتمتع بها المبرمج بالحماية المقررة قاتونا . وقد حددت هذه السدة المادة 
٠‏ من انون حماية حق المؤلف والمعدلة بالقاتون رقم ۳۸ لسنة 1۹۹۲ وقد حددتها 
بعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداعه وفقا لأحكام القاتون . 

ويرى اليعض أنه كان جديرا بالمشرع عدم ربط إسباغ هذه الحماية بضرورة 
الإيداع ويرون نه من الأفضل أن يربط المشرع هذه الحماية بتاريخ الانتهاء من الاحتكار 
أر تاريخ النشر أو التوزيع لأول مرة أسوء بما سار علية المشرع الفرنسي . . . واتفاقية 
برن التي انضمت إليها مصر بالقرار رقم ١‏ لسته ۱۹۷١‏ . إذ أن هذا التاريخ يحقسق 
حماية أفضل لمؤلفي البرامج خاصة إذا تأخر الإيداع بسبب أو بآجر () . 


ويرى البعض الآخر " أن المذكرة الإيضاحية لقانون حماية المؤلف رقم ٠٠4‏ 
سنه ۱۹١١‏ التي ورد فيها " ... ومن ثم من غير المعتول تكليف من قام بصنع تمثال بان 
يودع نموذجا مله " قد أوردت هذا التمثال ليستدل مته أن الإيداع المعتد به هو الإيداع الى 
يتفق وطبيعة المصنف ويستنتجون من ذلك أن يكون ليرنامج الكمبيوتر ومصتفاكه بصفةة 
عامة نظام خاص لاجيداع أو أن يكتفي بأجراء بديل لذلك مراعاة لطبيعة مصتفات الحاسب 
الألي_ التي تتم بالسرية أحيانا والثي تخضع عادة عند التعاقد بين منتجي هذه البرامج 
ومشتريها أو مستأجريها لما اصطلع على تسميته ببند السرية التعاقدي والسذي يلتم 
المشترى أو المستأجر بموجبه باتخاذ اللازم لتلاقى نسخ البرتامج أو استعماله بصورة غير 
مشروعة ٠"‏ 


ا راحع د/ على عبد القادر القهرجي " لأرحع السابق " ص ۲۹۰ . 
راحع دا عمر فاروق جسن " الرحع السایق " ص ۳۹ ٤١‏ . 


والباحث يرى مسايرة لهذا الرآي أن يقوم المشرع باللص صراحة على تقرير نظلم 
خاص لإيداع برامج الحاسب أو على الأقل يساير ما استنتجه هذا الرأي بالنص صراحة 
على أن الإيداع يتم حسب طبيعة المصنق لكي يخضع للحماية المقسررة بموجب هذا 
القانون * 


- يجب أن تقع أقعال الاعتداء على حقوق الميرمج بدون مواققته الكتابية 
والمسبقة وتستوي أن تصدر هذه الموافقة من الميرمج تفسه أو من يقوم مقامه فإذا مسدرت 
هذه الموافقة قأنهأ تحول دون توافر الجريسة في حق الشخص الذى يباشر أي فعل من 
الأفعال الملصوص عليها قي هذا القانون ما دام لم يتجاوز حدود الاتفاق المبرم بيقه وبين 
المبرمج في هذا الشأن . 

وبالتالي فإننا نحيل إلى ما ذكرناه في بداية هذا المبحسث بشأن الأحكام العامة 
للجريمة منعا للتكرار . 


-٠‏ ضرورة أن يقترن الركن المادي لهذه الجريمة على اللحو سالف ذكسره بركن 
معلوي يتمثل في القصد الجنائي الذى يكتفي بشأنه بالقصد العام على النحو الذى أوضحناء 
عند تناواتا لاركن المعنوي بصدد دراسة الأحكام العامة فإنذا نحيل إليها منعا للثكرار . 


أفعال التعدي الأخرى الملحقة بجريمة الثقليد 
00000000 


سبق أن أوضحتا في بداية المبحث أن المشرع قد حذن من نص المادة ٤١‏ من قائون 
حماية المؤلف والمعدلة بالقانون رقم ۴۸ لسنة ۱۹۹١‏ ما كان منصوصا عليه قبسل إجراء 
هذا التعديل والئي كان مقتضاها اعتبار الأفعال الواردة في هذه المادة مكونه لجريمة التقليد 
وبالتالي يكون المشرح قد عدل عن اتجاهه في ذاك وأمر بان هذا الوصف لا يصسدق على 
كل هذه الأفعال , 

وأفعال التعدي الأخرى - خلاف التقليد - قد ورد ذكرها في الفقرات انيا 
وثالثا ورابعا من المادة ٤١‏ وهذه الأفعال تعد جرائم يعاقب مرتكيها بالعقوبة الواردة في 


عجز المادة سالفة الذكر . 
ويمكن بلورة هذه الجرائم وذلك حسب ورود ترتيبها في المادة ٤١‏ من القائون 
سالف البيان فيما يلي : 


ولا - جريمة إدخال مصنف منشور في الخارج بقصد الاستغلال : 

وقد ورد ذكر هذه الجريمة في الفقرة الثانية من المادة ٤١‏ من انون حماية 
المؤلف والتي تنص على أنه من أدخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف أو من 
يقوم مقامه مصنفا منشورا في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضها أحكام هذا القائون . 

ويتضج لنا من مطالعه هذا النص أن هذه الجريمة ثتوافر في حسق مرتكبها 
لمجرد قيامه بإدخال المصتف إلى داخل البلاد باي طريقه كانت بدون موافقة المولف والي 
لم يشترط المشرع أن تكون كثابيه أر مسبقة لواقعة الإدخال وبالتإلي يتمثل الركن المادي 
لهذه الجريمة في واقعة إدخال المصنف أيا كان ويدخل في إطارها برامج الحاسسب يدون 
موافقة مؤلفه وهذه الجريمة كأي جريمة لا يكفى القول بتوافرها في حق الجسائي مجسرد 


VA 


توافر ركن واحد فيها وهو الركن المادي وإتما يجب أن يتواقر إلى جاتبسه الركنن الشاني 
والذي يتمتل في الركن المعنوي الذى يتخذ صورة القصد الجتاتي . 

بمطالعة نص الققرة الثانية من المادة ٤١‏ نجد أن المشرع لا يكتفي باققصد العام وإنبا 
يتطللب أن يتوافر بجانبه قصدا خاصا يتمثل قي قصد الاستغلال التجاري أن يكون الهدف 
من الإدخال الحصول على ريح أو مكسب مادي فإذا كان قصده من عملية الإدخال مجسرد 
تحقيق الاستغلال الشخصي فلا تتوافر الجريمة أسوة بتسخ البرامج لعرض شخصي . 


وهذا القصد يتوافر بمتضبى النصوص النموذجية الصادرة عن المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية طالما اتجهت نية الجاني إلى استغلال أي عنصر من عاضر يرتسام 
الحاسب بصبورة منقردة فلا ر O SEES EBE‏ 
لابرنامج ويلك يحمي المشرع صاحب البرتامج من استغلال غير المرخص به لأآي من 
عناصر برنامجه الذى يضم التعليمات الموجهة لحاسب والبيانات الوصفية واتضسیریة التي 
تيسر فهم هذه التعليمات أو تطبيقها . 

ولم يتف المشرع عند هذا الحد بل تهب إلى اعتبار مسماحب اليرتسامع الاسلي 
صاحبا" للحق في استغلال أي من عتاصر البرنامج الأخرى التي تنشأ عن استصال 
برنامجه . . . طبقا للفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة الخامسة يعبارة أخسرى 
" يتمتع صاحب البرنامج الأصلي بحق استئثاري في استغلال أي مسن عناصر برتامجه 
الناشئة عن استعمال أي من عناصر برنامجه )(١‏ 


والواقع أن القصد الجنائي بصورتيه هو قصد مفترض في هذه الجريمة التي لحن 
بصددها الأمر الذي يكون من شانه القول بان توافر الركن المادي يعد قرينة حلي توافر 
الركن المعنوي ون كانت غير قاطعة قي الدلالة علي توافره الأمر الذي يجيز للمتهم أن 
يقوم بإثبات عكسها يكل طرق الإثبات وذلك بإثبات حسن تيه ويرك تادر ترافر هذا 


3 راع د . عجند حسام عمود لطقي " مرجع السابق " ص 1۸١‏ 


۷۹ 


القصد من عدمه لتقدير محكمة الموضوع التي لاتخضأع في تقديرها هذا آرقابة محكسة 
الققض () . 

وبالإضافة إلي ضرورة تواقر أركان هذه الجريمة فإنه يجب أن يتوافر شسرطان 
أساسيان هما : 

-١‏ أن يتم الإدخال بدون مواققة المؤلف أو المبرمج آو من يخلفه ومسبق أن 
تكرنا أن المشرع لم يشترط أنبتكون هذه المواققة كتابية وبالتالي يكتفسي بهذا الان 
بالمواققة الشفوية سواء كانت صريحة أو ضمنية ٠‏ 

-١‏ أن تكون هذه المصتفات أو البرامج منشورة في الخارج وقي هذه الحالة 
فرق بهن ذرضين : 
الفرض الأول + هو أن يكون المؤلف مصريا ففي هذه الحالة فيجب أن يكون مصنفه 
مشمولا بالحماية التي تفرضها أحكام قالون حماية المؤلف وهو ما يعد خروجا علي مبداأ 
إقليمية التانون ٠‏ 
الفرض الثاني + هو أن يكون المؤلف أجنييا قني هذه الحالة يجب أن تتراقسر الشسروط 
المنصبوص عليها في المادة ٤٠‏ من قانون حماية المؤلف والتي بمقتضاها يجب أن تكسون 
هذه المصنفات مشمولة بحماية قانون البلد الأجنبي المنشورة فيه وأن يقر قانون هذا البلسد 
معاملة بالمثل للرعايا المصريين وذلك بتقرير حماية مماثلة لمصتفات هم المثشسورة أو 
المعروضة في صر ٠‏ 


ثانيا : جريمة استغلال البرامج المقلدة تجاريا : 

ورد ذكر هذه الجريمة في الفقرة الثالثة من لامادة ٤١‏ من قانون حماية المؤلسف 
التي تدص علي أنه من باع أو عرض للبيع أو التداول أو اليجار مصنفا مقلدا مع طلمه 
بتقلیده * ۰ 

ويتضح من هذا النص أن فلمشرع قد جرم مجرد الاستغلالي التجاري لبرامج أو 
مصنفات مقلدة وحدد صور هلا الأمتغلال بثلاث ضور هي الييي إو العسرض الييع أو 


1 


راحع د٠‏ على عبد القادر الفهرجي " ارسج اسايق ” ص۰ ۴۰ ٠‏ 
مھ 


التداول أو للإبجار ويالتالي تكون هذه الصور قد وردت علي ييل الحصر لا المشال 
وبالتالي لايجوز التياس عليها والتوسع في تفسيرها كما تقضي القواعد العامة للشرحية 
الجنائية ٠‏ 

والتقليد يعني " محاكاة برنامج بصنع أو إنثاج نسخ علي مثاله بحي تبدى عند 
تسويقها كالأصل والنسخ الجزئي للبرنامج كافي للقرل بتقليده مادامت المحاكاة تتعلق 
باجزائه الرئيسية ') ٠‏ 

ويعتد للقول بحصول التقليد أو عدم حصوله بمواضع الخلاف الذي يودي إلسي أن 
ينخدع به الجمهور في المعاملات ٠٠٠ "١‏ والتقليد بمقهومه السابق بيانه يقح مرتكبسه 
تحت طائلة العقاب المقرر بموجب الفقرة الأولي من المادة١٤‏ من قاتون حماية المؤلف 
وإمعانا من المشرع في حماية حقوق المؤلف لم يكتف لمعاقبة من يقوم بفعل التقليد وإنما 
مدها إلي من يقوم باستغلال هذ البرامج المتلدة تجاريا مع علمه بتتليدها ٠‏ 
فالمستخل هو الذي يضع الجاني كما يضم السارق الشىء المخفى ٠‏ 

ويالتالي فإن استغلال هذه البرامج أو المصنفات المتلدة يمل الركن المسادي لسهذه 
الجريمة وله صور أربع : 

أ - البيع : وهو " الذى يتم بمقثضاه نقل حق استغلال البرتامج إلى المشترى 

مقابل ثمن معين وسواء كان الاستغلال يلطوي على نشر أم استعمال أم ترجمة للبرد امج 
المقلد ". 
ب - العرض للبيع : لم يكتف المشرع بالعتاب على بيع البرامج المقلسدة وإئما أراد الا 
ينتظر حتى يتم هذا الييع وذلك بالحيلولة دون حصوله وذلك بالعقاب على مجسرد الساواك 
المؤدى إلى حدوثه ويقصد بعرض البرتامج المقلد البيع " تقديم البرامج المقلدة بطريتة تقح 
للجمهور العلم يها والحث على شرائها أي هو الإعلان على اليرنامج المراد بيعيا ۴ 


راحم د٠‏ هشام محمد فريد رستم " الرميع الاق " ص۲١٠ ٠‏ 


راجع د» علي عبد القادر القهوجي " الرسع السابق " ص۱١۳ ٠‏ 
راجع د. علي عبد القادر الفهوجبی " الرجحع الابق " ص۳۲۳ » ٠ ۴١۲‏ 


A1 


وام يشترط المشرع أن هذا العرض في مكان بل تثوافر الجريمة في حال قيسام 
الشخص بعرض هذه البرامج في أية مكان ويقوم مقام هذا العرض القيام بالدعاية له في 
قاثمة معروضات أو نشرة تجارية . 

ج - التداول ‏ يعنى كيام شخص ما بمح هذا البرتامج المقلد لشخص أخر سواء 
حدث ذلك بمقابل مادي أو أدبي أو بدون مقابل بحيث يكون من شأن هذا التصسرف نقل 
الملكية أم نقل حق الاستغلال أم حق الانتفاع أو الاستعمال . 

د - الإيجار د ويعنى كيام شخص ما بثأجير برنامج مقلد لمستأاجر يحيث يتمكن من 
استغلاله لفترة محددة نظير مقابل معين ... هذا فما يتعلق بصور. الركن المادي في هسذه 
الجريمة . 


أما الركن المعنوي قيتمتل في القصد الجنائي وهو يقتضي أن يكون الجاني عالما بان ما قم 
ببيعه أو تداولسه هو برتامج مقلد مع اتجاء أرادته آذلك والقصد الجناني في هذ الجريمسة 
كسابقها بهو قصد يفترض بمجرد توافر الركن المادي لهذه الجريمة و إن كان توافر الركن 
الأخير يعد كرينه بسيطة على توافر القصد المادي لهذه الجريمة و إن كان توافر الركن 
الأخير يعد قرينه بسيطه على توافر القصد الجلائي قابله لإيات العكسس بكافه الطلرق 
ويخضع تقديره لمحكمه الموضوع دون ما رقابه عليه من محكمه النقض في ذلكا'). 
ثالثا" - جريمة تقليد منشور في الخارج أو استغلاه تجاريا أو تصديره : 

لصت على هذه الجريمة الققرء الرابعة من المادة ٤۷‏ من قانون حماية المؤلف القسي 
تدص علی أنه " من قلد في مصیر مصنفا منشور! في الخارج أو باعه أو عرضه ابيع او 
للتدارل ؟آو للإيجار. أو صورة او شحده للخارج مع علمه بتقليده *. 


راحع د .على عبد القادر القھوجتی “ الرس ائسایق " ص ۳۰۲ re4‏ 
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ويتضح من هذا النص أن المشرع قد أضفى حمايته على المصنفات المنشورة في الخسارج 
سواء لمؤلفين أجانب أم مصريين وذلك بحظر تقليدها وامتغلالها تجاريسا" وتصديرها 
وشحنها خارج البلاد مع مراعاة ما تتص عليه المادة ٤۹‏ في حال كون المولةف أجنبين" 
ويرى البعض أن المشرع المصري بنصه على هذ الجريمة قد أضفضى حماية للمؤلفين 
الأجانب المنشورة مصنفاتهم في الخارج أكثر من الحماية المقررة المصرين والأجائب 
المنشورة مصافاتهم داخل مصر كان لزاما على المشرع أن يساوي بيتهما في هذه الحماية 
- ويتمتل الركن المادي في هذه الجريمة في فعل التقليد يمعناء الذى سبق أن أوضضاء 
كما يتمتل أيضا في البيع أو العرض للبيع أو التداول ابرتامج مقلد بالمعنى السالف بيانه في 
معرض تناوانا لجريمة الفقرة الثانية من المادة ٤١‏ من قالون حماية المؤلف ولذلسسك فإتاا 
نحيل إليها منعا التكرار . 

يالإضافة إلى ما سبق فإن الركن المادي يشمل أيضا أفعال التصدي ر والشحن 
لبرنامج مقلد منشور في مصر ويري الباحث أن التصدير معني مرادف للشحن وأنه كسان 
يتعين علي المشر.ع الاكتفاء بذكر أحدهما لانطباق النص علي الأخر ٠٠١‏ بسهما يعليسان 
إخراج البرتامج المقلد خارج الحدود الإقليمية المعترف بها دوليا بجميورية مصر العربية 
سواه تم هذا الإخراج بصحية المصدر أم بصحبة غيره سواء ارتكبه للشاحن نفسه أم غيره 
لإنه قي الحالة الاخيرة لايحول دون توافر الجريمة في حق غيره عدم علم الشاحن بحقيقسة 
البرامج المصدرة ٠‏ 

ومما يلاحظ أن المذكرة الإيضاحية للنصوص النموذجية التي وضهت ها المنظلمة 
العالمية الملكية الفكرية لم تقتصر حلي واقعة النقل المادي لابرامج وإنما نصست صرلحة 
علي صلاحية النقل المعذوي لها سواء بالتصدير إو بالاستيراد عن طريق شبكات الحاسب 
الإليكترونية التي تربط العديد من الدول ويطلق عليها ( شبكات الإنثرتت ) . 

وقد عبرت عن ذلك بقولها " إذا تم تقل البرنامج عبر هذه الشبكات من الدولة (ا) 
التي تحمي البرنامج من خطر الاستعمال وإي الدولة [ب) التي لاتتص علي هذا التوع من 
الحماية ققد يحدث أن ترفض الدولة (أ) أعمال تص المادة٥/٠‏ الخاص باشستراط موافقة 
صاحب البرنامج قبل استخدام برنامجه في توجيه عمل الحاسب الإليكتروتي علي أسس أن 
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واقعة الاستعمال حدثت في الخارج لذلك فاللجوء إلي المادة ۷/١‏ واعتبار أن العمل تصديسر 
للبرنامج يكفل لصاحب البرنامج حماية فعالة في هذه الحالة أ '“ 
أما الركن المعنوي فيتمتل في القصد الجنائي العام بعتصريه العلم والإرادة. ٠‏ . 
وهذا القصد يفترض في حق الجاني بمجرد توافر الركن المادي في حققهء٠‏ وهذا 
الافتراض يعد بمثابة قرينة بسيطة تقبل إثيات العكس ويخضع تقدير هذا القصسد لتقدير 
محكمة للموضوع ودون رقابة عليها في هذا الشان من محكمة النقض علي التحو الذي 
أوضحناه في صدر دراستنا للجراثم السابقة ٠‏ 


ا راج د٠‏ محمد حسام حمود لطلفي " الرحع الابق " ص1۸۳ . 
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إلمجالب إلثالر 
العقويات المققرة قانونا لمواجهة الاعتداء على حق المؤلق 


بالنسبة الوضع القانوني في مصر إصدر المشرع القاتون رقم٠٠٠‏ لسسنة ٠٠١٤‏ 
الخاص بحماية حق المؤلف والمعدل بموجب القائون رقم۳۸ لسنة ۱۹۹۲ بالنس صراحة 
علي شمول الحماية لمصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات كما نصت اتفاقبة 
المصنفات الفنية والأديبة المؤرخة في ٩‏ سسيتمبر ۱۹۸١‏ وتعديلات ها في باريس في 
۱/۷/٤‏ والتي انضمت مصر رسميا إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقما۵۹ 
لسنة ۱۹۷١‏ وكذا اتفاقية الجات للتجارة والتعريفة الجمركية حيث نصت المادة الماشرة 
منها علي حقوق الملكية الفكرية وقد وقعت عليها مصر ضمن ٠٠١‏ درلة ٠‏ 

وقد حدد المشرع المصري العقوبات المقررة بشأن حماية حقوق المؤلسف فيسا 
يخص الحاسب الألي بموجب المادة۷٤‏ منه وذلك علي الوجه الآتي: 

أولا : العقويات الأصلية : 

حدد المشر.ع عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة وأيضا قي صورتسها المشددة 
وذلك علي النحو التالي : 

| - عقوية الجريمة البسيطة : 

حدد المشرع المصري في الفقرة الأولي من المادة١٤‏ وتعديلاتها بالقانون رقم۸٠‏ 
لسنة۱۹۹۲ مقوبة الحبس من٠۲‏ ساعة إلي ثلاث سنوات والغرامة التي لاتقل عن خمسسة 
آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلان جنيه أو إحدى هاتين العقويتين » فالمش رع أعطسي 
متسعا للقاضي لتطبيقه أي من العقويتين أو الجمع بينهما حسب ظروت الدعوى والظلروف 
التي ارتكبت فيها الجريمة ٠‏ 
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ي - العقوية المشددة : 
ت الجريمة :- 
نص المشرع قي ذاث الفانون في الفقرة السادسة من المادة ٤١‏ بعد تعديلاها ' بتعسدد 
للعقوبات بتعدد المصنفات محل الجريمة " 

ويلاحظ أن المشرع لم يطبق عقوية الجريمة المتثايعة ذات الأفمال للمتعسددة أو 
السلوك المتعدد في ذات الوقت واثتي تعتبر بمثابة سلوك واحد لجريمة ولحسدة كسالضرب 
المتعدد أو تزييف عدة قطع من النقود أو الشركات المتتابعة في مكان واحد ٠‏ 

فتتعدد جرائم التتليد بتعدد المصتفات أو تعدد التعامل أو الإدخال إلي داخل البسلاد 
ويطبق التعدد هدا القواعد العامة بشان تعدد العقوبات ٠‏ 


- العود : 
شدد المشرع العقوبة في حالة العود ورفعها إلي الحبس والغرامة التي لاتقل عن 
عشرة آلا جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه ٠‏ يلاحظ أن المشرع الزم القساضي 
بالجمع بين العقوبتين فلم يترك له اختيار واحدة منهما كما هر الحال في الصورة الأاخرى 
البسيطة ٠‏ 
ثانيا ؛ العقويات التكميلية :- 
وتتلخص هذه العقويات في المصادرة وتشر ملخص للحكم الصادر في الدعوى وللغلق . 


حيث نصت الفقرة السادسة من المادة ٤١‏ على أن " في جميع الأحوال تقضى 
المحكمة بمصبادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد وينشر ملخص الحكم 
بالإدائة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نغقة المحكوم عليه وينصسح اتا أنه قي حالة 
صدور حكم بالإدانة سواء كان ذلك بصدد الجريمة في صورتها البسيطة أو المشددة يتعين 
أن يحكم القاضي بالمصادرة فهي وجوييه . 

ومحل المصادرة النسخ المقلدة والأئوات المستخدمة في التقليد . 
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ب“ تشر ملخص الحكم 2 
ويقصد بهذه العقوبة التشهير بالمحكوم عليه والتأثير على شخصيته الادبية والمالية 
فهي ماسة بالشرف والاعتبار فهي عقوية تكميلية وجوبيه يجب الحكم بها دائما فسي حال 


صدور حكم بالإدانة حتى ولو وقف تتفي الحكم . 
ج -الغلق : 


حيث نصت المادة ٤١‏ في ققرتها السابقة على انه " يجوز للمحكمة عند الحكم 
بالإدانة أن تقض بغلق المنشأة التي استغلها المتلدون أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعمال 
المشار إليها مدة لاتزيد عن ستة أشهر ' 


ويصدر الحكم بالغلق سواء كائت المنشأة مملوكة للمستغلين أو كاتت غير مملوككة 
لهم كمستأجرة مثلا وكان نص المادة السابتة قبل التعديل يقضى بالغلق في حالة العود قط 
حيث اتضح من التعديل أن المشرع وفر حماية أكير للمصنفات وذلك نظرا " لأهميتسها 
المطردة والتي تعد قيمتها أاضعاف اضعاف المصنفات العادية أو التقليدية . ٠‏ 
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مطل إلريع 


الخسائر الناتجة عن افعال التعدى على برامج الاحاسب(١)‏ 


قدرت الخساثر الناتجة عن أعمال الترصنة للعام ۱۹۹۵ ب ٠,1١‏ مليون دولار 
أمربكي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأما أعلى نسبة للقرصنة فكانت في حمان حيث بلغت ۹٦‏ 
% تماما كما في عام ۱۹۹٤‏ ليها دولة الإمارات العوبية للمتحدة #8 بينكًا مازالت دروالة 
أفريقية الجنوبية بأدنى قرضه في المنطقة حيث بلغت %١۸‏ وهو انخقاض واضح بنسبة %١‏ 
بالمقارنة مع عام ۱۹۹۴ . 

وأعلن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ۸ 5 8 واتحاد ناشري برامج الكمبيوتر 
۸ من نائج أرل إجصاء مسثقل نسبة قرصنة البرامج عالميا وقد أجرت شركة ۶۸ 1 ذلك 
الإحصاء على طلب من اتحاد 5 8 ,4۶ 8 ۸ وهو رعتبر خطوة مهمة نحو تقييم كميات الخسارة 
العالمية الناتجة عن قرصنة البرامج باستخدام تكنولوجيا اكثر دقة وعلمية . 

ويجوز استخدام طريتة الدراسة الحديثة لوضع أسلوب لقياس نسب قرصنة البرامج في 
مجال صناعة الكمبيوتر في المستتبل وقد اعتمدت شركة ۸۸ 1 لدى اجراء إحصائها علسى 
بيانات المبيعات ودراسة للاسواق زودها بها ۸ بلدا في مناطق العالم الست الأهم ارتكزت 
فيها على ۲۷ تطبيقا عمليا مختلفا وقد أدت البيانات الخاصة بعامي ٠۹۹١ › ۱۹۹٤‏ إلى النثائج 
التالية : 
قدرت الخسائر عن قرصنة البرامج عالميا ي ٠۳,١‏ يليون دولار أمريكي في عام ٠۹۹١‏ 
وهی زیادة نسبتها ٩‏ % مقابل عام ۱۹۹٤‏ التي بلغت ۱۳,۲ بليون درلار 


(۱) راع فی هلا ا ضرعن جلة عل الکمیوتر عدد ارس (ازار) سن ۱۹۹۷ س ۲۹ رما بعدها . 
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أمريكي وكان لأوريا الشرقية أعلى نسبة منوية إجمالية لقرضة البرامج قدرها ۸۳ % 
وأما اقل نسبة قرضة فكانت في أمريكا الشمالية إذ بلخت ۲۷ % . 


وتشمل البلدان التي فيها نسبة عالية من القرضتة روسیا ٩٤‏ % وسففادور ٩۷‏ % 
والصين %۹1 وفيتنام ۹۹ % وفى افلمقابل تشمل البلدان التي تثميز بسنبة متدئية من 
قرضة البرامج المملكة المتحدة البريطانية ٠١‏ % و المانيا %٤١‏ والولايات المتحدة 
الأمريكية ۲٢‏ % واسترالیا ٠١‏ % و نيوزيلاند ٤٠‏ % . 


وعلى الرغم من أن كافة المناطق شهدت تحستا بسيطا في مجمل نسب أعسال 


القرضة عندما قورنت يئسب العام ۱۹1٤‏ غيران قرضة برامج الكمبيوتر لإزال تحتل 
مستويات مرتفعة في العالم وهى ظاهرة غير مقبولة . 
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إلفصلء إلثنة 


إلفصل إثة 

الحماية الحنائية فى إطار صوص 

قانون الرقابة على المصنفات الفنية 
تىهيد 

اصدر المشرع المصري القانون رقم ٤٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ تمشيا مع ما يجرى العصلى 

به في كثير من الدول من لجل إخضاع المواد البصرية والسمعية لرقابة الدول لما لها مسن 
تأثير على جمهور المستمعين والمشاهدين ولتلافى أو مواجهة ما يطرأ على هته المواد مسن 
هبوط في مستواها الفلي لما تحويه من أغاني ومنولوجاث وأفلام مسسينمائية ولسطوانات 
وغيرها من المصنفات الفنية الأخرى . 


ولمواجهة قصور النصوص التشريعية التي جامت بها لاثحة (التياتيرات ) للتسسي 
صسدرت في ٠١‏ من يوليو سنة ۱۹١١‏ التي غدت غير كافية وغير شاملة لجميع أحكام 
الرقابة وبالتالي عاجزة عن ملاحقة التطور . - . ققد رأت وزارة الثفافة استصدار القسائون 

رقم ٤٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الذى يقوم على المبادئ التالية () : 

-١‏ تحديد الفرض من الرقابة : حماية الآداب العامة والمحافظة على الآمن والتظام 
العام ومصالح الدولة العليا . 

۴“ عدم تدخل الرقيب في مراحل إعداد المصنف إلا في الحالات التي يتكلف فييا هذا 
الأعداد مصاريف باهظة قد تضيع على طالب الترخيص إذا ما رفضت الرقابة إخرلجه 
إلى الجمهور . 

-٣‏ حلول بعض التراخيص محل البعض الآخر في الحالات التي يتفق فيها تلك مسع 
الأغراض المقصودة في هذا القانون . 


راحم للذكرة الايضاسية للغانون رقم ٤٣۰‏ لست ٠۹١۵‏ . 
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-٤‏ تحديد مدة الفصل في طلبات ملح الترخيص أو تجديده وتحديد مدة أخرى لاعتبار 
الترخيص ممنوجا " أو مجددا " إذا لم تعترض فيها الركابة على ذلك . 

-٥‏ تحديد مدة اسريان الترخيص بحيث يكف ل للركابة الاتصسال فسي مدة معقولة 
بالمصتفات المرخص بها . 

. جوأز سحب التراخيص إذا طرآت ظروف جديدة تستدعى ذلك‎ ٦ 

۷- جواز التظلم من قرارات الرقابة أمام لجنة استتتاقيه . 

۸~ وضع مواعيد قصيرة للفصل في الدعارى والمعارضات الناشئة عن تطييق هذا 
القانون ووضع عقوباث مشددة لمن يخالف أحكامه . 


وقيام المشرع المصري بإصدار هذا القانون يعد بمثابة تأكيد على حرصه البسالغ 
على تقرير القواعد الكفيلة لحماية الإبداع في نواح عدة تتصل بالآداب والفتون بالإضافه 
للعلوم . 


تتص المادة الأولى من القائون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ لتنظيم الركابة على الأشرطة 
فلسيئمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحبات والمنولوجسات والاسطوانات 
وأشرطة التسجيل الصوتي المعدلة بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹١‏ على انه " تخضع للرقابة 
المصنفات السمعية ؛ والسممية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو مبثة أو مسجلة على 
أشرطة أو اسطوانات أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى وذلك بقصد حمايسة النظام 
العام أو الآداب و مصالج الدولة العليا " . 

وتتص المادة الثانية من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم ۳۸ لسنة ٠۹۹۲‏ على 
انه " لايجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الأتيية ويكون .. 
متعلقا بالمصتفات السمعية والسمعية البمرية :- 
أولا : تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال . 
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انيا : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام -وتحدد شروط وأوضاع المكسان العسام 
المشار إليه أنفا بقرار من رثيس مجلس الوزراء . 
ثاثا : توزيعها أو تاجيرها إو تداولها أو بيعها أو عرضها للييع 


وتنص المادة الرابعة من ذات القانون والمعدلة يالقاتون رقم ۳۸ لسنة 1۹۹١‏ علسى 
أن " تبين اللانحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومسدة 
سريانه والجهات التي يعمل فيها بالترخيص والدول التي يسرى فييا . 

ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر عدا ما ورد في البتد أولا مسن 
المادة ۲ من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته . 

ويعتبر الترخيص ممتوحا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد ويجب أن يكون 
قرار الرفض مسببا " . 


وتنص الماد السابقة من ذات القانون على انه " لايجوز للمرخص له :- 

أولا : أجراء تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذق بالمصنف المرخص به . 

انيا : استعمال ما قررت السلطة القائمة على الرقابسة اسستيعاده مسن المصنف 
المرخص في الدعاية له * 


وتنص المادة الثامنة من ذات القاتون على أنه * يجب على المرخص له : 

أرلا : أن يذكر. رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانساث التي تصدر عسن 
المصنق المرخص به . 

ثانيا : أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خالص لا يقل 
طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس ٠١‏ مم وإذا زاد وزنسها على ٠١‏ ك ج أو علسى 
مترين بالتسبة لجمينع المقاسات والأوزان . 
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وتنص للمادة التاسعة من ذات للقاتون على اته “ يجور للسلطة القائمة على الرقابسة 
ا نسحب بقرار مسبب الترخيص السايق إصداره في آي وقت ادا طرآت ظروف جديدة 
نستدعى الك ولها هي هده الحالة إعادة الترخيص بالمصتف يعد ما راه من حسدف او 
إضافة او تعدیل دوں تحصیل رسوم ” 


وتنص المادة الثانية عشرة من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ۳۸ لسنة ٠۹۹۲‏ 
على أنه ' يجوز التظلم من القرارات المتعلفة برفض الترخيص أو تحديده أو مسسحبه إلى 
لجئة يصدر كرار بتشكيلها من وزير الثقافة وتتكون من : 


. لحد ئواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس _ _ _ _ ريسا‎ -١ 
. ممل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العليا على الأقل‎ 3 
. ممثل للمجلس الأعلى الثقافة‎ 3 

~٤‏ ممتل لأكاديمية الفنون بدرجة استاذ على الأقل 

ه- ممل لمجاس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظام منه . 


و يجوز الجنة أن تستعين بمن ثرى الاستعاتة به من أهل الخبرة دون أن يكون له 


صوت معدود ". 


وتلص المادة الخامسة عشرة من ذات الفائون المعدلة بالتالون رقم ۳۸ لسدة ٠۹۹۲‏ 
على انه " يعاقب كل من خالف أحكام المادة ‏ من هذا القانون بالحبس مسدة لاتريد عن 
سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشسرة آلاف جنيه أو إحدى 
هاتين العقوبتين ولا يجوز وقف نتفيذ عقوية الغرامة " ٠‏ 

وتتص المادة السادسة عشرة من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم۳۸ لسئة ٠۹۹۲‏ 
علي أنه يعاقب علي مخالفة مواد ۷> ۸ » ۸ مكررا ء 1۸ مكررا بالحيس مسدة لاتزي د 
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علي سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتيسن 
ويترتب علي الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة ۸ اعتبار الترخيص ملغيا" ٠‏ 

وتنص المادة السابعة عشرة من ذات القائون علي آنه "يجوز في الأحوال 
المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لاتقل عن أسبوع ولا 
تزيد علي شهر ومصادرة الأدوات والاآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة ٠‏ 

ويجوز بعد إثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقق التصوير أو التسجيل أو 
العرض أو التأدية أو الإذاعة أو الييع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة ٠‏ 

وترفع الدعوى في هذه الحالة إلي محكمة المواد الجزئية الواقع قي دائرتها المكان 
العام خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها علي وجه السرعة" ٠‏ 

وتنص المادة الثامنة عشر مكررا المضافة بالقانون رقم۳۸ لسنة۹۹۲ علي أنه * 
علي جميع الجهات التي مارت قبل نفاذ هذا القاتون أي من الأعمال المبينة يالمادة ١‏ متسه 
أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه ٠‏ 

ويصدر وزير. الثقافة جدولا بالمراحل الزمئية لتصحيج هذه الأوشضاع في مسدة 
لاتجاوز سنة " 


وتنص المادة التاسعة شر من ذات القانون والمعدلة بالقانون ركم لسنة۱۹۹۴٠‏ 
علي انه ' یصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير القافة قرارا يحدد الموظةين المنوط بهم 
تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي " ٠‏ 


وتتص المادة العشرون من ذات القاتون على أن " تقصل السلطة التلشفة علي 
الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصتفات لم تكن قبلا 
خاضعة للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال سستة 
اشهر من تاريخ نفاذه ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو عرضها 
للبيع ما لم تصدر السلطة القائمة على الركابة قرارأ يحرم ذلك بالنسبة ليا وفى هذه الحالسة 
يجب أن يوقق العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فورا إلى أن بيت قي طلب الترخيص" 
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ويمطالعة اللصوص سالفة البيان يمكتنا تناول مسألة الحماية الجنائية المصنفسات 
الفنية من اوجه عدة پمكن بلورتها قيعا بلى : 

أولا ماهية المصنفات مط الحماية : 

لم يحدد المشرع المصري ماهية المصنفات القنية للخاضعة لقواعد الحماية المقسورة 
في القاتون رقم ٤٠١‏ لسنة ٠۹۵١‏ الخاص بالرقابة على المصنئفات الفنية . 

إلا انه يمكن الاستعانة في ذلك بما ورد في المادة الثائية من اتفاقية برن لحماية 
المصنفات الأدبية والفنية المبرمة قي عام ۱۹۷١‏ . 

حيث بينت هذه المادة ماهية المصنفات الخاضعة للحماية بأتها * كسل إلتساج فسي 
المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتسب والكتيسات 
وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى الي تتم 
بئفس الطبيعة والمصفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية والمصتفسات الي تكؤدى 
بحركات أو خطوات فاية والتميليات الإيماثية والمؤلفات الموسيتية سواء اقترنت بالالفساظ 
أو لم تقترن بها والمصتفاث السينمائية ويتاس عليها المصنفاث التي يعبر عنها باسلويب 
مماثل للاسلوب السرنمائي والمصتفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أى بالالوان 
ويالعمارة وبالنحت ويالحفر وبالطباعة على الحجر والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها 
المصتفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للاسلوب الفوتوغرافي والمصلفات الخاصسة 
بالفنون التطبيةبة والصور التوضيحية والخرائسط الجغرافية والتصميمات والرسوم 
التخطيطية والمصافات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوما ) 

ويتضح من النص السابق أن المشرع قد بسط حمايته لتشمل أية إنتاج سواء كان 
أدبيا أو علميا أو فنيا أيا كانت طريتة أو شكل التعبير عنة وبالتالي يتمتسع بهذه الحماية 
المصنفات الأدبية والفتية والعلمية أي كان الشكل الى تتخذه . 


عقدت معاهدة برن لرل مرة ی ٩‏ سکم ست ۱۸۸٩‏ اکتملت باریس ا ٤‏ مایو سن 1۸۹٩‏ أو عدات بیرلون لي ۱۲ 


۱۹۰۸ واکتملت مرن اي ۰ ٤/۳/۲‏ 1۹۱ وعدات بروما ل ۱۹۴۸/1/۲ ربروکسل لی ۱۹٤۸/۹/۲۹‏ واستکهرطم ي 
4 وباریس فی ۱۹۷1/۷/۲ . رقد انضمت معر رسيا شه الاتقاقية عرب قزار ریس اممهرریة رلم ٠۹‏ 
السنة ٠۹۷١‏ وذلك مع النسحفظ بغرط التصديق ... ابلريدة الرسحية المدد المادر لي ٠۹۷۷/۹/۱1‏ م . 
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وبلاحظ قي هذا الشان أن المصتقات المذكورة في المادة السابسق ذكرها المشسرع 
على سبيل المثال لا الحصر حيث ذكر كلمة " مقل " قبل تكر هذه المصتفات وذلك حرمسا 
منه على عدم قصر هذه الحمابة على مصنقات بعيلها تاركا المجال مغتوحا لما قسد يسفر 
عنه التطور. من مصنقات جديدة . 


إلاءانه بمطالعة نص المادة الأولي من القانون ٠١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ لنحظيسم الرقابة 
علي المصنفات الفنية نجد أن المشرع المصري قد حصر نطاق الرقابة علي المصنفسات 
السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداءها مباشرا أو كانت مثيتة أو مسجلة علي أشرطة 
أو اسطوانات أو أي وسيلة من وسائل التفنية الأخرى ٠‏ 

وبالتالي فإله وبالرغم من اتضمام مصر رسميا لاتفاقية بسرن لحماية المصتفات 
الادبية والفنية (لا أن المشرع لم بثبين بعد التحديد الأوسع شمولا للمصتف الفضسي والأدبي 
حسبما ورد في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ") الأمر الذي يدعونا إلي حك المشرع 
لتبني المفهوم الوارد في هذه الاتفاقية بلص تشريعي وذلك حتى تمتع بهذه الحمايسة كاة 
المصنفات الفنية و الأدبية الموجودة حاليا أو ما قد يستجد منها مستقبلا ٠‏ 


ثانيا ؛ أوجه الحماية المقررة قانونا للمصنفات الفلية : 

اوجبت المادة الثانية من القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹١١‏ الحصول علي ترخيم سن 
وزارة الثناقة للقيام باي عمل من الأعمال المثعلقة بالمصدفات السمعية والسمعبة البصرية 
وذلك في الأحوال الآتية :- 
أولا : حالة تصوير. أو تسجيل أو تحويل المصتف بقصد الاستغلال : 

ويمطالعة نص الفقرة الأولي من المادة الثانية التسسي أوردت هذه الحالة يكن 
ملاحظة الآتي : 


بالرغم من ما ورد ل الذكرة الإيضاحية لذا القائون الي كرت أن اغات المذكررة في الادة الأولي من هنا القانرن قد 
وردت علي سبيل الال إلا أن ذلك بعد في نظرنا أمثلة للمصفات السمحية والسعية البصرية فقسب درن سراهاء 


av 


أ- حددت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود بالتصوير هو تصوير الأشسرطة 
السينمائية بقصد الاستغلال أي بقصد تحقيق الربح من غرض الشريط السسينمائي علسي 
الجمهور ٠‏ 

وأخرجت من حكم هذه الفقرة الأفلام التي يصورها الأفراد أو السياح أو الأفلام 
الثقافية وما يماثل ذلك من أشرطة سينمائية لايقصد من تصويرها الاستغلال ٠‏ 

وبالتالي إذا تم تصوير شريط سينماتي وام يتم عرضه لاحقًا علي الجمهور فلا ثسة 
لمخالفة أو جريمة في هذه الحالة ٠‏ 


بب- كما حددت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصرد من التسجول هو تسسجيل 
الأغاني والمدونوجاك أو المسرحياث أو ما يماظها بقصىد الاستغلال ولسم تحصر القسجيل 
الصوتي يوسيلة معينة بل أكدت أنه يمكن أن يتم بأي وسيلة من الوسائل ٠‏ 


ج - خلت المذكرة الإيضاحية للقانون تماما من ذكر المقصود بنسخ المصتف أو 
تحویله ۰ 

ويقصد بنسخ المصنف إنتاج صورة طبق الأصل منه أو إعادة إتتاجه للممصسول 
علي تسخ أو صور مطابقة لأصله ٠‏ 

أما تحويل المصنف قيقصد يه إدخال تعديلات عليه دون المساس بأصله أو جوهوه 
وتكون هذه التعديلات في أغلبها ثائوية ٠‏ 


ثائيا : حالة أداء أو عرض أو إذاعة المصنفات في مكان عام : 

وقد نمث علي هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة الثانية من التانون والتي يتضح 
من مطالعتها ما يلي : 

آ- حددت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود بالتادية هو تأدية الأغائي أو 
المنولوجات أو المسرحيات وما يماثلها في مكان عام ٠‏ 
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والتأدية تشمل الغناء أو الإلقاء أو التمثيل حسب الأحوال أو ما يسال فلك من 
اعمال من شأنها إيمال المصتف إلي سمع الجمهور أويصره في مكان عام ۰ 

وقد أخرجت المذكرة الإيضاحية من نطاق هذه الفقرة التأدية التي تتم في الحفسلات 
التي تقام في الأماكن الخاصة كالأفراح التي تقام في المنازلل ٠‏ 


ب - كما حدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود بالعرض هو عرض 
الأشرطة السينمائية أو لوحات القانوس إلسحري في مكان عام ٠‏ ويالتالي تتحقق المخالففة 
بموجب هذه الفقرة بمجرد عرض المصنف في مكان عام دون تطلبه شروط الفقرة الأرلسي 
من المادة الثانية ٠‏ 


وقد أكدث المذكرة الإيضاحية أن الرقابة قي هذه الحالة أوسع من الرقابة 
المنصوص علرها في الفقرة السايقة إذ أن من شأن خروج المصنف الخاضع فارقابة مسن 
مرحلة التحضير والإعداد إلي حيز العرض ما يجله أكثر خطرا إذا ما انطوي علي آي 
مخالفة للأداب العامة أو النظام العام ٠‏ 

وبالتالي وجب القانون الحصول علي ترخيص بالعرض طالما أنه كان سسيتم في 
مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم بقصد منه ذلك ٠‏ واأخرجت المذكرة 
الإبضاحية من حكم هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل ٠‏ 

وقد أكدت محكمة النقض في هذا الصدد أن العمبرة في علانية الأداء المتعلسق 
بالاتباع أو التمثيل أو الإلقاء للمصثف ليست بنوع او صفة المكان المقام فيه الاجتمساع أو 
الحقل وإنما بصفته الذاتية من حيث العمومية ولو كان المكان المنعقد فيه الاجتماع خاص 
يطبيعثه فلا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية أو العمومية فقد 
يقأم حفل خاص في مكان عام أو يؤجر مكان عام لعقد اجكماع خاص فإذا كان الحكسم 
المطعون فيه قد اعتبر الفصل قي علانية أو عدم علائية الأداء موضوع المطالبة أن النادي 
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المقام فيه الأداء هو تادي خاص طبقًا قانون إنشاثه وخضوحه لأحكام القأتون الخاص بها 
يكون كد أخطأ في القانون . (') 
وآكدت ذات المحكمة في حكمها السابق أنه يجب لإضفاء وصف الخصوصية علي 
حفلات الجمعيات الخاصة توافر شرطان هما : 
-١‏ اقتصار الحق في الحضور علي الأعضاء ٠‏ 
۲“ تجرد تلك الحنلات من غرض الكسب المادي مما يقتضي عدم تحصيل 
رسم أو مقابل مالي نظبر مشاهدتها ٠‏ 


ويذكر أن المادة الكامسة عشر من رار رئيس مجلس السوزراء ركم۲٣ ١‏ 
لسنة۱۹۹۴ بشأن اللاثحة التنفبذية اتنظيم أعمال الركابة علي المصتفات السمعية والسسمعية 
البصرية قد ذكرت أنه يعد مكانا في تطيبق الفقرة ثانيا من المادة ( ١‏ ) من القسائون ٤٠١‏ 
لسنة ٠۹١١‏ المعدل بالانون رقم۲۸ المشار إليه كل مكان يرثاده مجموعة من الأفسواد دون 
تمییز سواه کان بشروط معينة أو بدون شروط وسواء کان بمقابل أو بدون مقابل ٠‏ 

واعتبر القرار أنه يدخل في حكم الإماكن العامة المقاهي وما يماثلها والنسوادي 
الاجتماعية والرباضية والفثادق ووسائل المواصلات العامة ٠‏ 


ج - كما حددت المذكرة الإيضاحية للقانون المقصود بإذاعة المصذف بأنه إذاعة 
المسرحيات أو الأغاني أر ما بماثلها ٠‏ 

ويكون بالإذاعة عن طريق اللاسلكي أو عن طريسسق إدارة أسطوائات تتضمن 
المصنف الخاضع الرقابة عن طريق ميكروفون أو الغناء المباشر في ميكروفون سواء كان 
ذلك قي مكان عام أو مكان خاص ما دامت الإذاعة ستصل للجمهور(") . 
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عن ۲۹٤‏ ۲ س ۴۰ فی “ جلسة ۱۹15/۲٩‏ , 

رن هذا الأن أكد جلى الدولة علي أن " خ ركة صرت القاهرة الصرتيات والرئبات ليست رها من الإاعة ولكل سها 
لة وإت الإتتاج الي تلك الغ ركة جنضم اقانرن الرقابة علي اقات السية رقم ۲۳ لنة ٠۹۰۵‏ عكس 

الإذاعة الستتناة من اللفو ع لأحكامه طبقا للقانون۲۷ لتة 147۰ “ ۰۰۰ ری لی ادرلة رگم٩‏ شاریخ 1۹۸۹/۹/۲۱ 


شسحصبة فاو 


ولا يوجد تعارض بين حكم هذه الغقرة وأحكام القانون رقم٥٤‏ لسنة١١۹٠‏ والخاص 
بمكبرات الصوت أذان الترخيص الذي يسدر من المحافظة أو المديرية بتاء علي أحكام 
هذا القانون هو الترخيص باستعمال أو تركب مكبرات صوت لأغراض محددة ٠‏ 

أما الترخيص بالإذاعة بناء علي أحكام القانون رقم ٠۳۰‏ س٥۹۵٠‏ فهو ترخيص 
موضوحي يتضمن الترخيص بموضوع الإذاعة نفسها ٠‏ وقد أوجبت المذكسرة الإبضاحية 
الحصول علي ترخس باستعمال المكبر طبقا لأحكام القانون الخاص باستعمال مكسبرات 
الصوت ٠‏ 


ثالثا : حالة توزيع المصئفات أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع : 

وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون علي حظر توزیع أو تاجیر او 
تداول أو بيع أو العرض للبيع للأشرطة الصوتية أو الاسطوائات أو ما يماثلها ٠‏ 

وأكدت المذكرة الإيضاحية علي أله يخضع لأحكام هذه الفقرة الأغاني والمتلوجسات 
والمسرحيات وما يماثل ذلك مما تم إعدادها وتحضيرها وإخراجها في صررة مصنقات 
مسجلة درن الحصول علي ترخيص بما تتضمنه سواه تم هذا الإعداد فسي مصسر ولسم 
يرخص بتسجيله أم أحد في الخارج واستورد لبيعه في مصر ٠‏ 

* كما أوجبت المادة الثامنة من هذا القائون علي ( المرخص ) العديدمن 
الواجبات٠‏ 

حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المقصود من هذه الواجبات هو تسهيل عسل 
الموظفين المختصين بالتفتيش عن المصتفات غير المرخص بها من جهة وكفالة العلائيسة 
للترخيص من جهة أخرى ٠‏ 

وتثمثل هذه الواجبات فيما يلي : 

| - يجب علي المرخص له أن نكر رقم وئاريخ الترخيص في جميع الإعلاناث 
التي تصدر عن المصتف المرخص به ٠‏ 


وهذه الفقرة كما نكرت المذكرة الإيضاحية من العموم حيث تش مل جميع أنسواع 
الإعلانات المطبوعة أو المصورة أو المذاحة أو غيرها (م 1/١‏ ) 

ب - يجب علي المرخص له طبع ترخيص بعرض الأشسرطة السسينمائية علي 
شریط لا بقل طوله عن خمس أمتار مقاس ۴٥‏ مللیمتر والتي يزيد وزنها عن ٠۰‏ كيلو ج وام 
أو عن مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى ( م٠/۲) ٠‏ 


جد - يجب علي المرخص له أن يطبع علي اللوحات الزجاجية للفالوس السحري 
رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مکان ظاهر فیها ( ۴/۷۲ ) ٠‏ 


د - يجب ملي المرخص له أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم 
الاسطوانة علي الاسطوانة نقسها ٠‏ 


هه - يجب علي المرخص له عرض الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل 
عرض اسم الفيلم مباشرة ( ٠ ) ٩/۷۲‏ 


* كما حظرت المادة الثامنة علي المرخص له القيام بالأعمال الائية :- 
-١‏ بحظر علي المرخص له إجراء أي تعديل أو تحريف أو حذف أو إضافة في المصنف 
المرخص به ٠‏ 

ريجب تبعا لذلك أن يتم التصوير أو التسجيل أر العرض او التأدية أو الإذاعة أو 
البيع أو التصدير. بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة علي الرقابة ٠‏ 


-١‏ كما يحظر المرخص له استعمال الأجزاء أو الصور' التي استبعدتها الرقاية في الدماية 
للمصنف المرخص يه ٠‏ 
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وقد بررت المذكرة الإيضاحية حكم هذه الفقرة بأن نفس الأغرلض التي حذفت من 
أجلها هذه الأجزاء أو الصور وهي عدم عرضهاً أو إذاعتها أو إخراجها للجمسهور بوجه 
عام يتعارض معها السماح بإجراء ذلك عن طريق الدحاية ٠‏ 

علاوة علي ما في هذا العمل من تضايل للجمهور إذ أن المصثف المرخص به 
لايتضمن هذه الأجزاء أو الصور ٠‏ 

وكذلك تخضع أنواع الاستعمال الأخرى الرقابة وفقا لأحكام هذا القائون ويجب 
الحصول علي ترخيص بها ٠‏ 

وقد أكدت المذكرة الإيضاحية علي عمومية هذه الفقرة بحيث تشمل جميع وسائ 
الإعلان واترخيب التي يمكن أن تستعمل فيها هذه الأجزاء ٠‏ 


ثالثا : الحقوبات المقررة لمواجهة حالات الاعتداء علي المصنفات محل الحماية : 
أ - الجزاءات الجتالية : 

وقد نصست علي هذه الجزاءات المادتین ٠١‏ ء ٠١‏ من هذا القائون ٠حيٹ‏ فسررت 
المادة ٠١‏ عقوبة الحبس مدة لاتزيد حلي سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا 
تزيد حلي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقربثين علي كل من خالف أحكام المسادة 
الثانية مع جواز أن يكون حكم الحبس مشمولا بوقف النفاذ مع حدم جوال ذلك في حال ما 
إذا كان الحكم هو الغرامة فقط ٠‏ 

وكانت هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم ۳۸ لسنة1۹۹۲ تتص علي أله " يعاقب 
كل من صور شريطا سينمائيا بقصىد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لاتقل عن شهر 
ولا تزيد عن سئة ويغرامة لاتقل عن مائتي جلیه ولا تزید عن خمسمائة جایسه او پسإحدی 
هاتين العقوبتين ٠‏ ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض أي مصنسسف من المصتلات 
المنصوص عليها في البد إلا من المادة الثانية من ها القانون بدون ترخيص وفي هذه 
الحالة يعاقب بالعقوبات ذاتها كل من موزع المصبف ومستأجرء ومدير المكان العام الذي 


يعرض فيه ۰ 


ومن هنا نلاحظ أن المشرع قد غلظ العقربة بتعديله الأخير لهذه المادة فاصبح الحد 
الأقصى الحبس هو ستتين بدون حد أدني والحد الأدنى للغرامة هو خمسة آلاف جيه بد 
ما كان مائتي جنيه والحد الأقصى هو عشرة آلا جنيه بدلا من خمسماثة جنيه مسع عدم 
جواز وقف حقوية الغرامة ٠‏ 

أما المادة السادسة عشرة فتعاقب علي مخالفة أحكام المواد السابعة والثامنة والثامنة 
مكرر والثامنة عشر مكرر بالحبس مدة لاتزيد علي سنة والغرامة التي لاتقل عن ألف جنيه 
ولا تزيد علي ألفى جتيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

أما المادتين ۷؛ ۸ فقد ثناولا واجبات المرخص له وقد سبق بيانهما ٠‏ 

ا المادة ۸ مكرر فهي مضافة بالقانون رقم٣۳‏ لسنة۱۹۹۲ وتنسص علي أنه" 
يصدر وزير الثتافة كرار! بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السسمعية 
والسمعبة البصرية وتحديد نرعها ومكانها ومدتها بحيث لاتخل بالمستوي الفني " ٠‏ 

أما المادة الثامنة عشر مكرر قهي مضافة كذلك بالقسانون رقم ۳۸ لسذة1۹4۲٠‏ 
وتنص علي أن ' علي جميع الجهات التي مارست قبل نغاذ هذا القانون من الأصمال المبية 
بالمادة ( ١‏ ) منه أن تصحح أوضاعها وفقا لاحكامه ٠‏ ويصسدر رزير الثقافة جدرلا 
بالمراحل الزمئية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لاتجاوز سنة * ٠‏ 


ب - الجزاءات الإدارية :+ 

وتتمثل هذه الجزاءات فيما يلي : 

وذلك ركون في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة من القانون وصدور حكم جتسائي 
بالإدانة سواء كان بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا ٠‏ 

ويتضح من نص المادة السادسة عشرة أن إلغاء الترخيص يكون إجراءا وجوبيا 
نتيجة الحكم بالإداثة حيث نصت علي أنه " ٠٠١‏ ويترتب علي الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام 
المادة ۸ اعتبار الترخيص ملغيا “ ٠‏ 


الخامسة عشرة والسادسة عشرة الحكم يغلق المكان مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيسد عن 
شهر ومصادرة الأدرات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة٠‏ 


ثالثا : مدي انطباق النصوص الخاصة بالمصنفات الفنية علي برامج الحاسب : 

بمطالعة نص المادة الأولي من القائون رم٠٠٤‏ لسنة٥ ٠۹١‏ الخاص بالرقابة علسي 
المصنفات الفنية سواء قبل تعديلها حيث كانت تنص علي أن " يخضع للرقابة الأشرطة 
السيتمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنولوجسسات والأغاني والأفسرطة 
الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي 
الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا" ٠‏ 

وقد عدلث هذه الماد بموجب القانون رگم۳۸ لسنة ۱۹۹۲ قأصبحت تنص بعد 
التعديل علي أن " تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤزها 
مباشر! أو كانت مثبتة أو مسجلة علي أشرطة أو اسطوانات أو أي وسيلة من وساثل التقئية 
اللغرى ٠٠ ٠٠٠‏ 

ويتضح يمجرد النظرة الأولي لهذه النصوص أن برنامج الحاسب لاينطبسق عليسه 
وصف المصنف الفني بالمعتي المذكور في هذه المواد ولكن النظرة المتانية قد تأتي بخلاف 
ذلك ۰ 

ويرى البعض أ أن قوانين حق المؤلف تحمي المصتفاث الفكرية أيأ كان توعها 
أو كان شكل التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ولا يتطاب الأمر سوى أن تكون هذه 
المصنفاث مبتكرة ٠‏ 


راحم د٠‏ هاي محمد دوينار " طاق أسكام المرقة ا#فكترلرحية بواسطة السة " - مار الحامعة المدهدة لر س 
الإسکندریة - ط۱۹۹ ص۲۲۹ وما بعلها . 


1. 


ويرون أنه من البديهي أن التص المكتوب لابرنامج رتمتع بالحماية القانونية فسي 
إطار قوانين حق المؤلف باحتبار أن هذه القوانين تكقل حماية المصتفات المكتوية أيا كان 
نوعها إذا كان متوافر فيها شرط الابتكار ٠‏ 

ويرون أن من أسباب حمابة برامج الحاسب في إطار قواتين حق المؤلف تطلخ ص 
في الاي : 

~١‏ صعوبة إثبات الضرر لإقامة دصوى المنافسة غير المشروعة التي تجسد 
أساسها في قواعد المسثواية التقصيرية التي يقرها القانون الرنسي . 

“٣‏ إلجاج منتجي برامج الحاسبات في فرنسا علي ضرورة إخضاع براسج 
الحاسب الحماية المقررة بموجب تشريعات حق المؤلسفب رالابتعاد صن أي 
تشريع آخر وخاصة التشريعات الخاصة ببراءة الاختراع لما قد رتب علوسها 
من تكلفة عالية لاستصدار البراءة بالإضافة إلي خطورة كشف سرية الاختراع 
كنتيجة لتقديم الطلب . 

بل إن جانبا خر ' من الققه يري آن من شان استعاث نظم قانونية جديدة لحماية البرامج 
أمر لاجدوي منه نظرا لقدرة رانين حق المولف برضعها الحالي علي أداء مسذه المهمة 
ويوصسون كذلك بضرورة إلحاق النصوص النموذجية التي أقرتها المنظمة الدوليسة للملكية 
الفكرية بقوانين حق المؤلف وذلك بعد دراستها من كافة جوانبها من جانب المتخصصين ٠‏ 


ويستندون في ذلك إلي أنه عندما قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبواوبسي) 
بإعداد هذه اللصوص أوضحت أن طموحاتها لاتصل إلي حد توقع قيسام الدول المختلفسة 
بإصدار تشريعات خاصة في هذا الشأن ولكن مجرد تبني هذه التسوص لما بتشريع مسستقل 
ار في إطار مراجعة التشريعات القائمة متل حق المؤلف والتشريعات الأخرى التسي تكفل 
حماية الأسرار التجارية وتحظر المنافسة خير المشروعة إذا كانت يوصفسها الخالي من 
إضفاء مثل تلك الحماية ٠‏ 


2 راحم د٠‏ محمد حسام حمود لطقي " الریحع ابی ” ص۲۰۲ ۲۰۳ . 
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ومن جانبتا تري أته مع قيام المشرع المصري بإدراج مصتفات الحاسب الآلي مسن 
برامج وقواعد وبيانات وما يمالها من مصففات تحدد بقرار مسن وزير القافة ضسن 
المصنفات الأدبية التي تتمتع بالحماية المقررة بقوانين حق المؤلف ۰ 


كان يمكن لهذه البرامج أن تتمتع بالحماية المقررة في إطار كانون الرقاية علي 

المصنفات الفنية إذا استخدمت كوسيلة لعرض أو تسجيل أعمال فنية ولكن بحسم اللشرع 

لهذه المسألة نري الاكتفاء يما هو موجود حاليا من أطر للحماية في ظل قاتون حسق 
| زلف ٠‏ 


الفصلء إلثالي 


الحماية الحتائية للبرامج والبياتات 
فی اطار نصوص جرائم الأمؤال 


<2. <2, <72. <> 


تمهيا وتقسیم : 
سوف يتناول الباحث خلال هذا الفصل الإطار الثاني الذي يمكن الاستعائة به مسن 
أجل توفير حماية لبرامج وبيانات الحاسب في ظل النصوص التقليدية القائة ٠‏ 


هذا الإطار يدور في أحكام الجماية المقررة في تصوص جرائم الأموال ولكن القول 
بإمكانية امتداد أحكام تلك الحماية يقتضي بادئ ذي بدء التقرير بإمكانية انطباق وصصف 
المال علي برامج وييائلت الحاسب ٠‏ 


فإذا ما قررنا ذلك يجب أن نتبعها بابح في مدى كفاية للنصوص ااقائمة لجرائ م 
الاموال لإسباغ ولو قدر من الحماية في هذا الإطار وهو ما يستلزم دراسة يعض هذه 
الجرائم علي برامج وبيانات الحاسب وبالتالي سوف نخصص الكل مسالة من المسائل 
السابقة بحثا مستقلا وذلك علي النحو الآتي : 


المبحث الأول :+ مدي انطباق وصف المال علي برامج وبيانات الحاسب ٠‏ 
المبحث الثاني : مدي كفاية الحماية المقررة بنصوص جرائم الأموال ٠‏ 
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إلمبقذ الل 
مدی انطباق وصف المال على برامج وبيانات الحاسب 


يحتاج منا الأمر لكي نقرر أن وصف الما ينطيق علي برامج وبيانسات الحاسب 
الإليكتروني ٠٠٠‏ أو لا ينطبق ٠٠١‏ أن أتوم بادئ ذي بدئ بتجديد المقصود بالمال سسواء 
في المجال المدني أو المجال الجنائيء وذلك حتى يتسنى لا القول بائطباق هذا الومسف 
علي برامج الحاسب وبياناته أم لا ٠‏ 


وبقصد بالمال في المجال المدني كما عرفته المادة ١/۸١‏ من القانون المدني بأنسه“ 
٠‏ كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون “ ٠‏ والشيء كمسا عرفتسه هذه 
المادة أيضا هو .* كل ما يصلح أن يكرن محلا للحتوق المالية ٠‏ والاشياء في التانون المدني 
تلقسم من حيث تابليتها للحركة أو عدم قابليتها للحركة إلي عقار ؛ ومنقرل ٠٠٠‏ رسن حيث 
إمكانية إدراكها بالحس إلي أشياء مادية وغير مادية " أي معنوية ٠٠٠‏ السي أخر هذه 
التقسيمات « 
+ فالعقار یقصد به " کل شئ مستقر وثابت لایمکن نقله دون كلف "* 
٠ه‏ أما المنقول ؛ ٠١‏ فلم يعرفه القانون المدني بصورة مباشرة٠ ٠٠‏ وإنما علي العكس 
من ذلك حينما عرف العقار سالفا ء٠٠‏ أررد عبارة " كل ماعدا ذلك يعتبر منقولا " 
والمفقول قد یسون ماديا وآد یکون معنویا ٠٠۰‏ وباعتبار أن المنقول بحسب 
الأصل مال وبالتالي قد بكون المال ماديا أو قد يكون معاويا ٠‏ 


أا إذا انتقلنا إلي مجال القانون الجنائي لوجدنا تطابق لمعني المال أي أن القسائون 
الجنائي كد استغان بالقانون المدني في هذا الشان مع ملاحظة أن القائون الأول قد توسع في 
معني المنقول الخاضع للحاية الجنائية عما هو وارد في القاون المدليء حيث يعتبر منقىلا 


NM. 


وفقا لأحكام القانون الجنائي" أي شي يمكن نقله من مكان إلى أخر حتى ولو كان عقمار! ٠٠‏ 
فمن الوجهة المدنية العقارات بالتخصيص والأدو ات الزراعية ') . 

وهذا بعني أن يكون هذا المنقول ماديا لكي يكون من المتصور إمكانية اله من 
مكان لأخر كى يكون مشمولا بالحماية الجنائية التي يتررها القاتون وما يتبعسه تلك مسن 
استيعاد الأموال غير المادية أي المعنوية من نطاق هذ الحماية ٠‏ 

ويرجع السبب في قصر تلك الحماية علي الأموال يصورتها المادية يتمتل في كونها 
ذات قيمة كبيرة؛ في ذلك الوقت سنت تصرص تلك الحماية حيث كان يتظر إلي الأموال 
المعنوية باعتبارهاً : إما عديمة القيمة أو ذات كيم منخفضة ويالتالي اققصرت اللصوص 
التفليدية على حماية الأموال ذات الطبيعة الملمرسة المادية دون المعنوية "أ وهذا لايمنع 
من آن تكرن مشبولة بالحماية طبقا لأحكام القانون المدتي (") ٠‏ :1 


من ذلك يتضح أن برامج وبيانات الحاسب لاتعتبر أموالا في نظر هذه اللصوصر 
لانثفاء ألصغة المادية عذها ٠‏ إلا ات هذه النظرة لم تعد متناسبة مع التطورات المذهلة التسي 
حدثت في العترد القليلة الماضية وما زالت مستمرة للأن في مجال تكلولوجيا الحاسب٠ ٠‏ 
الامر الذي جعل الاموال المعنوية تنتشر بصورة كبيرة في مجالات المعساملاث المختافسة- 
مما أدي في بعض الأحيان إلي ارتغاع قيمتها عن قيمة الأموال المادية ( ٠٠٠١‏ وخاصة 
مع استخدام الحاسبات في مجال التجارة وذلك إيان الحرب العالمية الثانية " بمسد أن كانت 
سرا حربيا مقصورا علي الخاصة لسنوات طريلة ويالكشف عن الحاسبات بزغ نجم عد 


راع الستشار/ ممرض عبد التواب " السرقة وافتصاب الستدات واتهديد * » دار امشرق المريي = التاهرة - ط۹۸٠‏ 
ص ۰ 

وحن التصرس المناية ال تشم بالندالة النسية٠ ٠ ٠‏ قصرت تعرشو للأنوال علي الأمرال الادية٠ ٠٠‏ وعم سلا ها 
قانون الضرر ابمنالي الإإمليزي العمادرة سلة ٠۹۷١‏ حيث عرفت الأرال بأما * نات الطيمة المادية اللموسة سوله كات 
امالا عقاںة آر شصبة ۰ 

رایع ۰۵ زکی ان حسونه " سحرالم الکمییرتر واببرم الأعری في مال النكنيك العلرمان " ۰ 
بث مخدم لفموئر السادس " سيق الإشارة لبه ص۹۳ " ٠‏ 

راع في هنا المي د٠‏ علي عبد الفادر القهربس * الأرحع السايق "ص1١۴ ٠‏ 


i 


زمني جديد أطاق عليه " حقد انفجار المعلومات " باعتباره العقد لذي شهد الغسزو الموسسع 
للحاسبات بما لها من قدرات هائلة علي التخزين والاسترجاع *') ٠‏ 

من ذلك يتضح أن التطور الذي حدث قي مجال تكنولوجيا المعلومات قد أدي إلسي 
إعطاء الأموال المعنوية قيمة اقتصادية قد تفوق كيمة الأموال المادية ' 


وهذا التطور هو الذي أدي بالفقه الحديث إلي البحث عن معيار آخر ير معيار 
مادية المال أو“ طبيعة الشيء الذي يرد عليه الحق المالي " ليصل من خلاله إلي " إسباغ 
صفة المال علي الشيء المعثوي " ولجأ فى ذلك إلى معيار القيمة الالتصادية للشىء حيث 
إعتبر الشىء مالا - لا بالنظر إلى ماله من كيان مادي وإنما باانظر إلى كيمته الام اد1 
وذلك علي أساس أن التانون إذا لم يسبغ صفة المال علي الأشياء ات التيمة الالتصادية - 
يعد قانونا متقصلا عن الواكع كما ذهب الأستاذ/ كاربونيه " ٠‏ 

وبالتالي يمكن إسباغ صفة المال حلي برامج وبيانات ومعلومات الحاسب علي 
أساس ما لها من قيمة التصاديةء التي يري أنها كيمة مستحدثة ومبثكرة ويفسرون حدالشها 
بهيمنة الطابع الحرفي على تكوينها٠ ٠٠‏ وابتكارها من خلال عدم التوازن القائم ما بيسن 
ثكاليف تطويرها - وتكاليق تصنيعهاء وفي أهمية دور المستخدمين لنظم المعلومسسات في 
تکوینها (۳) ۰ 

ويتتضي القول بما سبق أن تخضع برامج وبيانات الحاسب للحماية الجنائيسة التسي 
تكفلها النصوص التقليدية لجرائم الأموال ٠‏ 

فبرنامچ الحاسب كما عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية عبارة عن " مجمرعة 
من التعليمات التي ته من التعليمات التي تسح بعد نقلها علي دعامة مقروءة من قبل الألة بييسان أداء أو إلجساز 
رايع د٠‏ عمد حسام معمود لطفي " المرافم الي تع على الماسبات أر بواسطتها ” ٠ث‏ مقدح للمؤمر المادس للحممية 

اللصرية للقانون ابلنالي " سالف الإشارة إليه صهه ٠ 144 ٠‏ 

راع د۰ محمد حسام مود اعلفي " ابلرافم الي تقع علي الاسبات أو بواسماها * ٠‏ بث مقدم للعؤعر السادي اة 


الصرية للقائون النالي " سالف الإشارة إلهه " ص۸۸٤‏ ء ۸۹ . 


راحم د. بد ساني الشرا * المرسع اسايق " ھس ۲۰ ٠‏ 


وظبفة أو مهمة أر نتيجة معينة عن طريق آلة قادرة علي معالجة المعلومات *) ٠‏ وعلي 
ذلك فان برنامج الحاسب پعد معلومات فى جوهره . 

والمعلومات هي " مجموعة من الأفكار تمتل تغييرا يأخذ شكل رسالة يمكن لير 
أن يدركها علي صورة من الصور سواء صن طريق تقلها - آم حفظها - أم معالجتها » 

والمعلومات التي يتكون منها برتامج الحاسب هسي معلومات تست معالجكهاء 
وأصبحت رموز وثغرات لايمكن للإنسان العلم بها إلا من خلال الآلة وأشاء تشفيني () . 

وفي الواقع - إته يسوغ القول - إنه إذا حدث اعتداء علي الدعامة المادية المت 
عليها برلامج الحاسب مثل الشرائط والاسطوانات الممغنطة - فإن النصوص التقليدية تج د 
طريقها إلي التطبيق في هذه الحالة بطريقة آلية - ياعتبار أن الاعتداء قد وقع علي سال 
عنتول ومادي ٠‏ وبالتالي لاتثير هذه الحالة أدئي مشكلة ٠‏ أما إذا كان محل الاعتداء هو 
برنامج الحاسب ذاته أو ما يحويه من معلومات قفي هذه الحالة كما أكدنا فيما سلف ٠١‏ 
إنه تظرا للطبيعة الغير مادية لهذه الأشياء فإنه لس بالإمكان الثترير بتطبيق النصسوص 
التقليدية علي حالات الاعتداء الواقعة عليها ‏ 


ويري جانب من الفقه أن المعلومات صالحة لأن تكون محلا للاعتداء عليها طالسا 
كانت هذه المعلومات تعكس الرأي الشخصي لصاحبهاء ٠٠‏ ولا توقف عند لطاق المعلومات 
العامة وذلك علي أساس أن " هذه المعلومات صسادرة عن صاحبيا » أي أنها ترتبط 
يشخصيته ٠ ٠ ٠‏ فهو الذي فكر فيهاء وهذا يعني أنها من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبها- 
وهذه المعلومات ذاتها هي موضوع هذا الحق ومن خصائصها أن تتتقل لأن من طبيعت ها 
القابلية للانتقال وهذا يعني أن هناك طرفا آخر يستقبل هذه المعلومات سواء كان سخصا 
واحدا أو أشخاص متعددين ٠‏ ومن هذا تنشاً علاقات محورها المعلومات؛ أما بينها وبيسن 
صاحبها وإما بين صاحبها والغير فالمعلومات باعتبارها نتاجا ذهنيا لسم بعطي ها شسكل 


راجع د» هام عمد فرید رستم * الرحع الابق " ص11 - 


e 


راسي د. لي عبد القادر القهرحي " لارسیع السام " ص٣۳۱‏ ۴۱۹ . 


ır 


المعلومة رنشا عنها علاقة مثل تلك التي تتشا بين المالك وبين ما يملك ٠‏ فيكون له نقلها 
وإبداحها وحفظها وتأجیرها وبیعها -- کما تولد وتتغپر وتتتهي حقوق علیسها وهذه كلها 
تصرقات معروفة قي القانون الخاص ٠٠١‏ ومن أمثلة هذه المعلومات برامج الحاسب 
الال . 

وتمشيا مع هذا الرأي ذهب الأستاذ " كاتالا" إلي أن " المعلومة عندما يتم تخليقها أو 
استحداثها فإنها تخص مالكها ٠٠١‏ فيكون هر السيد عليها ويمكنه رفض إاعتها والحق في 
أن يحبسها وهي خاصية طبيعية للحيازة المشروحة٠ ٠٠‏ وإذا كانت متضمنة في برنسامج أو 
مخزنة علي أي دعامة أخري - كانت مالا وقابلة للتملك ومرتبطة بصاحبها بعلاقة قائوليسة 
3 علافة الحاثز بما يحوز, (' ٠‏ 

ووقةا لهذ! الرأي لما للمعلومات من قيمة اقتصادية “ خاصة في المجال التجاري " 
وهي تستحق الحماية اللانونية المقررة لسائر الأموال ٠‏ 


ويدللون على قولهم هذا باعتراف_ التشريعات الحديثة لمبتكر هذه المعلومات بسالحق 
في الملكية الفكرية والذهلية عليها ٠‏ 

ويستطرد أصحاب هذا الاتجاه قائلين :- أنه إذا كانت هذه الملكية محل جدل فقسهي 
فإنها علي كل حال نوع من الملكية أو الحق الذي لصاحبه الحق في احتكار واستغلال هسذا 
المال خير المادي * أي المعلوماث " والئي منها برامج الحاسب الآلي" ٠‏ 


أا الجانب الآخر من الفقه فيري حدم صلاحية المعلومات لأن تكون محلا للاعتداء 
عليها حيث ذهب جانب من الفقه في فرنسا إلي أن " المعلومة في حالثها المجردة رالفكرة 


راحم د» علي مید القادر الفهرمی " للریحح السابق " ۴۱۰ » ۳۱۲ ٠‏ 
رایع ده دام تحمد فرید رستم " الرحع البق " ص۷٥۲‏ ۰ 
راحم د. علي عبد القادر القهرحي “ لأرحع السابق * ص۸٠٣‏ . 


it 


في حد ذاتها لاكقبل التملك والاستئثار ٠٠٠‏ وأن تداولها والانتفاع بها من حسق الكاقة دون 
تميز٠ ٠٠‏ ومن ثم لإيمكن أن تكون محلا الماكية الفكرية () . 


ويفرق اليعض الاخر بين المعلومات وبين البياتات التي تمت معالجتسها إليكتروتيا 
فيرون أن الأولي باعتبار أن " عنصرها الأساسي هو الدلالة لا الدعامة التي تجسدها لها 
طبيعة غير مادية مؤكدة ولا سبيل من ثم إلي اختلاسها أما البيانات التي تمست معالجتها 
إإيكثروتيا فتتحدد في كيان مادي يتمثل في نبضاات إليكترونية أو إشارات إليكترونية 
ممفنطة يمكن تخزينها علي وسائط معينة ونتلها وبثها وحجبها واستغلالها وإعادة إنتاجها - 
فضلا عن إمكانية تقديرها كمياً من حيث المبدأ وقياسها في إذن ليست شيا معنويا 
كالحقوق والأراء والأفكار بل شيثا له في العالم الخارجي المحسوس وجود مسادي غير 
محسوبی *(۴) 

ووققا لهذا الرأي أن المعلومات العامة او الخاصة إذا لم تعالج اليا صن طريق 
الحاسب لاتعتبر من قبيل الأموإل الخاضعة للحماية الجنائية ٠‏ باعتبار أن هذه المعالجة تتم 
في صورة نبضات إليكترونية مما يسوغ اقول بأنها بعملية المعالجة تلك تتحول من أمسوا 
٠‏ منوية إلي أموال مادية الأمر الذي يقرد إلي تمتعها بالنصوص التتليدية بجرائسم الأموالك 
ويأخذ نفس حكمها البيانات المخزنة سواء في يرامج الحاسب أو في ذاكرته. وبالتالي تأخذ 
برامج وبيائات الحاسب حكم الأموال وبالتالي تتمتع بالحمابة الجنائية المقررة لها ٠‏ 


والواقع أنه يمكن إسباغ حماية النصوص القليدية علي برامج وبيالات الحاسب 
طالما إعترفتا لها بصفة المال المنقول وذلك علي أساس أن هذه النمسوص جاءت عامة 
حيث لم نشترط ان تقع جراثم الأموال علي منقول مادي ومفهوم المخالفة يقتضي أنه يكون 


رامع د۰ هشام محمد فرید رستم " الرجع السابق "ص1٠۲‏ ۰ هع . 


راع د۰ حدام عمد فرید رمعم " الرحع اسايق " ص۹٤۲‏ ۰ 


ne 


من المتصور أن ثقع هذه الجراثم علي محال غير مادية طالما اعترت لها بصقة المال 
وقابلة للتملك ٠‏ 

وقد سايرت هذا الاتجاء محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها '/ وإذا كان 
الأمر علي هذا النحو فإن الأمر يقتضي منا أن نقوم بإجراء دراسة لأهم جرائم الأموال لكي 
نوم بتحديد مدي كفايتها لحماية برامج وبيانات الحاسب الإليكتروني " وهذا مسا سوت 
نتعرض له بالتقصيل قي المبحث الثاني من هذا الفصمل الحصول إلي مدي كنايسة وفاعليسة 
الحماية الجنائية التي يقرر ها قانون العقوبات لابيانات المعالجة إليكترونيا والبرامج عموما و 
التحليل المقارن لصور الحماية الجنائية في التشريعات المختلفة المتقدمسة ومواجهسة 
الصعوبات التي تفوق اللصوص التقليدية بالتوسع في تفسير هذه التصوص يمسا لايخالف 
مبدأً الشرعبة وحظر القياس في المواد الجنائية أو باستحداث تقنيات حديثة تلائم هذا اللسوع 
المتطور من الإجرام التقني ٠‏ 


ومن احكامها لي هذا الذان سكمها القاضي بسرقة لري العلرماني للشرانط لال المدة التارمة لنسخ وإهادة تاج 
المعلرماث أضرار! بالطيعة الالكة ها ٠٠‏ راحع د٠‏ علي عبد القادر القهرجحي " للرسع الساین * م۳۲۲ ١‏ كما قضت 
باخحتلاس العطيات لر الملومات الاسيية وتقلها إلي القير بصفتها مالا مخريا عاض بالش ر كة الي يعمل بها الان ٠‏ أنه اذكه علي 
سيل الاستدار ١‏ راحع د, على عبد القهرسي " اأرسع السايق " س٤ ۴١‏ » راحع في هذا لمعي أيضا د جيل عبد الائي الصفير 
مرجع السایق " س1۷ وما بعدعا ٠‏ 


1138 


للمبدرت لانو 


مدي كقاية الحماية المقررة بنصوص جرائم الأموال 
لبرامج وپيانات الحاسپ 


تمهيد وتقسيم : 

ذكرنا في المبحث السابق أن برامج الحاسب - وتا لفقه راجح ينطبق عليها وصسف 
المال ٠‏ إلا ان ذلك لايعي تمتعها بالحماية الجتائية المتررة في جرائم الأمسوال بصصورة 
آلية. فهي لاتخسع - استثناء - من القواعد العامة التي تقضي بخضوع الأشسياء ذات 
الوسف الواحد لنفس النوع من الحماية المقررة قانونا - لجميع أوجه هذه الحمايسة نظرا 
لطبيعتها الخاصىة التي تميزها عن خيرها من الأموال ذات الطبيعة المادية ١‏ 


ويقتضي الأمر بناء علي ذلك أن نتعرض لدراسة أهم جرائم الأموال التي يمكنها 
أن تتطبق أحكامها علي برامج وبيانات الحاسب لمعرفة مدي كفاية هذه الأحكام لحماية هذه 
البرامج والبيانات ٠‏ 

وعلبي ذلك فسوف يقسم هذا المبحث إلي المطالب الأربع التالية : 


المطلهب الأيل ‏ : جريمة السرقة ٠‏ 
المطليب لخادو : جريمة اللصب. 
المطلدب الثاليد : جريمة خيانة الأمائة ٠‏ 


السطلليب لمرايع ‏ : جريمة الإلاف ٠‏ 


MY 


تمهيد وتقسيم 7 


ماهية الجريمة وأركانها : 

تعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي يمكن أن يكون محلها المال لأنها تؤدي 
في معظم الأحيان إلي حرمان صاحب المال مئه بصورة كلية أي أنها نزع للحيسازة التسي 
تكرن لصاحب المال عليه يصورة تكون كبيرة إذا قورنت بجرائم الأموال الأخرى وهذه 
الجريمة ثكون " الجانب الأكثر خطورة والأوثق صلة بالحياة العملية عن غيرها من الجرائم 
التي أوردها التشريع العقابي "" في باب السرقة والجرائم الملحقة بها من حيست تظمها 
في المواد ۳٠١‏ إلي ۳۲۷ منه وتناولها المشرع الفرنسي في المادة ۳۲۷ مسن قانون 
ااعقوبات الفرئسي ٠‏ 

وقبل تتاول ما تقضي بهما هاتين المادتين يجدر دا أن نذكر أن السرقة في اللغة 
هي " أخذ الشيء خفية * ٠‏ وسرق منه الشيء أي أخذه خفية من حرزء والسارق اسم فاع 
وهو من جاء مستترا إلي الحرز قأخذ مته ما ليس له (") . 

واسئقر الققه في مصر وفرتسا علي أن السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك 
للغير بحلريق الغش وبنية تملكه" ٠‏ حيث يتضح لنا من هذا التعريف أن لجريمة السسركة 
ثلاثة أركان : 


2 داحم د۰ هلال عبد الاه " شرح قانون العفربات " القسم الحاص = ۱۹۹۲ امول مدون تاشر س۲٩‏ ۰ 
اموس لان المرب 


راسد علي عبد القادر القهوجي " ازجع قسابق ص۳۱۹ وأيضا راحع لال هبد ال " الرس السايق * س ۹۴ . 
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- ركن مادي وهو فعلا الاختلاس . 
- محل الجريمة وهو مال منقول مملوك الغير . 
- ركن معنوي وهو القصد الجنائي ٠‏ 


ويالتالي قإن الأمر يقتضي ونحن يصدد دراسة إمكاتية سسرقة برامج وبياساف 
الحاسب أن نبحث في إمكانية مدي بول هذه البرامج والييانات اقواعد الحماية المقررة في 
جريمة السرقة وهذ! يتطلب بادئ ذي بدء أن تكون هذه البرامح والبيانات صالحة لأن ثكون 
محلا أو موضرعا لجريمة السرقة وأن تكرن قابلة لوقوع فعل الاختلاس عليها وأن تكون 
مملوكة للغير وأن رتوافر لدي مرتكبيها الركن المعنوي لهذ الجريمة ٠‏ 

ويمكن تداول هذه الموضوعات في الفروع الأربع التالية : 
لغري الأول : مدي صلاحية البرامج والبيانات لأن تكون مرضوما للسرقة ٠‏ 
الغرع الثاني : مدي خضوع البرامج والبيانات لفعل الاختلاس في جريمة السرقة ٠‏ 
الغرع الظاليك ؛ ملكية البرامج والبيانات للغير ٠‏ 


الفرع الرأيع ؛ الركن المعنوي ٠‏ 


14 


إلغرع الال 

مدى صلاحية البرامج والبيانات لأن تكون موضوعا للسرقة : 

يرجع السبب الرنيسي في حيلولة تطبيق النصوص التقليدية لجريمة السرقة في مجال 
البرامج والبيانات بصورة آلية إلي كونها ذات طبيعة خير مادية أو معنوية باعتبار أن الفققه 
والقضاء في مصر وفرنسا قد أستقر علي وجوب أن يكون موضوع السرقة منقسولا ماديا 
وبالتالي لا تصلح الأموال المعئوية لأن تكون محلا للسرقة إلا إذا اتخذت هذه الأمرال مشل 
الحقوق والآراء والابتكارات مظهرا ماديا أو محرر وهذه الأخيرة تكون عندئذ منقولات مادية 
يصح ان يرد عليها الاختلاس ٠‏ 

ولهذا تقع السرقة علي الأصول التي دونت فيها المؤلفات والالحان والاختراهسات 
كالعقود والمخالصات والسندات والكسبيالات والأسيم والحوالاف (' . 


وبالكالي تدخل البرامج والبيانات في نطاق الحماية المقررة إذا ما أفرغت علي دعامة 
مادية مثل اسطوانة أو شريط ممغنط باعتبار أن الجريمة تقع هنا علي محل مادي يتمتل في 
هذه الدعامة ('/ , 


ولا بكثني الفقه التقليدي باشثراط أن يكون موضوع جريمة السرقة مادية بل اشترعط 
أن يكون ذا قيمة ما » بصرف النظر عن ارتفاعها أر انخفاضيا أى حتى تفاهتها ٠٠٠‏ 

و لكڻ قيمة المال المسروق ليست علصرا من عناصر جريمة السرقة وبالتالي فإن 
عدم بیانها في الحکم لا پعیبه () ۰ ۰ 
راح د هدام امد ارید رستم "ارمع السایق ر۲۲۹ ۰ 


رايع د علي عبد القادر النهرحي " الر حع الاق " ص۹٠۲‏ . 
رایع د. هلالي عبد اللاه " الرنحع السابق " ص۰۹٠ ٠‏ = 


إلا أن التطور الكنولوجي وخاصة في مجال الحاسباث وما نتج صته من ظهور 
أشياء معنوية جديدة لاتتوقف عن التطور بحيث ازدادت القيمة الاققصادية لهذ الأشسياء 
بمعدلات رهيبة ٠‏ بحيث أصبحت ثفوق في عددها وقيمتها الأشياء المادية المنقولة والعقارية 
علي السواء ٠‏ 

كل ذلك آدي بالققه والقضاء إلي أن يعيد حساباته في هذا الشأن حيث ذهب الفقه 
الحديث في مصر وفرنسا إلي أن تص المادة١ ٠١‏ من قانون العقوبات المصري والمادة 
۹ من انون العقوبات الفرنسي لم تشترط أن ينصب فعل الاختسلاس المكون للركن 
المادي لجريمة السرقة علي محل مادي وبالتالي يصلح أن يكون موضوعا لجريمة سركة 
الأشياء خير المادية أو المعنوية ٠‏ حتى لاتجرد هذه الأشياء من الحماية القانونية مما يفش ح 
المجال واسما للاعتداء عليها وفي ذلك بقول الأستاذ الدكثور عبد القادر القسهوجي في 
معرض تدليله علي ذلك " أن نص المادة ٠١١‏ عقوبات مصري لم يشر لا من قريب ولا من 
بعيد إلي الشيء أو المال محل السرقة " مما يعني أن طبيعة هذا المحل لا يرد عليها أي قيد 
أو تخصيص من المشرع ويستوي اديه بالتالي أن تقع السرقة علي أشياء مادية أو معنوية 
أما نص المادة۳۷۹ عقوبات فرنسي فقد ذكر المشرع كلمة ([شيء) ٠‏ مطلقة دون قيد ودون 
أن يصف هذا الشيء بأنه مادي أو مجسم وهذا يعني أن المشرع الفرنسي لم يقصر محل 
السرقة علي الأشياء المادية وحدها وإنما يشمل هذا المحل مطلق الأموال أو كل عناصر 
الذمة المالية حتى ولو كانت هذ الأموال أو العناصر غير مادية طالما قبل الاختلاس ١١‏ . 


وري الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا : أن العقبة في تطبيق النص الخاص 
بالسرقة لاتكمن في طبيعة الشيء المسروق وإذا كان من المألوف وققا اتسص م۱٠٠٠‏ 
عقوبات مصري ویقابلها ماد۳۷۹ عقوبات فرتسي أن تكون الأشياء ذات طييعة مادية إلا 


¬ - رتطيقا لذلك فضت عحكمة النقض بان " الغيكات غير للرقع ايها بصح أن تكون علا للسرقة والاعحلاس إذ هى 
وأن كانت فاباة الفيمة في فاا إلا آها ليست جردة من كل تيمة ٠٠٠‏ نقض ١۹٤١/١/١۹‏ س“ بجحموعة الفواعد القاثرية 
س المیزء الخامس رقم ۲٣۱‏ ه۵۱۳ ٠‏ 
راحم د٠‏ علي عبد القادر القهرسي " الرسع الاق “ ص۳۴۰ ٠‏ 


ım 


أن ذلك لا يكفي لاستيعاد النص الخاص بالسرقة لأن لقاتون العقوبات سلطة مستقلة وكافية جدا 
لكي يدرجه في فكرة الشيء بالمعني وارد في ۳۱۱۲ مصري و۳۷۹ عقويات فرنسى الأشياء 
ذات الطبيعة المعنوية ٠٠١ ٠‏ ومن المعلوم أن النص الجنائي الخاص بالسرقة لا يحمي من 
حيث الميدأ سوي المنقولات ولكن قانون العتوبات يعامل بعض الأموال التي ينظر إليها القائون 
المدلي يوصفها عقارات علي أنهارمن قبيل المنقرلات عندما يتطلب الأمر حمايتها وبسالمل 
أيضا إذا كان بالإمكان ا!لانثقال من المنقو لات إلي العتارات فإته يمكن الانثقال من الأشياء 
المادية إلي الأشياء المعنوية متي بدا ذلك مناسباء ٠٠‏ وحماية هذا النوع من الأموال عن طريق 
النص الجتائي الخاص بالسرقة أمر مقبول لأنه بالإمكان اختلاس شيء معتوي ويمكن علسي 
سيل المثال اختلاس معاومة٠ ٠١‏ وباختصار پمارس عليها تصرفات حيازة ضد إرادة صاحبها 
الشرحي لأنه بالإمكان حيازة المعلومة فالأشياء المعنوية قابلة للحبازة٠ ٠ ٠‏ وليست فقط الاشياء 
المادية وطالما كان بالإمكان حيازة الأولي فيمكن أيضا نزع حيازتها ومن ثم يصبح وصسف 
السرقة مقبول ٠)‏ 


ونتفق مع ما ذهب إليه البعض "/ في الفته الحديث من أن عدم قيام المشرع سواء 
في مصر أو في فرئسا بتحديد طبيعة المال مرضوع السرقة قد سمح للقضاء إلسسي الول 
بصلاحية يعض الأموال المعنوية لأن تكون موضوعا للاختلاس ٠‏ 


يتضح ذلك من الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية رالتي أقرت بصلاحية 
التيار الكهربائي لان يكون محلا للاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة حيث قضت 
بأنه " وصف المنقول لا يقتصر علي ما كان مجسما متميز! قابلا الوزن طبةا انظريات الطبيعة 
بل هر يتناول كل شيء منقول قابل للتملك رالحيازة والنقل من مكان إلي 


e 


راع د٠‏ محمد ساني الشوا " الرحع الاق " دد ٠5 ٠‏ . 
راسم د عي عید القادر القهرسي " لار حع السایق " ص۰۳۲۰ ۲۴۱ . 


rr 


إلى آخر فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعساقب 
علي سرکتها ۳ ) ۰ 

كما قرت بذلك لخطوط التليفون في حكمها الصادر في ١١‏ توفمبر ۱۹۸١‏ الذي 
جاء فيه " لما كان من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للخير والمنقول قي هذا 
المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته 
مادام أنه ليس مجردا من كل قيمة٠ ٠٠‏ وللخط الثليفوني قيمة مالية تتمشل في تكاليف 
الاشتراك والمكالمات الثليفونية المستعملة ومن ثم يجوز أن يكون محلا للسرقة في مفهوم 
المادة١ ۳١‏ من انون العقوبات وإذا كان المتهم قد قام بتحويل مسار خط تليفون المجني 
عليه إلي منزله وظل يستعمله طوال مدة تعطله في منزل المجني عليه فإته يكون قد تملك 
فعا قيمة الاشتراك والمكالمات التليفونية إلتي استعملت متذ تعطله ويعد سارة (") ٠‏ 


وقد أقر القضاء الإيطالي بإمكان وكوع جريمة السرقة " في حق من أوصل جمهال 
التدفئة إليه بموقد مركزي التدفثة مملواك لجاره ٠ "١‏ 


كما يذهب رأي في الفقه (“) إلي إمكان وقوع جريمة السرقة علي القوي النووية 
والقوي الضوئية أو الطاقة التي تخضع لسيطرة الإنسان " وبوسعه أن يوجهها علي اللحو 
الذي يحقق متفعته " ٠‏ 


وبالتالي ووفتا لهذا الرأي فإنه يمكن القول بصلاحية برامج وبيانات الحاسسب لأن 
تكون محلا لجريمة السرقة باعتبارها طاقة ذهنية وفي معرض تدايله علي صحة هذا الوأي 


تقض ۱۹۳۷/4/١‏ ¬ جيموعة القواعد القائرتية “ ب1 - قاعدة۹٠‏ ص۴٠ ٠‏ 

تقض في 1۹۸٠/١٠/١۷‏ - جموعة التواعد الدليفوتية رتم ٠ ٠٠٠١ص ١۹‏ 

رایع د؛ هغام عمد فرید رستم " المرجع السایق * هافش ص۲٠۲ ٠‏ 

“ رعن أنصار هنا الرأى د٠‏ عمود جبت جسن " شرح قافون العقوبات " القميم احاص ~ دار النهضة المرية -“ الغاهرة - 
۱۹۸۹ ص۸۳۹ رأرضا د؛ هام عحمد قريد رمتم " الرجع الابق ” هامش ص٣١۲‏ د٠‏ علي هبد القادر القهوحي " 
فلر جع السابق " ص۳۲۲ ٠‏ 


ır 


والثتيجة التي ترتبت عليه يقول الأستاذ الدكتور علىعي د القادر القهوجي (أن برامسج 
الحاسب يصدق عليها هذا المعني وهي تقيل التملك والحيازة من خلال الدعامة التي توج د 
عليها مثل الكهرباء التي تقبل التملك والحيازة من خلال الأسلاك التي تمر بها كما أنها تقبلى 
الاتثقال وهي لاتتقل إلا بموافقة عائزها وهذه الموافقة يترجمها الرقم الكودي وكلمة السر 
اللذان يعدان بمثابة المفتاح الذي يحبسها أو يطلقها وفق مشيئة هذا الحائز وعلي هذا اللحر 
وعلي الرغم من أنها شيء غير مادي تصلح لأن تكون محلا لجريمة السرقة ) ولا يمشل 
هذا خروجا علي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لأن نصوص السرقة تقبل هذا التفسسير 
وهي كما رأينا,لاتحدد صفة الشيء محل الجريمة إذ يستوي أن يكون هذا الشسيء ماديا أو 
معنوي ا( . 


ومما سبق يسوخ القول بإمكانية وقوع جريمة السرقة حسب مفهومها التقليدي علي 
برامج وبيانات الحاسب (') ٠‏ 


وبمعني آخر للتهي إلى القرل بصلاحية هذه البرامج والبيانات لان تكون محلا أو 
موضوعا انمبومن جريمة السركة بوضعها الحالي سواء في مصر أو فرتساء وهر ما 
استفر عليه الفقه والقضاء في هذين اليلدين استنادا لعمومية النص الجدسائي المنظم لهذه 
الجريمة ٠‏ ونري من جانبنا أنه لايتعين الاكتفاء بتطبيق تلك النصوص بعمومها وأثه يجسسبب 
أن يتدخل المشرع بالنص علي صااحية البرامج والبيانات لأن تكرن محلا لهذه الجريمة 


+ رامع د. على عید القادر التهوسجی " الرجع السایق " ص۲۲۲ » ۲۲۳ ٠‏ 

ويلح ابعش إلى عكس فلك ريروث عرو ج البراميج والعلومات الائات هن داثرة حرجة السرغة لاء عة الأمرال 
عدها لاما باارغم من آنه بالإمكان أن شل كلا ماديا وبالتاني يخهي هتا الراي إلي عدم اتطباق نصوص السركة الالة 
سواء لي مص أو فرناً أا ٠١‏ رامع د» جيل عبد ابال الور " لار حع امین " ص۰۲ 

)٤(‏ وهو تفس ما نادي به د٠‏ عيد القادر القهوجي " الرجيع السابتق ” ص۴۲۷ ٠‏ وهو ما أحذ به مشرو ع تعديل التدريع العفاي 
الفرنسي لي صورته الأولي حيث احتوي هلا الشروع علي اقتراح تيرم سرفة الامج وافعلرمات ٠‏ راحع د» هدي حامد 
تقرش " ارمع اسايق " ص۴٠ ٠‏ 
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إلفرغ إلثنح 
مدی خضوع برامج وبيانات الحاسب لفعل الاختلاس 
للنصوص جريمة السرقة 


سكت المشرع المصري عن تعريف قعل الاختلاس المكون للركن المادي لجريمسة 
السرقة مثله في ذلك متل العديد من مثنرعي الدول الأخرى مما حا بالققه إلي القيام 
بالتصدي لهذه المهمة (') . 


والساتد فقها أن الاختلاس هو يام الجاني بالاستيلاء علي الحيازة الكامل 1 للسال 
بدون رضاء مالكه أو حاثزة سواء كانت حيازته كاملة أو ناقصة أو مادية كما في حالة اليد 
العارضة ثم إدخال هذا المال في حيازته هو أي أن الاستيلاء ينصب علسرالحيازة كاملة 
بعنصريها المادي والمعلوي (") . 


والاختلاس وها لهذا المفهوم يقتضي أن بقوم الجاتي بإخراج الال مسن حيازة 
مالکه أو حاثزه بلي حرمانه من الاستثثار به مما پقتضي أذيفقد المجني عليه فسي هڏ 
الجريمة هذا المال حال وقوعه تحت السيطرة الكاملة للجاني وهو ما يعني وقوع الممال 
محل هذه الجريمة تحث سيطرة واحدة أو حيازة واحدة . 


راحع ي هنا المي د» عرد يب " شرح قانرن المقوبات القسم الحاص هه - الكاشر دار النهضة العرية ۸۰ وما 
بعدهاء رأيضا د٠‏ هادي عبد اللاه " الرحع اسايق " ص۹8 . 

راس ې هنا الشان د۰ حشام عمد فرید رستم "ازجع السایق ” ص۲۵۸ وأیضا د. حلالی عبد اللا " ارج سایق * 
ه4 وأيضا المستشار معوض عبد التواب " الرحع اسايق ص1٠"‏ . 
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وكان يوجد قي الفقه نظرية تقصر محل الاختلاس على المحال المادية فحسب حيث 
كانت تشئرط هذه النظرية لوقوع الاختلاس في جريمة السرقة أن يتم نقل الشىه محل 
الجريمة من حيازة شرعية إلى أخري غير شرعية ٠‏ وتعني هذه النظرية " نقل الشيء أو 
تزعه من المجني عليه وإدخاله حيازة الجاني بغير علم المجلي عليه ورضاء *(') ٠‏ 

فلا بمكن طيقا لهذ النظرية وقوع الاختلاس إذا كان الشيء موجود بصفة مسبقة 
في حيازة الجاني ٠‏ إذا رفض إعادته إلي مالكه أو تصرف فيه أضرارا به ٠‏ 


ولكن كانت هذه النظرية محل نقد لإفلات كثير من صور الاعثداء علي المال مسن 
العقار فلجاأ الفقه إلي الحد منها بنظرية التسليم الاضطراري ٠‏ 

فقد كش التطور العلمي والتكتولوجي عن بعض طرق السيطرة علي الشيء دون 
اللجوء إلي أي حركة مادية يقوم بها الجاتي ومثال ذلك سرقة التيار الكهربي برغم ألسسه لا 
يتم التزاعه أو أخذه عنوة ٠‏ 


ونظرية الشسليم الاضطراري تعني إذا كان تعايم للشيء مما يقتضيه شرورة 
التعامل بين الناس فإنه لايمتع من تحقق الاختلاس٠‏ فإذا سلم شخص إلي خصمه عقد رهسن 
للاطلاع عليه وإعادته فقا الآخر بإخفاثه ذإنه يكون سارقا ٠‏ 

وكذا! إذا قدمت امرأة جاهلة ورقة مالبة إلي شخص لاستبدالها بعملات أخري 
صفیرة فیستولې علیها فیعتبر سارت (۴) ۰ 


ونظرية التسليم الاضطراري لم تسلم من سهام النقد أيضا مما حدا بالققيه الفرنسي 
جارسون إلي وضح نظرية حديثة عرف من خلالها الاختلاس باه " الإستيلاء على حيسازة 
شىء بعنصريها المادي والمعنوو فی نفس الوقت وذلك بدون علم وعلي غير إرادة مالك 


أنظر د٠‏ جيل عبد الباقي الصغير "الرحع السابق " ص1 ء صله . 
راع د ميل عبد الباقي الصغير " ارح السابق “ ص1« ٠‏ 
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أو حاثزه “ "أ سواء كانت هذ الحيازة ثامة أو ناقصة أو يد عارضة حيث ربط هذا الفقيه 
بين الحيازة ومفهومها في القائون المدني ٠٠٠‏ وبالتالي وسسع هذا الققيه من مدلسول 
الاختلاس بحيث لم يعد يشترط أن يتم تقل المال ماديا أو نزعه أو أخذه من حيازة مالكه 
إلي حيازة الجائي التامة(") . 


ويالتالي وققا لهذه النظلرية يتصور أن يتحقق فعلا الاختلاس قي هذه الجريمة حكى 
في حالة عدم يام الجاني باي حركة مادية ملموسة لنقل حيازة الشيء محل الجريمة إليدا" 
وهو الأمر الذي يمكنه أن ينطبق علي برامج وبيانات الحاسب كقاعدة عامة بالرغم مسن 
اصطلدام هذا النطبيق بعدة عقبات يمكن بلورتها فيما يلي : 

-١‏ الطيبعة غير المادية للبرامج والبيانات التي من شأنها اسستبعاد وقسوع فمسل 
إلاختلاس ذو الطبيعة المادية علي محل ذو طبيعة معنوية ٠‏ 

“٣‏ وإذا فرض تصور وقوع فعل الاختلاس علي يرامج وبيانات الحاسب قإن ذلك 
بصطدم بكون اختلاسها لايعني خروجها عن سيطرة حانزها بيلما يقضي فعل الاختلاس 
بصدد هذه الجريمة خروج المال بصورة كلية عن سيطرة المجني حليه صحيح أن الجساني 
يسبب باختلاسه برامج وبيانات الحاسب في دخولها إلي حوزته إلا أن هذا لإيعني خروجها 
عن سيطرة المجتي عليه بصورة كلية (“) وكل ما يحدث أنه يفقد ميزة الاستتثار بها ٠‏ 


راع د٠‏ جيل عبد الباقي العمغير " الرحع السابق " ص ۷ه . 

راحم د٠‏ هام مد فری رستم " امرحم الساین “ ص۹١۲‏ وآبضا د٠‏ عمد زكي أبر عار " قانون العقوبات» القسم 
الخاص " الطعة التانیة ستة۹ ۱۹۸ ص ٩۱‏ وما بعدها ٠‏ 

من طيقات القضاء المصري انظریة حارسوت حکم حکمة انقض نی ۱۹١۹/۲/۹‏ الذي اء فيه أنه " إذا كانت الرائعة 
الثاتة بانكم هي أن الحهم حلب من اي عليه أن بعلم علي الداتر المدون فيه اساب ينها للع إليه فرب به وم 
رده إليه فان اين عليه لايكون قد نق -يازة الدفاتر كاماة إلى اتهم وإما سامه إليه يطلع عليه قت إشرافه ومرالبته علي 
ما هو مدو به څم پرده لي اال فيد اتهم علي الدفاتر تکوت خرد ید عارضة ررقشه ورده وهربه به يعد سرقة " ۰۰۰ 
تقض ۱۹۰۹/۲/۹ مرم آحکام محگمة انقض = رقم۳۷۷ ص۱۹۹ . 

راع د٠‏ علي عبد القادر القهوستي ”امرجم السابق “ ص۳۲۸ رأيضا د٠‏ هدي حامد اتنشقوش» " المرجيع السايق ٠"‏ ص 
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-٣‏ نمثل العقية التالية في حالة وقوع الاختلاس حلي السبرامج والبيانسات حا 
تجسدها في شكل سمعي أو مرئي عن طريق الالتقاط الذهني لها سواء عن طريق السمع أو 
البصر(') . 


بالنسبة للعقبة الأولي : 

يري بعض الفقهاء أنه يمكن تصور اختلاس برامج الحاسسب باعتبارهسا " خلسق 
فكري “ وبالثالي قإنه يكون من المتصور وقوع فعلا الإختلاس عليها في صسورة تتتاسب 
وطييعة هذه البرلمج والمعلومات (") ٠‏ 


ويجد هذا الرأي اساسه قي ما هو مسلم به من أن طريقة وكيفية الاسستيلاء علي 
شيء تختلف بالضرورة ياختلاف طبيعة الشيء الذي يقع عليه الاستيلاء للقول بأن النسسخ 
أو إعادة الإنتاج يعد بالنظر إلي طبيعة البيانات المخزنة إليكترونيا طريقة ممكنة لاختلاسها 
لان الاستيلاء عليها يتحقق به ٠ "٠‏ 


ومع ذلك يشترط هذا الاتجاه أن يتم اختلاس البرامج والبيائنات بنشاط مسادي 
ويبررون ذلك بأن * اشتراط مادية النشاط الإجرامي الذي يتحق به الاختلاس فسي حالة 
وقوعه علي المعلومات أمر تفرضه طبيعة الأشياء تلك أن التسامح بالنسبة لأحد العناصر 
المكولة للجريمة يجب أن يقابله تشدد بالنسية للعناصر الأخرى لتجنب تشويه مهوم تلاك 
الجريمة ٠٠١‏ وهذا هو الحاصل بالنسبة لاختلاس المعلومسات فالمواققة علي وقسوع 
الاختلاس على شىء معنوي علي خلاف ما هو مستقر عليه في الماضى يجب أن يقابله 
تشدد في طبيعة الإختلاس ذاته والقول ب تحققه بنشاط لاي وتتحقق مادية 
الاختلاس بالنسبة للمعلومات إذا ما تم لقلها علي دعامة مادية_ أيا كانت مادتها أو هينتسها 
راحم ده هشام محمد فرید رستم " لاریع السایق " ص۲۳۲ ۰ 
راحم د. هدي حامد قدقوش " اربع اسايق “ ص0۴ . 
راحم من أنصار هذا الاه د٠‏ حخام عمد فرید رتم "مرجع الاق * ۴۹۱ ٠‏ 
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وهو ما يؤكد أن الاستيلاء علي الشيء يختلف باختلاف طبيعة هذا الشيء فأخذ شيء غير 
مادي مثل المعلومات لايكون ماديا إلا إذا كان هذا الشيء قد تجسد في هيئة ماديسة وهسذا 
التطور في أسلوب أو طريقة تلفيذ فعلا الاخئلاس صحبه تطور أخر في نطاق قعل 
الاختلاس فبعد أن كان هذا النطاق يقتصر علي أخذ الشيء وانتتاله ٠٠ ٠‏ أصبح يشمل فسوق 
ذلك الحالة التي يتم فيها الاخثلاس دون تحريك للشيء من مكانه وهسذه الإضاقة يرجع 
الفضل فيها للقضاء الفرنسى والذي قام بتأصيله أميل جارسون " فيتحقق الاختلاس لو كان 
الجاني يضع يده علي الشيء علي سيبل اليد العارضة ٠‏ 


ويستند هذا الاتجاه فيما ذهب إليه بالأحكام الصادرة من القضاء الفرئسي وخاصسة 
الحكم الصادر من محكمة النقض القرنسية المعروف باسم «امو«ده5 والتي تالخص وقائعمه 
في " ان عاملين من عمال مطبعة بوركان قاما داخل المطبعة ويأدوها بتصوي ر سبعة 
وأربعين شريطا تعلق بقاتمة السلاء الأثرياء الذين بتعاملون مع المطبعة ثم أخذا بعد لسك 
سبعين شريطا أخرى وقاما بتصويرهم خارج المطبعة وعلي ماكيناتهم الخاصة بهدف انشاء 
شركة منافسة جديدة فيما يعد وقدما للمحاكمة بتهمة السرقة وصدر الحكم بإداتتهم فسأيدت 
محكمة النقض هذا الحكم لتوافر جريمة السرقة ضدهما والتي تتمشل في سركة بض 
الشرائط وفي سرقة المحتوي المعلوماتي للبعض الآخر وذلك مدة الوقت اللازم لنسخ هسذه 
المعلومات (). 


ويالثالي اعتبر أنصار هذا الاتجاه بان هذ! الحكم يمثابة إقرار صريح مسن محكمىة 
اانقض الفرنسية بصلاحية البرامج والبيانات بالرخم من طبيعتها المعلوية لأن كرون محلا 
للاختلاس ذو الطبيعة المادية (") . 


راجع د على عبد اقادر القهو جي " المرحع السابق * ص۲۲۰ ۰ ۳۳۲ ٠‏ 
راحم في هڌا المي د. هدام عد فرید رسحم " الرحع السایق * ٠ ٠٤١‏ 
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وعلي النقيض من هذا الاتجاه ببري اتجاه آخر عدم إمكانية وقوح جريمة السسرقة 
علي برامج وييانات الحاسب طالما لم تقع هذه الجريمة علي الدعامة المادية التي تحويها 
وبالتالي فإن إعادة إنتاجها أو القيام بلسخها دون رضاء حائزها لايمكن أن يقع تجت نص 
جريمة السركة لانتفاء الصفة المادية عن هذه البرامج والبيانات وأن الأمسر يحشاج من 
المشرع أن رتدخل بلص خاص بكجريم مثل هذه الأحوال (") . 


أا ت ة الثاتية : 

حيث يمكن تعسو هذه العقبة في حال قيام الجاني بنسخ أو إعادة إلشساج برامسسج 
وبیاناث الحاسب حيٿ لایترتب جلي پسلوکه هذا حرمان صاحبها مها وان ادي سلوکه هذا 
إلى التأثير فى يمة هذه البرامج رالبيانات من الناحية الاقتصادية حيث يكون من المتصور 
أن يكون باعث الجاني علي تلك الإضرار بالحائز الشرعي لهذه البرامج والبيانسات التي 
تتخذ شكلا ماديا في أغلب الأحوال ٠‏ 


والراقع أن عملية تسخ برامج الحاسب وما بحويه من معلومات بدون مواققة ماله 
يمكن أن يقع مرتكبه تحت طائلة العقوبة المقررة في قائرن حماية حق المؤلف إذا توافرت 
شروط الحماية وخاصة - شرط الابتكار وقي حال عدم توافرها فهل من المتصور تطبيسق 
النصوص الخاصة بالسرقة حلي تسخ هذه البرامج والبيادات ؟ وخاصة مع عدم خروج ها 
عن سيطرة مالكها أو حاتزها ٠‏ 


حيث يري البعض ‏ أن هذه العقبة من شأنها أن تحول دون تطبيسق اللمسوص 
الخاصة بالسرقة في حال قيام الجاني بنسخ أو إعادة إنتاج برامج وبيان سات الحاسسب دون 


ومن أنصار هذا الرأي د. علي أعباء القادر القهرحي " الرجيع السای " ص۳۳۹ ومن أنسارء كلك د. جل هبد الياقي 
الصغير "امرحم السا " ص٣۷‏ . 


2 رامحع د٠‏ ميل عبد الباقي الصغير " مرجع اتسايق " ۷۴ء د٠‏ حمر الفاروق اين " المرحع السابق " ص۷١1 ٠‏ 
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رضاء المجني عليه باعتبارء أله لأإيحرم متها على سبيلالعاكيدحتى ولو الثفع بها الجاني 
باعتيار أنه لا يوجد نص خاص فى كانون العقويات يعاقب على سرةة المفعة ٠‏ 


وعلى اقيض من هذا الإتجاه يري جائب آخر أن قيام الجاني بئسخ البرامج 
والييانات أو إعادة إنتاجها دون رضاء حائزها الشرحي يتحقق به فعل الإختلاس في جريمة 
السرقة باعتبار ما يرتبه ذلك " من وقوع اابيانات حقيقة وبكل فواندها ومزاياها الاقتصاديسة 
وغيرها تحت سيطرة مرتكب الفعل فيصبح بمقدوره للتصرف فيها بحرية_ وتوجيهها وبسه 
يظهر الفاعل علي البيانات بمظهر المالك ويغتصب سلطة أو ميزة إعسادة الإلتساج التسى 
تخصه ويجرد البيانات كايا أو جزئيا من القيمة ويخاصبة القيمة الاقتصادية التي تمثلها 


البيانات في الذمة المالية للمجن, عليه *(') ٠‏ 


بل إن البعض "أ فى هذا الجانب يذهب مذهبا متشددا فى ذلك مقتضأه أن برامج 
انات الحاسب إن لم يمكن حمايتها عن السرقة فإنسه لان 


حمایتها بای نص آخر ۰ 


ويستند' هذا الاتجاء فيما ذهب إليه إلي أحكام القضاء الفرتسي التي صسدرت من 
محكمة النقض ومنها : 

- حكمها الصادر في سنة۹۷۹١‏ فيما بعرف بقضية اموم! الذي إتتهت فيه ' بأن 
إعادة إنتاج مستندات يدون علم ورضاء مالكها أو حاتزها لشرعي تشكل جريمة سوقة لان 
مرتكب هذا الفعل ( وكان مستخدما بأحد المشروعات ) نسخ عن طريق التصوير مسستتدات 


راحع د؛ هشام سد فرید رمم " اأرحع السابق " ص۲۲۲ + ۲۹۳ وفي تفس المن راحع د٠‏ عدي حامد قشقوش الر حع 
اساب ص1٠‏ وما بعدها ٠‏ 
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سرية تحوي خطة هيكلة المشروع يكون قد استولي بطريق القش علي المستندات أشاء 
المدة اللازمة لإعادة إنتاجها " ٠‏ 

ومما يذكر أيضا في هذا الشأن أن محكمة أول درجة تتبع الرأي الأول " لأيوجد 
قانون يعاقب علي سرقة المنفعة ‏ قد برأت المتهم من هذه التهمة علي أساس أنه " لم يحمل 
هذه المستندات إلي متزله علي سبيل التملك ولكن محكمة النقض الفرنسية نقض ت الحكم 
لمخالفته صحيح القائون لأن القانون لم يشترط اتحقق الاختلاس في جريمة السرقة أخذ أو 
اتتزاع الشيء وإن الاختلاس يمكن أن يتحقق رلو كان الشىء بين الجاتى قبل الأسخيلاء 


- حكمها الصادر في كضية ط11 الذي تالخص وتائعه " قي أن العسسامل * 
هيرييوتو " دخل بمناسبة وظيفته إلي العكان الذي تحفظ فيه خطط تصميم المنتع الذي تتتجه 
الشركة التي يعمل بها ويحصل علي نسخ ثم استقال من وظيفته وأتشاً هو وزملاء له شركة 
جديدة تج نفس المنتج معدتخدمين في ذلك الصور التي سيق نمسخهاء دم هسذا العامل 
للمحاكمة بثمة السرقة وقدم زملاءء بتهمة إخفاء أشياء مسروقة فأدانهم حكم إول درجة 
وفي الاستلناف تابد هذا الحكم ورقضت محكمة النقض لقض هذا الحكم أتوافر جريمبة 
السرقة ه! العامل الذي أخذ إا اققة رب العمل تسخا من 
خطط المنتج الذي تنتجه الشركة التى يعمل بها (") ٠‏ 

- حكمها الصادر بتأبيد إدانة نزهنسو٤مة‏ _الصادر مسن محكمة استئناقت وم 
بجريمة السرقة وتتلخص وقائع هذا الحكم بأن المتهم " بمقتضى مهامه الوظيقية قي أحد 
المشروعات كان يحوز مستندات حسايية لاستخدامها في إعداد جداول ورسوم بيانية ققام 
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بتوصيل هذه الرسوم إلي شخص ثالث بدون علم رب العمل مع علمه بأن من تسلمها بقسوم 
يإجراء دراسات لتاسيس شركة مناقسة وقي حيثيات حكمها ذكسرت المحكمة أن المتهم 
اغتصب حيازة هذه المستندات واخثلس بالغش المعطيات الحسابية والتجارية المدوتة علسي 
المستادات وأوصل هذه المعطيات التي تعد أموالا معنوية؛ ٠ ١‏ مملوكة قانوتا ل_رب عمله 
إلي الغير ٠‏ وفي طعن بالنقض علي هذا الجكم انبنى علي عدم استظهار الركن المسادي 
لجريمة السرقة إلا بمواققة توصيل وإطلاع التير علي المعلومات التي وصفها الجكم بأنها 
أموالا معوية دون استظهار. الاختلاس المفضي اتغيير حيازة شيء مسادي والسدي يعد 
عنصرا تكويثيا لجريمة السرقة قضت محكمة النقض برقض الطعسسن مقسررة أن الحكم 
المطعون فيه قد بين قي حيثياته العناصر التكويتية لجريمة المسرقة سواء المادية أو 
المعنوية" ٠‏ 


وفى بلجيكا انتم الفقه بين مؤيد ومعارض اتجريم سرقة المعلومات المعالجة ولك 
محکمة استئنات ۷۲ات۸ في حکم قوی لها له دلالته في هذا الان مقتضاه أن برامسح 
عمليات الإنتاج الخاصة بالشركة تعتبر من عناصر التمة المالية لها وليست مجموعة 
تعليمات ذهنية كما ادعي المتهم وير مجسمة يطبيعتها وإنما هي أيضا كابلة للنقل وإعصادة 
الإاتا قيبة افتصادية وتصيلح أن تكون مجلا للسرقة '' ٠‏ 

ويخلص هذا الاتجاء إلي التول بان حدم استتثار الجائي بالبرامج والبيانات في حال 
قيامه بنسخها أو إعادة إنتاجها لايحول دون كيام الجريمة في حقه ويس-تداون علي ذلك 
بقولهم " أن التطور السابق في نطاق الاختلاس يستنتج مئه أن جر ية السر قة تقع في جيك 
حالة يحرم فيها مالك أو حائز الشىء ولو افترة قصيرة من مميزات حق الملكية التي له 
على الشيء حتى ولو لم يتحرك هذا الشيء من مكانه فإذا كان الشيء المختلس ماديا فن 


رامع د٠‏ هثام خمد فرید رتم * فرع البق ص٥٤۲‏ وما بعدها ولي تفس لعي رابع د٠‏ هدي حامد قشقوش 
ص1۲ وما بمدها . 


إنقاص ذمة المجتي عليه لايكون إلا بخروج الشيء من ذمته بنقله أو تحريكه أا 
إذا كان هذا الشيء يحتوي علي قيمة اقتمدادية معتوية مثل البطارية الجافة الي تحتوي 
علي طاقة تعتبر مالا فإتتا لانكون بحاجة إلي تقل الشيء ( البطارية ) سحب الطاقة من 
هذه البطارية يعني إنقاص الذمة دون تقل الشيء ٠‏ 


إلا أن الاتجاء الأول لم يسلم بما ذهب إليه اتجاء الثاني في هذا الشان٠‏ حيث يري 
الاتجاء الأول أن فعل الاختلاس لايمكن أن يرد علي يرامج وبياتات الحأسب علي ساس 
كونها تظل تحت سيطرة مالكها وحيازته بالرغم من وكوعها كلك تحت سيطرة الجائي كما 
في حال تسخها أو إعادة إتتاجها يدون رضاء المجني عليه وذلك علي اعتيار أن الصفة 
المادية منتفية لهذه البرامج والبيانات بصورة كلية ٠‏ 


وأيضا لم يسلمرا بما جاء بأحكام محكمة النقض الفرنسية والتي استند إليها أسحلب 
الاتجاه الثاني في تدعيم ما ذهبوا إليه ويالرغم من عدم اتفاقهم علي تفسير موحد لسهذه 
الأحكام إلا أنه يمكن بلورة اتجاهاتهم في تلك التسير إلي اتجاهين علي النحو الال(" . 

أ-الاتجاه الأول ء ويذهب إلي تفسير الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتي 
أقرت يإمكانية أن تكرن برامج وبراناث الحاسب محلا قعل الاختااس علي أساس أن 
جريمة السرقة موضو.ع كلك الأحكام كان محلها أصل البرامج والبيانات أهاء المد اللازسة 
لتصريرها وأن الجاني تد ارثكب هتا جريمة امستعمال هنذا الأمسل لا سركة البرامج 
والبيانات ذاتها ويستتدون في ذلك علي المراحل التي مرت بها جريمة الامستيلاء علسي 
السيارات بغرض استصالها دون تملكهاء ٠٠‏ وذلك لمواجهة * ظاهرة الاستيلاء علي 

: السيارات لاستعمالها ثم إحادتها إلي مكانها أو أي مكان آخر * . 
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وبالتالي لجا القضاء الفرنسي إلي أن يتوسع في تفسير معني قعل الإختلاس المكون 
لجريمة السرقة حتى يشمل بالعقاب مثل هذه الأحوال الثي لا تقع أصلا تحت طائلة 
المادة۳۷۹ ع فرنسي المتعاق بالسرقة ٠‏ 1 

ويستطرد أصحاب هذا الرأي قائلين بأن هذا التطور قد إانتيي به الأمسر " إلي 
التسليم بوقو ع هذه السرقة ( سرقة الاستعمال ) علي الدعامة التي تحت وي علي السبرامج 
والمعلومات في الوقت اللازم لتصويرها مهما كان قصيرا وإن لم يصل هذا التط ور إلي 
درجة القول يوقوع السرقة علي المعلومات وحدها ٠‏ 

ويستندون كذلك لصحة ما ذهبو! إليه بالتقرير السنوي الصادر عن محكمة اللقض 
الفرنسية في سنة1۹۷۹ التي اعترفت صراحة بأنها اضطرت إلي تجريم سرقة الاسستعمال 
إلا آنها تفضل على هذا الاجثهاد القضائي أن يتدخل المثبر ع الفرتسي بتص صريح يجرم 
طيه سرقة الاستعمال حى تحتفظ جريمة السرقة بمدلولها الضيق () ٠‏ 

ب- الاتجاه الثاني : وهو اتجاه بتارب إلي حد كبير الاتجاء الأول فسي تفسيره 
للأحكام الصادرة من محكمة النقض الفرنسية بشان سرقة برامج وبيائمات الحاسب 
الإلبكتروني فهو يري فيها سرقة استعمال إلا أن وجه الخلاف بينه وبين الاتجساه الأول 
يتمثل قي أن محل السرقة في الأول هو صل البرنامج أو البيانات بينما محله في الثاني هو 
الماكينة أو الكيان المادي للحاسب » 

ومما سيق يتضح آن هذين الاتجاهين يصطدمان من الناحية العملية بمعوق يتمث ل 
في إمكائية الحصول علي صورة من البرنامج أو البيان دون حاجة إلي اختلاس أصوليا أو 
ماكينتها وذلك إذا تم هذا النسخ من خلال طرفيه تتصل بالحاسب المركزي سلكرا أو لاسلكيا 
بحيث لايحرم صاحب البرتامج أو الألة ولو لفترة قصيرة من استعمال أيهما " ٠‏ 


راح د٠‏ علي عبد القادر التهوسجي " للر جع السابق ” ص۲۳۹ وما بعدها » ولي تفس المي راحع د٠‏ جيل عبد الباقي 
" تارجم الابق " ص٠۳٠‏ وما بعدها ‏ 


مما حدا بأتصار تاك الاتجاء التغاب علي هذه العقبة بالقول أن السرقة وقعت هنا علي 
" القدر من التيار الكهرباتي اللازم لاستخراج الصورة من خلال الومضات والإشعاعات التي 
وثرتب عليها فنيا استخراج هذه الصورة " ٠‏ 


وهذا القول لا يؤدي إلي حل هذه المشكلة حتى في تظر أصحاب هذا الاتجاه أنفسهم 
بالمتارنة بسركة التيار الكهريي وققا للقواحد لاعامة مما يقتضي أن تستبعد 


جريمة سرقة التيار الكهربي في هذا الوضع ٠‏ 


ومما سبق يتضح مدي الخلاف الققهي الذي تشب بين الفقه بين مژيد ومعارض 

لاتطباق قعل الاختلاس المكون لجريمة السرقة علي الحالة التي تحن يصددها يعكس مدي 

الحاجة إلي تخل تشريعي من شأنه أن بظال بحمايته برامج وبيانات الحاسب وذلاد إزالة لكل 

لبس أ غموض يمكن أن يحيط بإمكان تطبيق النصوص الحالية علي حالات الاعتداء عليهما 

يصفة مستقلة عن الدعامة المادية التي تحويها٠‏ قأحرى بالمشرع أن ييادر إلي اتخاذ هذه 

الخطوة تلافيا منه لما قد يحدث من صعوبات عماية عتدما يتم استخدام هذه الحاسبات فسي 
المجتمع في نطاق أشمل وأوسع مما هو عليه الآن ٠‏ 


أما قيما يتعلق بالعقبة الاة : والتي تتمثل قي قيام الشخص بمعرفة مضمسون 
البرامج والبيانات وئلك بالالتقاط الذهنى لها إذا تمثلت في الشكلين السمعي والمرئسي أو 
أحدهما. 

اختلف الققه في تكييف سلوك الشخص في هذه الحالة إلا أن الراجح هو حدم وقوع 
هذا السلوك تحت بند جريمة السرقة وذلك اعدم وجود محل مادي_٠‏ وقد وقع كحت سرطرة 
الجاني في هذه الحالة ') » كما أن لوك الشخص في هذه الحالة لا توافر فيه مقومات 
النشاط المسادي ذو المظ اه الخارجية الملموسة الذي يتمسر التجريم عليه في 
الشرائع 
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الحديثة٠ ٠٠‏ وإن شبول وجود جرائم تتمثل مادياتها في محض تشاط ذهتي من شأنه فح 
المجال أمام التسال إلي دخاتل الأفرأد والعقاب علي ما يدور في الأذهان أو يجيسش 
بالصدور من الأفكار والآراء وهو أمر ليس بمقبول ٠‏ 


ساراسيع الابقة " ج١۳٠‏ وما بعدها ٠‏ 


إلغرع إلثالرے 
ملكية البرامج والبيانات للغير 


بادئ ذي بدء يجب التأكيد علي أنه يوجد إجماع قي الفقه علي صلاحية راسج 
وبيانات الحاسب لأن تكون محلا الماكية إذا حوثها دعامات مادية كأسطوانات أو أشسسرطة 

أما فيما يتعلق بهذه اليرامج والبيانات استقلالا عن الدعامات التي تحويها قد اختلف 
فيها الفقه حول مدي صلاحيتها لأن تكون محلا للملكية بصورة مستقلة عن الدمامات التي 
تعریها ۰ 
حيث يري البعض | أنه يجب التفرقة بين البرتامج والبيان أو المعلومة قي هذا 
الصدد حيث يقرون بصلاحية الأول بأن يكون محلا للملكية باعتباره إيداع أو ايتكار ذهنسي 
قابل للاستغلال المالي ٠٠١‏ أنه أسلوب عمل أي اسلوب لمعالجة المعلومات ومن شم فسإن 
استخدام الأسلوب أي البرنامج دون وجه حق ٠٠٠١‏ هو قي الحقيقة اعتداء علي حقوق 
الاستغلال المالي لهذا لصتف " ٠‏ 


ولا يقرون يصلاحية الثاني أي البيانات والمعلومات بصلاحيتها لأن تكسون محلا 
للملكبة حيث يمثل الاعتداء ليها انتهاكا السرية إذا تعلق الأمر يمعلومة أو بيان سسري أو 
سرقة للمتفعة إذا تعلق الأمر يمعلومة أو بيان عام بتاح للكافة بمقابل ٠‏ 

ويذهب فريق " من الققهاء إلي عكس ذلك مقررين أن البرامج والبيانسات معا 
تصلح لأن تكون محلا للملكية باعتبار أن التحليل المنطقي لايمكنه إتكار ملكية شخص ما 
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البرتامج والمعلومة ويالتالي فهي ليست ملكا للسارق بل هو يقوم بالاستحواذ علي شسيء 
ليس مملوكا له وهذا هو جوهر الاختلاس فى السرقة () . 


وإن هذا الاتجاه يسايره قانون الغش المعلوماتي الفرنسي الصادر سنة۱۹۸۸ الذي 
كقل قواعد قانونية لحماية المعلومات والبيائات عندما جرم الولوج أو البقاء يطريق الفش 
في نظام المعالجة الإليكترونية البيانات أو إقراره تبعا اتلك بأن للشخص أن يجعل خاصا به 
٠٠٠١‏ مجموعة من المعلومات وأن يكفل لنفسه احتكارا مطلقا بالاطلاع عليها وهو ما لا 
بتأى عن التملك الحقيقي *(') ٠‏ 


ونتفق مع ما ذهب إليه الاتجاه الثاني ٠‏ 


راحع د هدي حامد قشقوش " الرحع الاين " ص۹٠‏ . 
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جريمة السرقة من الجرائم العمدية التي لايكتفي للقول يتواقرها في حق الجساني 
مجرد توافر الركن المادي يمفهومه الذي سبق أن تناولتاء ٠‏ 

وإنما يجب أن يتواقر إلى جائبه ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي الذي صد 
به اتجاه إرادة الجاني إلي ارتكاب الجريمة مع العلم بكافة عناصرها القانونية ٠‏ 

والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتألف من عنصرين هما العلم والإرادة ويتحق قق 
العلم في حال قيام الجاني باختلاس مال منقول مملوك الغير مع علمه بذلك فإذا التفي هذا 
العلم ينتفي التصد الجتائي وتنتفي معه الجريمة ٠‏ 

أما الإرادة فتقتضي أن تتجه إرادة الجاني إلي فعل الاختلاس الذي يتصب علي مال 
مثتول ملوك الغير الأمر الذي يؤدي إلي خروج هذا المال من سيطرة حاتزة إلي ادي ازة 
الكاملة للجاني فإذا انتقت الإرلدة انتفي القصد ومن ثم انتفت الجريمة ٠‏ 


ويكتني اليعض ‏ في هذا للشأن يالفصد العام ولا يكتفي بهذا القصد أغلب الق 
وكذلك القضاء حيث تطلباً أن يتوافر بجانب القصد العام ما يعرف بالقصد فلخ اص الذي 
يتمثل في نية التملك التي يقصد بها " انصراف إرادة الجاني إلي الظ_هور حلي الشيء 
بمظهر المالك ٠٠ ٠‏ وتثالف هذه النية من عنصرين عنصر سلبي وهو إرادة حرمان المالك 


2 راحع د حلالي عيد اللاه " لارحم السايق " ص١٣1‏ . 


راح د٠‏ هشاع عمد فريد رستم "رسع السات * ص۲۹۹ » المتتار معوص عبد اواب" الرسع الايق "۹ه - 
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من سلطاته علي الشيء وعتصر إيجابي قوامه إرادة الجاتي أن يحل محل الماك في 
سلطاته الفعلية على الشىء )"(١‏ . 


" فنية التملك لاتجه إلي الملكية كحق ولكن يتج إليها كمركز واقعي وفحوى 
اقتصادي أي مجموعة من المزايا والسلطات الفعلية *") ٠‏ وهذا التعريف يتفق وحقل 
الجراثم المعلوماتية ٠‏ 


راحم د» حدام عمد قوید رتم " ارمع اسايق " م۲٣۲‏ . 
1 


أنظر د٠‏ مرد يي حسي " الأرحع لايق " ص۸11 . 


i 


لبلب إناق 
جريمة النصب 


تموند و تقییم “١‏ 

ماهية الجريمة وأركاتها ٠‏ 

نظم المشرح المصري جريمة النصب بمقتضى م٠٠۳‏ من كائون العقوبات المعدلة 

بالتانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸٠‏ والتي تنص علي أنه " يعاقب بالحيس كل من ترصسل إلي 
الاستيلاه علي قود آو عروض أو سندات دين أو ادات مخالصىة أو أي متاع منقول وكان 
ذلك بالاحتيال سلب كل ثروة الغير أو يعضها ‏ باستعمال طرق احتيالية من شأنها إي هام 
الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ريج وهمسي أر 
تسنيد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو آيها مهم پوجود سدودين غير صحوسج أو سند 
مخالصنة مزور وإما بالتصرق في مال ثابت أو ماقول ليس ملكا له ولا له حق التصسسرف 
فيه ۰ 

وإما باتخاذ اسم كالب أو صفة غير صحيحة والعقوية تصل إلي ثلاث سنوات٠‏ اما 
من شرع في نصب ولم يتمه فرعاقب بالحيس مدة لاتتجاوز سنة٠‏ ويجوز وضع الجاني قي 
حالة العود تحث ملاحظة البوليس مدة سنة علي الأقل وستتين علي الأكثر " ٠‏ 


ويتضح لنا من مطالعة هذا اأنص أن المشرع لم يعرف جريمة النصب وإنما اكتفسي 
بتحديد طرقة والأشياء ألئي يرد عليها ٠‏ 


أظر د٠‏ عمود فيب حسين "لأرحع البق "ص۸1 . 
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والنصب لايخرج عن كونه استيلاء علي الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوييها 
الخداع تفر عن تسليم ذلك المال ' أو هو تدليس عبارة عن تشويه للحقيقة أو كنب في 
واقعة يؤثر في عقيدة شخص وتفكيره مما يجعله يعتقد عير الحقيقة ٠‏ 

أو كما يقول الأستاذ الدكتور السنهوري " كذب متجه إلي ايقاع شخص في الغلىط 
وترتب عليه تسليم حالة للغير " أو هو كما حددته محكمة النقض - احثيال وقع من المتيم 
علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجتي عليه ضحي ة الاحقيال 
الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ. اسم كاذب أو انتحال صفة غير صسحيحة آو 
بالتصرف في مال الغير ممن لايملك التمبرف *") ٠‏ 
من هذا التعريف يتضح لنا أن هذه الجريمة تتشابه إلي حد كبير مع جريمة السرقة 
من حيث أن كلاهما بقع علي محل واحد وهو.المال المنتول وكذلك من حيث أن الجاني في 
كليهما يقوم بالاعتداء علي ملكية المجني عليه للمال ينية حرمانه مما يملك بصفة دائ ة(") 
إلا أنهما يختلفان في أن سلب المال قي جريمة.النصب يتم .بصفة أساسية برضاء النجضي 
عليه وإن كان مشوبا بخداع أو تضليل من الجاني وذللك بعكس السرقة فإنه لايوجسد أدسي 
رضا من المجني. عليه سواء كان مشوبا يغلط أو غش أو تدليس ففي هذه الحالات لاتتوافر 
جريمة السرقة في حق مرتكب هذه الأفعال. (“) 


٠‏ كانت هذه المرية في الشريع الروماني القدم من حرام ترح نمال الغير التي كات تتشسل بالإضافة إليها السبرقة عمال 

الأمانة ويذكر أن أول قانون قد تناول جرجة الصب هو قانرن س ۱۷۹١‏ الصادر إبان الورة الغرئسية وان التشريع الصادر 

ف سئة ٠۸١ ١‏ قن عاقب علي هذه ابمررمة باعتيارها حرية مستقلة بذاها عن جرية السرقة ٠٠٠ ١‏ راحع د٠‏ جيل صبد 

الباقي, الصغير " المرجع السابق " ص1۲ راحع د٠‏ هشام عمد قريد رستم " الرحع لابق " ص۲۹۸ ٠‏ 

راع ده محمود بيب سين * اارحع السابق " ص۹۹۲ ٠‏ 

تقض ۱۹۸4/٥/۲۲‏ طمن رقم ۷۴١۹‏ لسنة٣ء‏ ق - جموعة الفواعد القانونية ص۴٣۲۲‏ أنظر لي هذا العين أيضا د٠‏ هلالي 
عبد الاه أحمد ط المرسحع السابق " ص۷۱ وما يدها . 

لزيد من التفاصيل راسسع د٠‏ سود فيه حسنق “ اربع السابق ” ص44۲ وما بعدهاء » د علالي عبد اللاه " الرحع 
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٠ ۹٥ص‎ " الساپنی‎ 
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وتتكون هذه الجريمة من ركنان :¬ 
وي باصي : 

يتمثل في الاحتيال للاستيلاه علي مال الغير بإحدى طرق الاحتيال التي حددك ها 
المادة ۳۳١‏ من قاتون العقوبات ٠‏ 


رو نو ٩۱۲‏ 

يتمثل في القصد الجتائي بصورتيه العام والخإص . 
ولكي يتوافر الركن المادي قي هذه الجريمة يجب توافر حدة شروط تتمثل في + 

أ أن يكن الاحتيال يهف الاستيلاء علي الأشياء الواردة في المادة١٠٠٠‏ ( محل 
تجریم | ۰ 1 

ب- ضرورة أن يكون هثالك ثمة احتيال من الجائي يإحدى الطلرق الشي تص 
عليها القائون ( النشاط الإجرامي ) - 

ج أن يرتسب علي ذلك التشاط الإجرامي تسليم للمجني عليه المال للل جاتي 
( التتيجة الإجرامية ) أي وجود علاقة سببية بين الأفعال الإحقيالية لى التدليس ية وتس اليم 
المال ٠‏ 

أما الركن المعتوي فيتمثل في ضرورة أن يتواقر لدي الجاتي القصسد الجنسائي 
وللقرل بإمكائية وقرع برامج وبيانات الحاسب تحث تطاق للحماية المقررة في نص 
a‏ 

- يجب أن نقرر عدة أمور تتمثل فيما يأتي : 
4 مدي انطباق كلمة مقاع الواردة قي نص الماد٠۴۳‏ علي يرامج ويانات الحاسب ٠‏ 


3 سو فصر في درامعا ي عا الطب لدراسة ركن المادى غه أطرجة تظر؛ لايطياق القواعد العامة تلقصد اباتائى في 
حرية النص لي اهال اقليدي علي نظريعها لي اال اتطلوماني -. 
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ب إمكانية تعرض هذه البرامج والبيانات لإحدى طرق الاحتيال المتصدوص عليها في 
المادۃ ٣٣‏ ع 


ج إمكاتية استيلاء الجاني علي هذه البرامج والييانات ٠‏ 


ويالتالي سوف تخصص لكل مسألة من المسائل فرعا مستقلا علي النحو الآتي : 
الفرع الأول : مدي صلاحية البرامج والبيانات لأ ن ككون محلا لجريمة اللصب ٠‏ 
الفرع الثاتي : مدي صلاحية اليرامج والبيانات لوقوع النشاط الإجرامي عليها ٠‏ 
الفرع الثالتث : مدي صلاحية البرامج والبيانات لحيازتها من قبل الجاني ٠‏ 
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إلفبغ إلآمله 
محل الجريمة 


واقطة البداية في هذا الشان هو التأكيد علي آنه لايوجد حلاف حسول صلاحية 
البرامج والبيانات لأن تكون محلا لجريمة النصب في حال ما إذا احتوتها دعامة ماديسة 
ياعثبار أن الأخبرة هي التي تكون محلا أو موضوما لهذه الجريمة نظرا لطبيعتها الماديةء 

ولكن نقطة الخلاف تحور أساسا حول صلاحية برامج وييانات الحاسب كي تون 
محلا لجريمة اللصب إذا كانت في صورة مستلة عن الدعامة المادية التي تحوي ها حيث 
اختلف الفقه حول هذه المسالة وانقسم الرأي إلي اتجاهين » ويمكن بلورة هذا الخلاتف 

. لاتجاهين : 

فالاتجاه الأول : ويري عدم صلاحية برامج وبيانات الحاسب لأن تكون محلا أو 
موضوعا لهذه الجريمة ويستندون قي ذلك يعدم وجود نشاط مادي ملم وس يحصل به 
التسليم والاستلام في جريمة التصب وحتى ولو فرض حدوث هذا التسليم والاستلام فسيرون 
أنه لا يثرتب عليه أن يحرم المجني عليه من حيازة هذه البرامج والبيانات التي ثبقي تحست 
سيطرته التامة وهذه الأمور كلها لاتتاق وطييعة النشاط الإجرامي في هذه الجريمة٠(')‏ 

وعلي اللقيضن من هذا الاتجاء تماما يوجد على ساحة الققه اتجاء شان - راجح 
يقضسي بصلاحية برام ويبانات الحاسب كي تكون محلا أو موضوعسا لجريمسة التمسب 
واستندو! في تلك للتدايل حلي أن هذا النص يعطي مجرد أمثلة علي المحال التي يمكن أن 
تكون موضوعا لهذه الجريمة دون أن يشترط أن يكون ها المحل ماديا أو معنوياا ٠"‏ 


راع د علی عبد الکادر القھوجی "الرس اناق "ص۰٠۲٣‏ . 
0 وره هذا الراي عند د« علي عبد القادر القهوجي " تارسح الابق " ما ۳۲ ا 
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وقي الحقبقة قإن مسأل الاعتراف بصلاحية برامج وبيانات الحاسسب تعشسير من 
الأمور الثي ذها أهمية بمكان وخاصة في حصرئا الراهن ٠‏ 

أما البيانات المخزنة قي ذاكرة الحاسيات تكون في معظ م الأحيسان ذات أهمية 
قصوى بالنسبة للجهات التي تستخدم هذ الحاسيات والأشخاص التين يتعاملون معها ٠‏ 

وتبدو هذه الأهمية يصورة واضحة قي اليبانات المخزنة قي حسابات البنوك حيث 
تقوم هذه النوك بقيد الحسابات الخاصة بالمتعاملين معها علي صسورة بيانات مخز ة فسي 
ذاكرة الحاسب ويالتالي حلت هذه البيانات محل النقود مما حدا بالققه إلي آن يطلق عليها 
بالنقود الإليكتروئية أو التقود الكتابيةه ٠٠‏ 

ويذلك أصبح من المتصور أن يقوم أحد الأشخاص بالتلاعب في هذه البيانسات 
ويحولها كلها أو بعضها لصالحه باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم أو صقة سير 
صحيحة الأمر الذي دقع العديد من مشرعي الدول إلي النص صراحة علي صاتحية التقسود 
الكتابية أو الإليكتروتية لأن تكون محلا لجرائم الأموال بالرم من طبيعتها الغپر ماي( ') 
وحتى الدول التي لم تعترف صراحة بذلك - ومثالها قرئسا - كسام القضداء بمهمة هذا 
آلاعرات لى بصورة ضمنية حيث قضت محكمة النقض الفرتسية بان " الدفع الذي يتم 
عن طريق القيد الكتابي يعادل تسليم النقود » حيث استند اليعض في الفقه الفرتسي علي هذا 
القضاء لتبرير القول بإمكاتية انطياق وصف الغش المعلومائي بصوره المختلفة ' علي 
الاحتبال الذي يرتكب بالتلاعب في انظمة امعالجة الإليكترونية لليياات وتتحق سق نيجه 
الاستيلاء عن طريق تحويلات إليكترونية تجري بين الحاسبات “ 


ومن أمظ هذه الدول كندا جقعضی الادة ۲/۲۸ من تائرها التقاي» وهوانداء وإجشرا تسن نص المراد ١۳؛‏ ١١۴۳ء‏ 
۲ من تشريمها وكذا سويسرا والولايات للححدة الأمريكية ي غلب ولايتها ٠٠ ٠‏ راع د» محمد مامي الوا " ارح 
السابق " ص۱۲۱ + ۱۳۴ » 

راحم ده حشام عمد فويد رستم " للرحع الساب ” ص۲۸۲ . 
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إلفرغ اتاق 


النشاط الأجرامي 


يتمثل الشاط الإجرامي في جريمة النصب غي قعل الاحثيال أو التدليس الجنائي 
وبالرخم من عدم يام المشرع بتحديد المقصود بالاحتيال إلا أنه يمكن تعريفه بأله "كسل 
تظطاهر أو إيحاء يكون صالحا لإيقاع المجني علية في الغلط بطريقة تؤدي إلسي الالقماع 
الاير بالمظهر المادي الخارجي أي أ المجتي عليه في جريمة التصب هو من جسازت 
عليه حيلة الجاني فانخدع بها وسلمه ماله () ٠‏ 


وفي الحقيقة أن أغاب التشريعات العقابية ومتها التشريع العقابي المصري قد اكلقي 
لتوفر النشاط الإجرامي في جريمة النصب ' بالكنب البالغ درجة الاحتيال الذي ينتج عنسه 
تسليم المجني حيه مالا من أمواله إلي الجاني فيتسلمه منه الأخير * ٠‏ (') 


وبالتالي فلا يشترط لتوافر جريمة النصب في حق الجاني أن يكون قد وقع مته قعل 
احتيال بالمعني الفني والنقيق للكلمة وإئما يكثفي أن يصدر منه أكاذيب جسيمة تصسل قسي 
مداها لدرجة الاحتيال حتى تتوافر جريمة النصب في حقه طالما توافرت كافة عناصرها 
وأركانها إلا أنه يجب بالإضافة إلى ما سبق أن يقع فعل الاحتيال يالمعني المثقدم بإحدى 
الطرق الثائث التي نصت علیها المادة٠٣٠‏ ع وهي : 


راع د٠‏ عمد سامي اشوا ” الرحع السا " ص۱۳۲ ٠‏ 
راع د۰ هدام عمد فرید رستم "رسع اشیایق " ص۲۷۰ ۰ 
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أولا : استعمال طرق احتيالية 

وهي تعني " أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية "' / وتلك لحمل المجني عليه 
وإيقاعه في الغلط " ٠‏ 

واشترط المشرع أن يكون حدف فلكذب هو إيهام الناس بوجود مشروع كساتب أو 
واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ريح وهمي أو تمسديد المبلغ الذي أخذ عن طريسق 
الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير -صحيح أو سند مخالصة عزور وقد نص المشسرع 
علبي هذه الغايات الست علي سببل الحصر فالكذب المجرد لاقوم به جريمة النصب وكذا 
كتمان هذا الكذب وقد يستعمل الجاتي الطرق الإحتيالية عن طريق شخص ثالث سواء كسان 
حسن لانية أو سيئ النية أو يستعين بأشياء أو وقائع معينة والأشياء كد تكن لها طبيعة مادية 
أو معنوية ولاك لتدعيم كذبه(") ٠‏ 


اتيا : التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتهم وليس له حق التصرف فيه . 

وتعني كل ما يحمل علي الشيء حا عينا أو أصليا أو.تبعيا كالبيع والرهن أو 
المتايضة ويخرج حنها أصمال الإذارة كالإجارة وصوره أكثر في التصرف قي العقارا") 
وحمل المجتي عليه علي تسليم الجاني مالا نظير أحد هذه الحتوق التي أوهم المجثي عليه 
أدها انئقلت إليه٠‏ يتحتق التدليس الجتائي باعتبار أن تصرف المتهم يتضمن ادصاء غير 
صحيح يملكيته ويقع المجني عليه ناء علي ذلك في غلط يحمله علي تسليم المال إل دا*) 


n 


راحع د عمود جيب حي " المرجحع السابی " ص۹۹۹ ٠‏ 
راحع د٠‏ محرد جيب حسيق " الرحع سايق " ص11١٠ ٠‏ 
أتظر د٠‏ هلالي عبد الل هد " الرجع اسايق " ص٠۷‏ . 

راحع د. غنود فيب مسن " لسع لابق " ص1۷٠٠ ٠‏ 


0 


144 


ويجب أن يكون المال غير ملوك للمتهم ولا يكون له حى التصسرف قیسه کالوکیل أو 
الوصبي أو الولي ‏ 


الا : اتخاذ اسم كاذب أو صفة خير صحيحة ٠‏ 

يتحتق التدايس الجنائي بهذه الطريقة يصدور كذب من المتهم تعلق باسمه أو صفته 
كمن يتصف ياسم خير اسمه أو صفة غير صنته فينخدع المجني عليه بتلك ويقع في 
الغلطا" وغاليا ما ينخدع المجني عليه بذلك لأن العادة جرت علي تصديق صفة مدعي ها أو 
اسمه الذي يدحيه خصوصا في مجتمعنا ۰ 

ويجب أن تكون نتيجة مباشرة اللشاط الإجرامي المتمثل في الصورة السابقة قي ام 
المجني عليه بتبليم الما للجاتي وأن توجد علاقة بين الغلط والتسليم ويش_ترط أن تكون 
أفعال التدليس سابقة علي التسليم وذلاك حتيع توم جريمة النصب الثامة مالم يكن هتاك 
شروعا ( ٠‏ والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن والحالة هذه هو مدي إمكائية الاحتيال على 
نظام الحاسب وإيقاعه فى غلط وذلك باستخدام إحدى الطرق السالف بيانها ؟ 

ذلك أن من شأن الاحتيال علي نظام الحاسب إيقاعه قي غلط يكون محله برامج 
وبيانانت الحاسب وخاصة الاخيرة منها إذا ما تعلقت بالذمة المالية للأفراد المتعاملين ممع 
الجهات المستخدمة لهذه الحاسبات ٠‏ 

والواقع أن مسألة إمكانية الاحتيال علي نظام الحاسب وإيقاعه في غلط قد اختف 
بشأها الفقه والتشريع سواء المصري ملة أو المقارن ٠‏ ويالتالي فإننا نتتاول موقسق الفقسه 
والتشريعات من هذه المسالة - حيث يمكننا أن تقسم هذا الموقق إلي ثلاث اتجاهات “١١‏ ): 


ار د» هلاي عبد اللاه أجد " للرحع السايق " ص۷ ٠‏ 

راحع د محمرد جیب حسن " اقرع الابق " ص۲۷١٠ ٠‏ 

ویعد شروعا کل فمل یستسمل به لفهم آسالیب اقدلیس قبل الین عليه سواء کات معین آو غر معین مویعودا أو غور مویحود 
وبأمل النهم تاره مسنةبلا بذلك آنظر د٠‏ عند يب حسي " اأرحع السابق ” ص١٤٠٠ ٠‏ 

راع ف هذا الان د٠‏ عمد سامى الكو؛ ” الرسع الابق " ص۲۳ وما بعدها وأبضا د٠‏ هام مد قريد رمعم " الر حع 
اسايق " ص۲۷ وما بعدها . 


* الاتحاه الأول : 

ويري عدم إمكانية وقوع فعل الاحتيال علي الحاسب وإيقاعه فيي علط وبالشالي لا 
تتوافر جريمة النصب في حق من ارتكب هذا للفعل٠‏ ويبررون رأيهم هذا بالقول بأته يجب 
لكي تتوافر هذه الجريمة أن يكون الجاتي و المجني عليه أشخاصا طبيعيين ويالتالي فهو 
متصور إذا تم خداع الشخص المكلف بمراقية البيانات أو مراجعتها أو فحصها ٠‏ 

ومن مؤيدي هذا ألرأي القاضي ١٠عء[.1‏ الذي استبعد تطبيق نص المادة ٤۹1‏ 
من التشريع العقابي أدولة أوكسمبورج المتعلق بالتصب بالاحديال الواقع علي الحاسسب 
وذلك علي أساس أن الآلة أما يستحدثها الإنسان وهذا! الأخير هو الذي يكون قد خدع لأن 
آلته لاتكون قد استعملات طبقا للتصور الأصلي الذي وضع لها وأخذ يهذا الاتجاه التشويعات 
في مصر وألماتيا والدانمارك وفئلندا واليابان "والئرويج ولوكسمبورج وإيطاليا ٠‏ 


* التجاه الثأقي : 

ويري إمكانية وقوع فعل الاحتيال علي الحاسب ومن تصور إيقاعه في غلط وهذا 
الاتجاه يمثله تشريعات الدول الأنجلوسكسوتية ويعض التشريعات المسادرة في بعض 
الولايات الأمريكية وجانب من الققه الفرتسي ٠‏ 
| بشريعات الدول الأتجلوسكصونية : 

ويرجع السبب في إمكانية تصور وقوع فعل الاحتيال علي الحاسب وإيقاعسه قسي 
غلط ليس أوجود نص صريح فيها يقر يذلك٠‏ وإنما بسبب أن التصوص الواردة قيسها 
والمتعلقة بجريمة التصب تتم بالعموم والشمول وبحيث يمكن الاستتاد علي هذه السة لد 
تطبيق أحكام تلك النصوص علي فعل الاحتيال الواقع علي الحاسب .° 


(۱) راحم د هشام عمد فرید رستم رسع لابق " می ۲۷۲ ء ص ۲۷١‏ 


راع د خمد سامى الفر! " للرجع السابق " ص .٠۴١‏ 


ومن آمثلة هذه التشربعات : 

¬ التشريع الإنجليزي الصادر قي سنة 1۹0۸ والآخر الصادر قي سنة1۹۷۸ 
حيث تتص المادة ٠١‏ من التشريع الأول حلي أنه " يعد مرتكبا لجريمة السرقة كسل مسن 
حصل بطريق الغش وبصفة غير مشروعة علي مال يخص الغير بخسرض حرمانه منسه 
بصفة دائمة" ٠‏ 

وتنص المادة الأولي من التشريع الثاني علي أنه " يعد مرتكبا لجريمة السرقة كل 
من حصل بطريق الغش ويصفة عير مشروعة علي ملفعة من الغير " 

كما تنص المادة ١١‏ من القانون الأخير علي أنه يعاقب كل من حصل علسي تحو 
غير مشروع وباي وسيلة خداع سواء لنفسه أ للفير علي منفعسة مالية *(") ٠‏ إلا أن 
القضاء الإنجليزي قد تردد في بعض الوقائع علي تطبيق النصوص سالفة الييان مما حدا 
بالبرلمان الإدجليزي إلي إجراء تعديل في عام 1۹۸ ( يتقي منه إدخال " خداع الآلة بنية 
ارتكاب عش مالي من قبيل الاحتيال المعاقب جنائيا * "(٠‏ 


۴- التشريع الكندي بمقتضى المادتين ۳۸۷ » ۳۸۸ منه اللتين يهل تطبرقهما 
علي حالاث الاحتيال المرتكب عن طريق العبث في البيانات المعالجة ياء وقد طبق 
القضاء الكندي ذلك في حكمه الصادر قي قضية لهه دز .۷ «أوه۸ والتي تتحصل 
وقائمها في " قيام شخص ببيع وتأجير ءسدسمع0ه ۷14 مقلدة أي منسوخة علي نحو غير 
مشروع وقد أذائنت المحكمة الكندية المتهم لأن تسبب وبنية الغسش في إلحساق الضسرر 
لأمحاب الحق في الشرائط وذلك علي الرغم من عدم وجود خديعة أو كذب أو أي علاقة 
بين المجني عليه والمتهم وسببت المحكمة حكمها علي الضرر المؤثشر وعلي تعريسض 


رامع د؛ محمد سام الشوا " الرجع السابق " 1۲١‏ ۰ 


وإسحدى هذه فرقالع تعرف ناعم ٣فسنعء۸‏ رال تلحص وقامها " ملاعب أحد الأشعاص ف اليانات العابفة 
اليكرونيا بواسطة ا لاسب الآلي وا افاصة بسداد ضرية ۲۷۸ يدف التهرب فيا حي اعحرت الحكمة أن الغش الراقع 
علي الآلة لا بعد من فيل الاتيال للعاقب عليه اليا ء الح د- خمد امي الخوا " لأرجع السابق " ص٣١٠‏ . 
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المصالح الاقتصادية لأصحاب حقوق التوزيع لخطر ااضرر وأن تزع الحيازة علي نحو 
غير مشروع يتطوي بذاته علي احتیال * ۰ 


۴- كما ساير التشريعين السابقين تشريعات خلب الولايات الاسترالبة الأمر الذي 
أتاح لبعض المحاكم الاسترالية أن تقوم بتطبيق هذه النصوص المتعاقة بالتصب في حالة 
قيام شخص بالتلاعب في البرنامج الخاص لحاسب إحدى الينوك لإيهام أشخاص آخرون 
بانه بملك اعتمادات في هذا البنك وذلك قي حكم أمىدره في قضية yاہها۷‏ 8 () ۰ 


التجاه الثالث : ويمثله التشريع الأمريكي وبعض الفقه الفرتسي ٠‏ 
-١‏ التشريع الأمريكي : 
يطبق علي الاحتيال الواقع علي الحاسب التشريعات الخاصة " باليريد والاتصسالات 
الثليفونية ويالاحتيال علي البنوك ويالافاق الجتائي بغرض ارتكاب الغش والاحتيال "('). 
بل إن الأمر تجاوز ذلك إلي حد كيام بعض الولايات في أمريكا بإمىدار تشسريعات 
عطي تفسيرا واسعا للاموال فأاصبحت تشمل " کل شيء ياطوي علي قيمة " ويدخسل في 
نطاقها كافة الأموال سواء كانت مادية أو معنوية كما عاقيت بعض قوانين الولايسات عاي 
الاستعمال غير المشروع للحاسب الإليكتروني بهدق ارتكاب أفعال القش والاحتسداء "(") 
أما علي النطاق الفيدرالي ققد أصدر المشرع الأمريكي في أكتوير عام٤1۹۸ ٠٠١‏ تشريع 
أطلق عليه قائون الولوج المصطتع قي الحاسب الألي الذي ينص علي أته يعاقب " كل من 
ولج عمدا في حاسب آلي بدون إذن أو كان مسموحا بالولوج منه . ˆ 


7 راسع د٠‏ محمد سامي اشوا " المرجع السايق ” هامش ص۷٣٠‏ . 
1% راع د هدام محمد فرید رتم " امرحم السابق " ص۲۷۳ 
راع د عمد مامی الشوا " امرجم السابق " هامش ص۲۸٠‏ . 
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واستغل الفرصة التي سنحت له عن طريق هذا الولوج لأراش لم يش ليا الإذن 
وكام عمدا عن طريق هذه الوسيلة باستعمال أو تعديل أو إتلاف أو إقشاء معلومات مخزنة 
في الحاسب متي كان هذا الأخير يعمل باسم ولصالح الحكومة الأمريكية وطالما أثرث هذه 
الأفعال علي أداء وظرقته " وبالالي يجوز أن يطبق هذا التص ويصورة غير مباشرة 
ويتيود معينة أن يمتد إلي فعل الاحتيال الذي يرتكب بوامسلة الحامسب الإليك تروتي (') 
رطبقا لقانون غش الحاسب وإساءة استخدامه سنة٠۸‏ يعتبر مرتكبا لجناية كل من يدخل إلي 
نظام حاسب فيدرالي من أجل الحصول علي شيء ٠‏ 


۲- الفقه الفرنميي : 

حيث يري جاتب من هذا الفقه أنه من المتصور أن يقع قعل الاحتيال علسي نظام 
الحاسب ويالتالي إيقاعه في خلط بقصىد سلب المال لأن هذا الفعل تتؤلفسر فيه الطسرق 
الإحتيالية ' بمفهؤمها المستقر ككذب تدعمه أعمال مادية أو وقائع خارجية حيث تتوافر فيسه 
بجانب الكذب واقعة خارجية٠٠ ٠‏ هي إيراز أو تقديم المستتدات أو المعلومات المدظلة إلسي 
الحاسب كما تتحقق هذه الطرق كذلك باستخدام المستندات غير الصحيحة التي يخرجسها 
الحاسب يناء علي ما وقع في برامجه أو في البيانات المخزتة داخلة مسسن التلاعب كسي 
يستولي علي أموال لاحق له فيه *(") ۰ 

ويستتد هذا الاتجاء علي حكم محكمة النقض الفرنسية القاضي " بتطييق صقوية 
النصب علي شخص دخل بسيارته إلى أماكن اتتظار السيارات بدلا من وأضسع اللق ود 
الأصاية المطلوبة في عداد أماكن الائتظار قام بوضع قطعة معدنيسة عديمة القيمة فيه 
ويترتب علي ذلك قشغيل الماكينة وتحريك العقارب حيث ست المحكمة حكمها علي أن 
وضع كطعة معدلية عديمة القيمة في العداد يعد من قبيل الطرق الإحتيالية ""/ ويدعم هذا 


راحع د۰ مسد سامي الشوا عد اگرسع السام " ص۱۳۹ + 1۳٠١‏ . 


راحع د۰ هام خمد فرید رمحم "امرحم سایق " ص۲۷۳۲ ۰ ۲۷ » ٣۷۰‏ ۽ 
راع د محمد نامي الغو! " لار جع الابت " امش ص1۲۲٠ 1۲١‏ . 


et 


الاتجاء أيضا جاتب من الفقه المصري بأن غش العدادات والأجهزة الحسايية بأنه توع مسن 
تجسيد الكذب الذي يتحةق به الطرق الإحتيالية () . 


إلقوخ إلثاليغ 
الاستيلاء 


ويعتبر الاستيلاء بمثابة النتيجة الإجرامية التي صد المشرع الع اب ليها في 
جريمة النصب وتثير هذه المسالة صورتين في خش المعاملات هما + 

أولا : النقود البنكية والاستيلاء قي صدد جريمة النصب : يعلي قيام الجباتي او 
من يقوم مقامة بحيازة المال محل الجريمة سواء كانت هذه الحيازة تامة أو ناقصة أو مادية 
كما في اليد العارضة مادام تسليم المجني عليه لمال قد حدث نتيجة للاحتيال ") . 


وتقتضي جريمة الاستيلاء بهذا المفهوم أن يقوم الجاني بحيازة المال محل الجريمة 
حيازة مادية وهو ما يستازم كذلك أن يكون الاستيلاه ماديا من كبل هذا الجاتي ٠‏ 

وهتا تثور المشكلة وخاصة في حالة ما إا كان محل هذا الاسستيلاء سا يعرف ˆ 
بالنقود الكتابية أو البنكية وذلك إذا تحتق الاستيلاء عليها عن طريق إجراء ما يعرف بالقيد 
الكتابي بالتلاعب في البرامج والبيانات الذي يترتب عليه تحويل بض أو كل أرص دة 
أصحابها الشرعيين أو فوائدها إلي حساب المتلاعب ٠‏ 


راحم د۔ هشام محمد فرید رستم * الرعع الاق " هانش ص۳۷۲ » ٣۷١‏ . 
راع د٠‏ حلالي عبد اللاه " الرحع اسايق " هامش ص۷ . 


قهل يعثبر ما سبق س تبيل الاستيلاء المادي الذي ستلزمه جريمة الثصب تكسون 
الإجابة بالإيجاب في حال اعتراف القاتون لهذه النقود يبصفة المال مثل الولايات المتحدة 
وإنجلترا ٠‏ 

وتكون الإجابة بالنفي إذا لم يعترف لها بصفة المال كما هو الحال بالنسبة للتشريع 
الألماني والياباني الذي لاينظر إلي هذه التقود باعثبارها أُموال مادية ولكن ياعتبارها ديون 
لاتصلح لأن تكون محلا السرقة والنصب ٠‏ 

أما في حال سكوت القانون عن وضع حكم لهذه المسالة سواء بالإقرار أو يإنكار 
صفة المال عن النتود الكثابية بحاول النقه وضع حل لهذه المسالة وذلك قي ضوء ما ثقوره 
القواعد العامة الخاصة بتفسير النص الجنائي الخاص بهذ الجريمةء ٠٠‏ 

وقد قوم القضاء بهذه المهمة وهو ما حدث يالفعل في فرنسا عتدما ابتكر القضساء 
نظرية جديدة تعرف ينظرية " التسليم المعادل " التي صاغها القضساء لمواجهة حسالات 
التصسب الواقغة علي ضريية المبيعات 1۸۸ وعلي عمداد موقسق التظار المسيارات 
والتليفوثات ٠‏ 

وهذه النظرية لاقت ترحيبا واسعا من قبل الفقه الفرنسي وذلك لمواجهة حالات 
الاحتيال الواقع باستعمال الحاسب ٠‏ 

وبهذه الفظرية التي صاختها محكمة النقض تكون قد عدلت " عن المفهوم التقلي-سدي 
لفكرة التسليم حيث رأت أن الوقت قد حان لتعديل هذا المفهوم ويما لا يعارض وميبدا 
التفسير الضيق للنصوص الجنائية واضعة في الاعتبار كل أشكال النقرد الكتايية والثي تمشلى 
بالنسبة العدد كبير من المعاملات.المالية وسيلة الدفع الأكثر شيوعا من حيث الاسشعمال )١(‏ 
:4 راحع د٠‏ عمد سامي الوا " الرحع الاق " هامش ص۱۳۱ ۱۴۲ . 
~ وتطبيغا لذلك قضيت عحكمة افقض الفرنسية بأن جرد القيد الكاي - رالذي لايقتضي تسليم شيء مادي يعد من قبل 
الحلبم العادل - مقررة أن رة انف لاتوافر فط عتما بم الاستيلاء لتر بالغش فدين الضريية عواء عن طريق الدفع 
المباضر من عحرينة الدولة أر بعحويل الدين إلي الغير ولكن تدم يصطنع بنضسه دين اأضريية بوأسطة قراتير وهية ويتسدمها 
للصسمها من الضرالي اللستحقة علبه مقابل مييعاته اخقيقية ن غت قرما بعد = وبالنظر إلي اند الليت تلاتقضاء عن طرق 
الم من الدين المستحق لحرانة لدولة قد امطاع من قبل ااضع فاضرية هتا لايفي أحد الاصر الايد رة اللصب ويظل 
تال كذلك حي وغ يكن هناك تسليم صقود ملافا أن الدقع تم من طربق العملة الكناية أل عادل ت تسليم النقود حيث حدت د 
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ثانيا : بطاقات الانتمان : وهي عبارة عن يطاقة بلاستيكية الصنع صاادرة مسن 
إحدى المؤسسات إلي عميل لها من شأنها تيسير إجراء معاملاته المالية وذللك بسداد اتتمان 
مشترياته أو سحب أموال من الحاسب الخاص وذلك حسبما تقرر أحكامها القائونية 
والفتية" ۰ 

وهذه البطاقات ظهرت لاأول مرة أيان الحرب العالمية في الولايات المتحدة وانتقلت 
بعدها إلي فرتسا ثم انتشرت في باقي الدول واستخدام هذه البطاقة للحصول علي أمسواك 
الجهة المصدرة لها يطريقة الغش قد يقع من مالك هذه البطاقة الشرحي أو من العسير فسي 
حالة عثوره عليها أو سرقتها من مالكها الشرعي ٠‏ 

أ- استعمال البطاقة من مالكها الشرعي 
ويجب الثفرقة في هذا الصدد بين ثلاثة فروض : 


الفرض الأمل : 

ويتمثل في يام مالك البطاقة الشرعي ياستعمالها في سحب نقود من متافذ الصحب 
الآلي بما يتجاوز. رصيده في حال كون هذه البطاقة صحيحة ٠‏ 

تضاربت أحكام القضاء الفرتسي في هذا الشأن قمنها من أعتبر هذا السلوك مكونسا 
لجريمة سرقة ومنها من اعتبره جريمة تصب إلا أن محكمة الفقض الفرتسية لم تضف أي 
طابع إجرامي علي هذا الفعل معتبر إياه إخلالا بالتزام تعاقدي لاينطوى علي أي جريمة 
جنائية في ظل النصوص الجزائية القائمة ٠‏ 

وفي ذالك تقول محكمة النقض الفرنسية ( تظرا لان محكمة الاستثناف من أجل 
الحكم ببراءة المتهم أثبثت أنه لكي يثمكن المتهم من إجراء السحوبات غير المشروعة قد 
استخدم وطبقا للقواعد الفنية لاستعمال الجهاز البطاقة بوصقه صاحبها بحيث أنه بالنظر إلي 


- تسليم لفواتير مصطعة تسمح با فصول على دين ضريية مييعات من الدولة “ راحع د محمد سامي الضوا " المرحع الساي " 
ا 
راع د٠‏ محمد سامي الغو " الرجع لايق " هامش د-١‏ 
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ذلك فقد بررت محكمة الاستثناف حكمها إلا أنه في الواقع قإن الوقائع المنسوبة إلي المتسهم 
تتطوي علي عدم ملاحظة الترام تعاقدي ولا تدرج تحث أي تص جتائي (') ٠‏ 


الفرض الثاني : 

ويتمتل في يام مالك البطاقة الشرعي باستخدامها في سحب تقود بالرغم من إلغائها 
من بل الجهة المصدرة لها حيث يعتبر هذا السلوك في تظر اليعض مكوتا لجريمة نصسب 
وذلك علي أساس أن ' مجرد تقديم البطاقة سبهدف إلي الإقناع بوجود اتتمان وهمي لاوجود 
له في الواقع خاصة وإن إلغاء البطاقة تخلع عنها قيمتها كأداة اتتمان *(") ٠‏ 

فقد أخذت محكمة باريس بهذا الرأي في حكمها السادر في صام٤‏ 1۹۷ حيث 
" قضث بان هذا السلوك يعد من قبيل الطرق الإحتيالية التي تهدف إلي الإقناع بوجود ديسن 
وهمي من أجل الحصول من البنك علي المبالغ النقدية التي تم الاستيلاء عليها " ٠‏ 


الفرض الثالف : 
وبتمثل في قيام مالك اليطاقة الشرعي ياستخدامها في سحب التق ود بالرغم مسن 
انتهاء مدة صلاحيتها حيث اعتبرت محكمة C۸۴18]‏ هذا السلوك مكونا لجريمة خياتة 
٠‏ الأمانة ولك علي أساس " أن البطاقة بمثابة محر يتم تسليمها إلي العميسل علي سيل 
عارية الاستعمال ومن أجل وظيفة محددة وإن استمرار التعامل بها علي الرغم من إخطاره 
بسحبها يعد من قبيل الاختلاس الذي يضر بالف )١(*‏ 


راع د. عمد مامي الوا " اأرجع الاين " صو ء٠‏ . 


" و 
رايع د٠‏ ميل عبد الباقي الصغير " للرحع السابق * ص14٠‏ »ص ٠٠١‏ 
راحع د٠‏ محمد الغوا " الرجيع الايق "م١١٠‏ . 


ويتمثل في استعمال يطاقة الاتتمان من قبل الغير بدون وجه حق حيث يجب التفرقة 
في هذه الصدد بين الحالثين الأيئين : 

الحالة الأولي : سرقة البطاقة أي الور عليها ؛ ونشمتل هذه الحالة قي يام أي 
شخص قام بسرقة هذه البطاقة من مالكها الأصلي - أو قيامه بالعثور عليها في حال ققدها 
من مالكها الشرعي - فما الحكم في الحالة إذا ما قام هذا الشخص باستغلال البطاقة الشي 
قام بسرتتها أو العثور عليها في إجراء عملية سحب النقود بموجبهاء بمطالعة بعض الأحكام 
الفرنسية نجد أن هذا السلوك من قيل الجاتي يعتبر مكونا أجريمة تصب علي أساس اتخساذ 
الجاني اسما كاذيا مما يسوغ القول معه أنه قد استخدم وسيل احتيالية يتوسل بها لإقاع 
المجني عليه بان هناك اثثمانا موجودا (') . 

الحالة الثانية : قيام الغير بتزوير: بطاقة الاتتمان : يري جاتب من الققه إلسي أنه 
في حالة يام الغير بتزوير بطاقة الاتتمان - وقام باستغلالها في سحب مبالغ من أجهزة 
السحب الآلي للنقود يعتبر جريمة سرقة باستخدام مفتاح مصطتنع ٠‏ 


ويستند هذا الرأي علي أن المادة ۳٠۷‏ ح/1 مصري ؛ ۳۹۷ قرسي لم تحدد علي 
وجه الدقة ماهية هذا المفتاح المصلتع ويالتالي تم لللجوء إلي العرف والذي ( يعتبر من 
قبیل المفاتیح کل شيء یستخدم في فتح تفل أو لفتح جهاز مغلق ) (") . 

وينفي هذا الرأي بوجود تزوير في هذه البطاقات لعدم اعتبارها محررا كتابيا 
حسبما يقرر القانون وبالتالي يكون التزوير مستيعدا عليها في حالة تسليمنا بفكرة التوقييع 
الإلكتروني ٠‏ 

ويعارض جائب آخر الرأي السابق علي أساس تعارضه مع ميدأ شرعية الجرام 
والعقوبات التي تقضي بعدم جواز الالتجاء للقياس في التجريم ٠‏ 


راحع د٠‏ جيل عبد الباق الصغير " الرحع السابق " ه٠١‏ - 
رواحم د مد الغرا ” الرحع السابق "ص31۷ - 
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ويري أنصار هذا الاكجاه أيضا أن المقصود بالمفتاح المصطلع الوارد قي افق رة 
الثانية من المادة۳۱۷٤/۲‏ مصري ( كل أداه مخصصة بطبيعتها أو بحسب العسرف لفقح 
الأقفال التي تلق بها أبواب الأماكن ) وهذا لايتطبق علي بطاقات الائتمان ٠‏ 


أما القضاء الفرئسي ققد اعتبر في بعض أحكامه أن هذا السلوك من قبل الجاتي 
لايكون جريمة نصب باعتبار أن هذه الجريمة تفترض علا ة مباشرة بين شخصين 
طبیعیین ۰ 

أا محكمة النقض الفرنسية فقد أقرث بإمكانية خداع الجهاز الآلي علي اعتبار أنسه 
يوجد خلف الآلة إنسان إلا أن المشرع الفرتسي قد اعتبر هذا السلوك مكونا لجريمة تزوير 
لبطاقات ائتمان وذلك بموجب القائون الصادر في عام۹۸۸١‏ والمتعاق بالغش المعلوسساتي 
بموجب الفقرات إلخامسة والسادسة من الماد ٤٩۲‏ () . 


تعیب : 


Mm 
مع تسليم الباحث بأن النقود الكثابية أو البنكية تعتبر من قبي سل الأسوال الي يجب‎ 
حمايتها جنائيا دون وقوع ثمة اعتداء عليها خصوصا أنها تشكل جائبا كبيرا من المعاملات‎ 

المالية والتجارية في الوقت الحالي ٠‏ 

إلا أن الباحث يري أن هذه الأموال لاتصلح لان تكون محسسلا لجريمسة اللمسب 
بمفهومها الوارد بالمادكين ٠٠١ ›» يرصم٠ع ٠۳١‏ فرتسي ولك للأسباب الآثية : 

أ - فمن المصلم به أن الطرق الإحتياليسة التي تمت عليها المادتان 
٣ح۰‏ مصري» ٤۰٥‏ ع۰ فرنسي يجب أن تع بين شخصين طبيعيين فالإدعاء الكاذب 
يفترض علاقة مباشرة برنهما مما يسوخ القول يأن الطرق الإحتيالية تطاقيا الملاقات 
الإنسانية وليس أجهزة إلية صماء ٠‏ 


د. جيل عبد اباقى الصغر "الرحع الاق ”م ٣؟‏ . 
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ب- الاسليم في جريمة النصب مترتب علي الطرق الإحتيالية السابقة عالية وقوامه 
وأساسه عنصر الرضا الذي بمقتضاء أن يقوم المجني عليه يتعليم أمواله طواحية ولختيارا بذاء 
علي ما انخدع به وهو مالا يمكن تصوره بالنسية للحاسب الآلي الذي لا تنعقد له إرادة هذا من 
جانب وانتقاء رضا المجني عليه الفعلي " مستخدم الحاسب " من جائب آخر ٠‏ حيث أنه لا يعلم 
بوكوع هذا الاعتداء إلا بعد حصوله بالفعل مما يستيعد معه القول آنه تم بخداع الحاسب باعتيار 
أنه وجد خلفه إتسان ٠‏ 

ج - بالنصبة للحكم الذي استند إليه جاتب من الققه الفرنسي اتطييق أحكام النصب 
علي عملية التحوبل الكتابي للنقود علي أساس أن الإبراء عن دقع الأجرة يقوم مقام السسليم 
الوارد بلص المادة ١٠٠٤ع‏ بالرغم من أن الجاتي لم يتسلم أي شيء مادي ٠‏ 

إلا أن ثلك محل نظر فبتحليل هذا الحكم نجد أن هناك ثمة خداع مباشر حدث للإئسان 
وفقا لما هو وارد ينص المادة ٥٠٠٤ع ٠‏ فرنسي علي أساس أن وضع قطعة معدنية ي تركب 
عليه تشغيل الماكيلة وتحريك حقارب العداد مما أرهم المراقب المالي بأن الجاني قد دفع أجره 
الاتظار في الموقف ٠‏ 

وحتى مع افتراض أنه كد حصل علي إيراء في ذمته المالية قإن الأقرب إلي الوصف 
هو حصوله علي خدمه بدون دفع الرسم المقابل لها وبطريق الخداع ويمكن أذيجرم بهذا 
الوصف ٠‏ 

د - أما إذا توصل الجائي إلي خملية الاست :ء علي ما يعرف بالنقود الكتابية عن 
طريق التلاعب في برامج الحاسب فإن سلوك الجاني في هذه الحالة يكون جريمتي سرفة 
وتزوير وذلك علي أساس أن الجاني قد استول يٴيدون وجه حق علي أموال غير مماوكة له 
وبدون رضاء حائزها الشرعي وهو ما يدخل في نطاق جريمة السرقة ٠‏ 

كما أته يكون حصل علي هذه الأموال عن طريق التلاعب في البيانات المخزنة في 
الحاسب مما يعد تزويرا لها ونكون يصدد تعدد مادي للجرائم شريطة أن يكون زوير المستند 
المعالج آليا معاقبا عليه بنصوص حديثة . 
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ه - أما إذا طبقنا تظرية القاعل المعنوي( ") ومثلها يام لص بثدريب فردا 
علي القتل أو من يقرم بتحريض كلب علي سرقة الطعام ٠‏ 

وتقوم هذه النظرية علي عدم اقطباق أحكام التحريض علي الشخص الذي يقوم 
بالاستعانة في ارتكاب الجريمة بشخص آخر غير مسثول جناتيا باعتبار أن هذا الشخصص 
الأخير بمثاية أداة أو وسيلة لارتكاب هذه الجريمة مما يستوجب عقاب الشريك دون عقاب 
الفاعل لعدم وجود قصد جنائي لديه أو لأحوال أخري خاصة به ٠‏ 

فمن شأن تطبيق متتضى هذه النظرية علي عمليات الاستيلاء علي النقود البتكية أو 
الكثابية استبعاد وصف جريمة السرقة ٠‏ 

و - وبالنسبة لما اتجه إليه بعض الققه استدادا إلي حكم محكمة النقض الفرنسية 
في حالة تدخل الجاني في البرمجة لو المعطيات بالتلاعب قيها الذي يؤدي إلي إلغاء رصيسد 
مدين أو جعل الحساب دات بمبالغ غير مسكحقة؛ فرغم الطبيعة الغير مادية للنقود الكتايية 
قان الدقع يتم بواسطة القيد الكتابي وهو يعادل التسليم المادي للأموال ويالكالي فتحويل 
الأموال بالتيد الكتابي بهذا الأسلوب يدخل في مفهوم المادة ٤٠٥‏ ع«فرنسي وهذا ما اطق 
نظرية التسليم المعادل(") ٠‏ 

فلو طبقنا هذا المقهوم علي نظرية التسليم القير. متبوع يمناولة مادية والتي تقضسي 
باتجاه إرادة المجني عليه بتاء علي أقعال التدليس والتي أدخلت عليه إلي تمكين المثهم من 
زيادة نمته المالية"' بإلغاء دين عليه أو جعل رصيده داثنا إن لم تحدث منارلة مادية ٠‏ 
فقول أيضا أن ذلك لاينطبق علي حالة انيد الكتابي للنقود الينكية لإسه لاتوج د 
أعمال خداعية سابقة علي التسايم ومن ثم فلا يثصور تطبيق نعقوية اللصب ٠‏ 


راحم بشأن هذه اتظرية :رد٠‏ عمود حمرد مصطقي " قانون المقوبات - القسم حاص " ط٤‏ 1۹۸ ص1٤٤‏ بدون قاشر . 
وآيضا د٠‏ جال الدين محمد عمود " الساهة ابلتاية " مك متثور بمملة القضاء عدد بوتيو عة 1۹۸1 لاء ٠‏ 
- وأيضا د٠‏ رميس نام ” اليطرية الدامة لاقانون ابلناقي " منشأة المارف - الإسكندرية ل٥1۹۹‏ ص۷1 . 

راسم د٠‏ جيل عبد البقي الصغير " تارجم السابق " ص۷١٠‏ . 


e 


راع د٠‏ مود يب حن ”الرحع السا " ص٣۳١1‏ . 
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(r‏ يري الباحث أيضا عدم انطياق وصف جريمة النمب قى حال استخدام بطاقصات 
الائتىان الممغنطة سواء من مالكيا الشرحي أو غيره قي الحصول علي أموالا يدون وجسه 
حق من الجهة المصدرة لها وذلك للأسباب الآتية : 

أ - ففي حال قيام الماك الشرعي لبطاقه في حال كوتها صحيحة باس تخدامها 
للحصول علي أموالا تجاوز رصرده فلاججد سلوكسذا مكون لأي جريمة جنائية وإنما هو 
إخلالا يشروط العقد كما أكدت بذلك وبحق محكمة الثقض الفرنسية فسي حكمها السالف 
الإشارة إليه ٠‏ 

وبالتالي لايدطبق وصق جريمة التصب علي هذا السلوك وذلك علي أساس عدم 
توافر الطرق الإحتيالية في سلوك صاحب البطاقة لأه لم يقم بكداع أو تضليل جهاز 
التوزيع الالي للنقود وإتما استعمل هذه البطاقة وققا للاستعمال الحادي لها كما أنه لم يحساول 
التحايل الذي من شأنه خداع المراقب المالي للجهاز يوجود ائتمان باعتبار أن إمكانية خداع 
أو تضليل الأجهزة غير متصور ٠‏ 

ب = أما في حالة قيام مالك البطاقة باستخدامها بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتها 
فإن السلوك يصدق عليه وصف خيانة الأمانة ياعتبار أن هته البطاقة من قبي عقود عارية 
الاستعمال المذكورة في القائون حسبما ذهب إليه وبحق محكمة م6٣‏ الفرنسية في 
حكمها سالف الإشارة إليه وجانب كبر من الققه ٠‏ 

ويري الباحث تطبيق ذات الحكم ني حالة لستعسال مالك البطاقة لها بالرغم من ميلم 
الجهة المصدرة لها بإلغائها فلا محل لاتفرقة بين هذه الحالة التسي تلتسهي قيها مدة 
صلاحیتها ۰ 

ج - أما في حالة استعمال شخص آخر غير مالكها ليذ البطاقة في حالة قيامه 
بسركتها أو عثوره عليها في الاستيلاء علي أموال الجية الممدرء ليا بدرن وجه حق فلا 
يتطيق وصف جريمة النصب علي سلوك الجاني في هذه الحالة والأقرب إليه وف 
جريمة السرقة في حالة قيامه بتجريب شفرات معينة أو كلمة سر للوصول ليذا الاستيلاء 
حيث يمكن تشبيهه في هذه الحالة باللص الذي يسرت مفتاحا أو يعر عليه ويون خاص 
بسكان سعين ويقوم بدخول هذا المكان وسركته باستعمال ذات المقتاح ٠‏ 
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د۔ آما في کیام شخص بتز وير بطاقة انتمان تخص غرره فلا ينطب فيم نه 
الحالةوصف جريمة اأنصب وذلك لانتاء الطرق الإحتيالية لعدم تصور ها إلا بين أشخاص 

كما لا ينطيق على هذا السلوك وصف جريمة سركة باستعمال مفتاح مصطنع لائتفاء 
وصف للمفتاح المصطتع عن هذه البطافة بالمعتى المقصمود في المادة ۲/۳٠۷‏ ع والتي 
تفترض امطنا ع مفتاح المعدة بطبرعتها لنتج الأففال ريتعارض مع قاعدة عدم جواز الالتجاء 
إلى للقياس في التحريم وققا اما يقرره مبدا الشرعية الجنائية . 

والتصرف الألرب في نظري وقوع جريمة التزوير والسرقة بهدف الحصول على 
لموال مملوكة الغير وهو ما يطلق عليه التعدد للجرانم وتطبق السّوية الأشد للارثباط بيذهما 
بو حدة الغرض . 

اذا ترى وضع نصرص جديدة لهذه الجرانم المستخدمة كما أخذت بعض الدول 
المقدمة في تشريعاتها الحديثة التي ضمت هذه الجرائم ووضعت الحماية الجنائية لها على 
لنحو السالف ذكره وهذا ما سأقترحه في لهابة دراستي . 
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خيانة الامانة 


تمهید وتقسیم : 

ماهية الجريمة وأركاتها : 

تقع جريمة خيانة الأمانة علي كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثر('), 
وهي جريمة معروفة منذ وضع " رش ' القانون للروماني تحت وصفا سلب مال الغير وقد 
تضمنها تشريع الثورة الفرنسية الصادر في سنة ٠ 1۷۹١‏ 


وتتشا جريمة خيانة الامانة مع جريمتي السرقة والنصب في أديما من الجرائم الي 
جرمها المشرع للمحافظة علي ملكية المال للمنقولء ولكن تنفرد جريمة خيانة الأمانة عمسن 
السركة قي أنها اعتداء. علي .الملكية دون الحيازة لان المنقول يوجد في يد الجائي فعلا علي 
ميل الحيازة المزقتة بمقتضى عقد من عقود الأمانة ٠ ٠ ٠‏ .كما ينفرد عن جريمة التصب بأن 
تسليم المال يتم برضاء المجني عليه القير. مقترن بالغش أو الغلط أو التدليس وبقصسد نقل 
الحيازة لمكت فقط ويعقد من عقود الأمانة ولكن.الجاني يخل بالثقة ويستولي علي المثق ول 
بان یضیفه لل مله أو رتلفه أو رستولکه استهلاکا نقص من قیمته أو تغی ير قصسده من 
الحيازة الناقصة إلي الحيازة التامة بعمل أو قعل يظهره يمظهر المالك علي الشيء (") . 


تقض في 1۸/۲/۲ الرسرعة التحبية ابلرء اثالث س۷۷ وما بعد ۸4 ص۲٣۲۸‏ . 


وا نظو د. جيل عبد الباضى ” للرحع السايق " ص1۲۳۲ . 


وقد فتن المقئن المصري في المادة ۳١٠‏ حقوبات جريمة خيانة الأمانة علي "كل 
من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري 
مشتملة علي مخالصة أو غير ذلك أضرار! بمالكها أو أصحابها أو واضعسي اليد عليها 
وكاتت الأشياء المنكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة أو للإيجار أو علي سسبيل'عارية 
الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا يالأجرة أو مجانا بتصند عرض ها 
للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمتفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحيس 
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتجاوز ماتة جيه " ٠‏ 


ومن خلال هذا النص تعرف جريمة خيانة الأمانة بأنها : 
اختلاس مال منقول مملوك للغير أو استعماله أو تبديده مسلم للمجني عليه بناء 
علي عقد من عقود الأمانة أضرارا بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع تافر القمسد 
الجنائيء “(") 
من هذا التعريف يتبين لنا أن جريمة خيانة الأمانة تقوم علي العناصر الآتية : 
-١‏ فعل يقوم به الجاني هو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال ٠‏ 
۲“ محل أو موضوع الجريمة منقول مادي مملوك للقير ٠‏ 
۴- عقد من عقود الأمانة تم بمقتضاه تسليم المتقول الغير ٠‏ 
-٤‏ تتيجة ترتبت علي هذا العمل هي حدوث الضرر للمجتي عليه ٠‏ 
وتكون هذه الأعمال جميعها للركن المادي للجريمة بالإضافة إلي القمد الجناثي 
فهي جريمة من الجرائم العمدية ٠‏ 
وبخصوص إمكانية النص الخاص بجريمة خيانة الأمائة علي البيانات وال برامج 
المعلوماتية نجد أنها حالات محدودة ويرجع ذلك إلي ذاتية الجراثم الناشئة عن الحاسب 
الآلي الطبيعية غير المادية لهذه إلقيم٠ ٠٠‏ ومن أجل توضيج ذلك سوق تعرض إركان 
الجريمة في مطابين أحدهما للركن المادي والثاتي لأركن المعنوي ٠‏ 


راحع د٠‏ عمد سامي الوا " الرحع لايق "ص١١٠‏ . 
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افرع ألاواء 


الركن المادى 


قرر المشرع المصري أن الفعل المادي قي جريمة خيانة الأمإنة يتضمن الأفعسال 


الآتية : 
() الاختلاضس. 
() لبيد 
(۳) الاستعمال ۰ 
أولا - الاختلاس : 


قررت محكمة للنقض أن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متي غير المسائز 
حيازته من ناقصة إلي كاملة بنية التملك () . 

والمقصود بالاختلاس انصراف فية الحائز الذي يحوز المال حيازة موق1 إلي 
حیازته حیاز کاملة دون إخراج المال من حوزته ") ۰ 

فيتحةق الاختلاس يكل قعل يقصح به الأمين عن عزمه على ضم مال إلسى ملكه 
والحارل محل مالك ومثال ذلك في جرائم الحاسب أن يمتنع العميل عن رد بطاقة انتمان 
إلي البنك في حالة طلبها من جانب البنك سواء انتهت صلاحيتها أو لإلغاثها لمخالفة شروط 
العقد لأنها في حيازة العميل علي سبيل عارية الاستعمال (") ٠‏ . 


قض ي ٠۹١۹/٥/۱‏ س/ ۷ الوسوعة التهيية ابر اثالث تاعدة ۷۲د ص۲۸۲ . 


۵. صن صادق الرصغاوي لي قانون العقوبات اقم !حاص طبعق۷۸ ص1۹ ٠‏ 
أنظر د جيل عبد الياقي " للريحع السابق " ص1۲۸ ٠‏ 
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ثافيا - التبديد : 

المقصود بالتبديد هو تصرف المالك بعد أن كان مساما له كأمانة قهو يتم بأي فعلى 
يخرج به الأمين الشيئ الذي تسلمه وأئتمن عليه من حيازته لاستهلاكه إو التصرف فيه 
للغير بالبيع أو رهن وسواء وقع التبديد حلى الشى كله أو بعضه () . 

فقد يكون تصرها قالوتيا وقد يكون ماديا كاستهلاك الشئ » كمن يؤمن على أبلعمة 
فياكلها لأن التصرف بنوعيه لايصدر إلا من الماك . 

وقد كضي بانه إذا سلم الوكيل الشئ الذي بجوزه لحساب موكله إلى آخر لبيسه 
يعبر مبددا له . ولكن إذا أجره أو أودعه الغير فلا يعتير مبددا . 


وقد ثار خلاف حول مدى اعتبار الإتلاف تبديدا والراجح أنه يعسد تبدي دا لأنه 
مظهر من مظلاهر التصرف في المال لا يحق إلا لمالكه لأن ذلك يخالف شروط الأنانة 
والتي بجب بمقتضاها أن يرد الأمين الشئ بحالته () . 

وقد قررت محكمة النقض أن شرط العقاب في جريمة خيانة الأمانه ليس إخلال 
بتتفيذ علد الاتتمان في ذاته وإنما هى مكسس ماكية الشدئ المعدام بمتتضى العقد (م) . 


والتفرقة بين فعل الاختلاس وقعل التبديد في الإجابة على السؤال التالي : 

- هل يظل المال قي حوزة الأمين أم يخرج من حوزته ؟ 
فإذا كان الرد بالإيجاب باستمرار حوزة الأمين للمال يعتبر اختلاسا . أما إذا كان 
الرد بخروج المال من حوزة الأمين فإنه يصبح مكونا لفعل التبديد () . 


(ه) أنظر د. حن المرصفاوي * لر حع السابق" ص 1۹ء . 
() أنظر د, ميل عبد لباقي " للرجحع اسايق" ص ٠۴١۷‏ . 
(۳) تقض ل ١ ٦س ٣/۱۸‏ رسوعة القعبية امحرء التالت قاعدة ۸۷د ۳۲٤‏ . 
)٤(‏ مرجع د۔ هلالی عبد الله شرح قائون الظوبات القتسم غاص طبعة ۹۲ ص۸۸ . 
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ثالشا ¬ الاستعمال : 

استهلاك الأمين للمال المسلم إليه استهلاكا يستدفذ قيمته كلها أو بعضها مسع بقاء 
مادته علي حالها ۰ 

ولا يمنع ذلك أن يكون الجاني قد أراد إعادة الشيء إلي صاحبه يعد الانتسهاء سن 
هرضه ٠‏ مثال ذلك أن يسلم أحد المهندمين إلى أحد الملاك رسم هندسي لعمارة أراد إقامتها 
للاطلاع عليها فيقوم الماللك بنسخها دون علم المهندس ويقوم بتتفيذ هذا الرسم بعد أن يرده 
للمهندس ٠‏ 

أو كقيام الناشر بطبع كمية من الكتب بأكثر من المتفق عليه٠ ٠٠‏ والعقاب هنا يكين 
محله الاستعمال الذي لإيصدر إلا من المالك وليس مجرد إساءة استعمال الشيء» لسك أن 
خياتة الأمانة لاتتوافر لمجرد الإخلال المدني بتتفيذ العقد٠‏ وإنما يلزم لقيامها آن يتم التأكد 
من أن الإخلال سببه ظهور الأمين علي الشيء بمظهر الماك ٠‏ 

وقد قضي القضاء الفرنسي أن الاستخدام التعسقي للشيء من قبل الأمين لايعد خادا 
للأمانة كمن يستأجر أحد الأفلام لعرضها بعقود معينة قيخانفها " أو من يتسلم برنامج 
لمعالجة معطيات المشروع الخاص الذي يعمل به إذا ما استخدم هذا البرئامج قي المعالجة 
الالية الخاصة بالغير لأن البرتامج متفصل من وعائه المادي ولا يدخل في مدلول الأشسياء 
المنتولة التي اصت عليها المادة۸ ٠٠‏ عقوبات فرتسي وكذا المادة ١٤ع‏ مصري ٠‏ 

ولكن يري البعض أن يسال العامل حن خيانة الأمائة الذي يستعمل الجهاز الذي 
يعمل عليه ومملوك لصاحب العمل لتحقيق نفع خاص دون علم مالكه ٠‏ 


ويري جائب من الفقه وبحق أن اغتصاب العامل لجهد جهاز الحاسب الآلي لابقع 
تحت طائلة خيانة الأمانة طالما أن الأمين أن يغير حيازته علي الجهاز أو نظامه من حيمازة 
ناقمسة إلي حيازة كاملة؛ ٠٠‏ وطالما لم يؤد استعمال الجهاز أو نظامه إلي تلفه كليا أو 
جزئيا ولم ينقص من قيمته ولا يقوم به جريمة خيانة الأمائة لمجرد استخدام الجهاز ولذا 


أنظر د٠‏ ميل عبد الباقي المغير " الرحع السابق " ص۲۹٠ ٠‏ 
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يري البعض آن اعتصاب جهد الآلة يجرمه نص المادة ۲/٤١‏ من القانون الفرنسي رقم 
٠ AA‏ لأن العامل الذي يستخدم النظام خارج أوقات العمل يكون ولج بطريق الفش ٠‏ 


ويالعكس يتحقق الاخئلاس في الحالة التي يستعمل فيها الأمين الشيء بشكل يتشاقى 
مع الأغراض المحددة في العقد ٠‏ 

وقد قضت بذلك محكمة الأقصض الفرنسية حيث أدائت شخص بجريمة خبانة الأمانة 
لاستخدامه البضاتع المسلمة إليه في أغراض بعيدة عن تلك الواردة في عقد الأمانة وتلك 
بإعطائه الشرائط المعالجة اليا والتي تحوي المسلسلات الإذاحية للغير لنسخها شم إعادتيا 
بعد ذلك لمالكها ٠٠‏ 


نفس القرض يتطبق علي العامل الذي يستعمل البرامج أو'اليانات المسجلة علي 
بطاقات أو شرائط والخاصة بعمله وذلك يإعطائها الغير لنسخ المعلومات أو البياسات 
المسجلة عليها تمهيدا لإذاعتها مخالفا بذلك شرط العقر ('). 


ويري البعض من الققه أنه يوجد كيدان علي حدم العقاب علي الاستعمال : 
أولهما : عندما يكون استعمال الشيء مخالف لاختصاص الشيء المتفق عليه ٠‏ 
وثانيهما : حندما يكون استعمال الشيء علي نحو يخالف الخاية من الحق كمن يمارس 

سلطات وظيفية لمصلحته الشخصية (") . 


أنظر د٠‏ جيل عيد الباقي الصبهير ”الجسم السابق " ص1۲۹ وما بعدهاء ٠.‏ وسن الفقه لويد د٠‏ شام فريد بأن الاقغاع 
باليرامج أو ا لاسب التفاعا لابسليه قيمته الفعلية ولا يتلغه وتصحبه فيه الفش الذي يحقق بعلم الأمين بأن من شأن سلوكه 
في الاستمسال بأن يمل رد الشيء الت صعبا أو مستحيلا لاتقو به حرجة عيانة الأانةء ٠ ٠‏ مراحم د٠‏ هشام قريد للحم 
الاق ص۲۹۲ ٠‏ 


أنطر د. عبد سمي الشو! " الرحع السانق " ص۴١٠‏ وما يعدا . 
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أما من جهة الاستخدام التعسقي لبطاقة الائتمان البذكية في سحب مبالغ تقدية من 
أجهزة التوزيع الآلي للتقود ٠‏ 
ققد ثار حلاف من الققه حول تجريم هذا التصرف فجانب من الفقه يري أن هذا 
الفعل يشكل جريمة خيانة الأماتة وبيرر ذلك بأن العقد المبرم بين اليتك والعميل يوجسد به 
شرط مقتضاه وود رصيد كاف قي حسابه وقت السحب وبذلك إذا استمر العميل في سحب 
الأموال رغم انتهاء رصيده يكون قد تعسف في استخدامها مخالفا بذاك شروط العقد قيسال 
جنائياء ٠ ٠‏ وإن كان معظم الققه يري أن هذا الفعل لابشكل جريمة خيائة أمانة لان العميل 
لم يدد بطاقة التعامل أو الاتتمان والتي تسلمها من البنك علي سبيل عارية الامتعمال ولكنه 
أساء فقط استخداميا بسحب مبالغ أكثر من رصيده فلا تقوم هسذه الجريمة إلا إذا كانت 
المبالغ التي أخذها العميل قد تم تسليمها إليه بعقد من عقود الأماتة المنصوص عليها في 
م٠٤‏ ع٠مصري ٠‏ أو م ٤١۸‏ ع٠فرنسي‏ ولكن تنطبق هذه الجريمة في حالة إلغاء بطاقة 
الاتتمان وإخطار العميل يذلك ولكنه لم يقم بردها وفي الحالة الأرلي يعثير العميل مخلا 
بالتزام تعاقدي ود قضت بذلك محكمة اللقض الفرنسية (') ٠‏ 
أما في الحالة الثانية وهي حالة انتهاء صلاحية بطاقة الاتتمان فقد حكم مزخرا قي 
فرنسا في ۸٥/١/٠١‏ بأن حامل بطاقة الائتمان المنتهية والذي يستمر في استعمالها ويتام 
بمقتضاها بضائع هن الغير سالبا ثروته يعد مرئكبا لجريمة خيانة الأمانة ٠‏ 
ويؤسس الفقه هذا لاقضاء علي أن العقد المبرم مع العميل يجعل حيازته لها علسي 
سبيل عارية الاستعمال مع بقاء ملكيتها للبنك أو مصدرها؛ ٠‏ وبذلك يتوافر عقد من هقسود 
الأماتة لنص المادة ٤0۸‏ ع فرنسي ومن جهة أخري وجود البطاقة التي تسلمها العميل وفستّي 
حالة عدم رد البطاقة لاتتهاء صلاحيتها ار إلخاتها وتعين علي العميل ردها حسب العقد فإن 
استعمالها علي الرغم من ذلك يعد اختلاسا٠ ٠٠‏ حيث أم ترد صورة الامسستعمال بالقسانون 
المعاقب علي خيانة الأماتة٠ ٠٠‏ وكوجه للعميل ثهمة خيانة الأمائة (") ٠‏ 


أظر د. جيل عبد الباقي الصفير " لجع الابج ” ص١١٠‏ وما بعدها ء 


أظر د٠‏ فام فريد " اربع السابق " ص٤۲۹‏ ء 
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ومن التطبيقات القضاتية لهذه الجريمة في مجال المعلوماتية والتسي يتحقق قيها 
أفعال الركن المادي للجريمة قضت محكمة استثتاف هولندا يثبوت جريمة خيائة الأمانة في 
حق محلل برامج بإحدى الشركات كانت طبيعة عمله التردذ علي عملاء الشركة لصيانة 
برامجهم ويحوزته أقراص ممغتطة تخص الشركة تحوى برامج وبيانسات معينة لازسة 
عمليات الصيانة فقام بنسخه علي أقراص تخصه بغرض إنشاء مشروع خاص به ٠‏ 


ومن الأمثلة التي يدين يها الفقه الفرنسي علي أشكال هذا النشاط الإجرامسي في 
الجريمة المعلوماتية : اختلاس فيشات العملاء وتوصيل المستندات المملمة إلسي شخص 
لمعالجتها إلي الغير(') ٠‏ 


ومن تبلبيقات الاستعمال الذي تقرم به خيائة الأمانة قي الققه التتليسدي أن يطلب 
شحخص معين من مهندس عمارة أن يصمم له مشروع عمارة من رسم لمبئي يريد إقامشه 
علي أن يقوم المهندس بتتفيذه فيقدم الأخير له الرسم ولكن المتهم ينقل صورته ويعيد الرسسم 
الأصلي إليه بعد أن يبلفه بعد م مواتقته عليه ويعهد إلي مهندس أو مقاول آخر بتتفيذ,"). 


أنظر د٠‏ شام قريد ”رسع السابق ” ص۲۹۳ 


انغر د عرد میب حسن ضمن شرح قانون العقربات " ارمع لابن ”س۸۹ . 


r 


E |‏ 
موضوع الجريمة 


تنص المادة ٠١١‏ ع٠‏ مصري " الأحوال التي تكون محلا لجريمة خيانة الأمانسة* 
كل من اتلس أو استعمل أو يدد مبالغ أو أمتعة أو يضاتع أو عقود أو تذاكر أو كتابسات 
أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك٠ ٠١‏ البيان الذي تكره الشارع لم يسرد 
علي سيل الحصر بدليل أنه أدهي هذا الييان بكلمة أو غير ذلك " والأشياء الي ذكرها 
القانون علي سبيل البيان تنحصر قي توعين : : 
١‏ أشياء مادية ميالغ أو أمتعة أو بضائع ٠‏ 
۲- مستلدات تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخلامىة ٠‏ 


ويستفاد من هذا اللص آن محل الجريمة منقول مادي مملوك للغير وطبيعة الجريمة 
تفتضي أن يكون هذا المنقول له كيان مادي يمكن إدراكه بالحواس فهي تشترط التسليم في 
عقود الأمانة - والتسليم لاينصب إلا علي عمل ملحي ولهذا لاتصلح الأفكار أو الأسرار 
أن تكون موضوعا أو محلا لخيانة الأماتة « 


فمن قص لصديق علي سر يهمه الاحتفاظ به وعدم إقشائه أو باخثراع توصل إليسه 
فأفشي المىديق هذا السر أو استعل الاختراع لحصابه أو للغير فإنه لايعد خائتا للأمانة ولكته 


يعد خاتتا إذا احتفظ بهذ الأسرار في وثائق أو أوعية وتسلمها الصديق وياعها أو اس_تغلها 
امصلحته علي أي وجه (") . 


أنظر د جيل عبد البافي فصي ” اأرحع السابق ” ه۲۳ ٠‏ 


yr 


ويشترط أن يكون المال موضوع الجريمة مملوكا أغير الجاني فإذا تلقاه بسالميراث 
ولكنه لايعلم بذلك لاثقوم الجريمة قبله حتى لو كان معتقدا أن امال قي ماكيه غيرء('). 
وإذا كان محل هذه الجربمة مال منقول مادي ققد يكون له قيسة اعتبارية عند 
صاحبه وهي تتحقق بكل فعل يدل علي أن الأمين اعتبر المال اإذي أوتمن عليه معلوكا له 
يتصرف فيه تصرف المالك كالاحتفاظ بعتدي الوديعة دون مقتضى (') ٠‏ 
» 
وينيادر ال الذهن حسائلى عن مدي إمكاتية تطبيق نصوص خيانة الأمانة ملسي الجريمة 
المعاوماتية ؟ فالطبيعة غير المادية للقيم في حتل الجريمة المعلوماتية يثير بعض المشاكل 
القانونية لكون خيانة الأمانة ترد علي ملقول مادي ومع ذلك فإن بعسض هذه القيسم مشسل 
المعلومات او المعطيات أو البرامج تصلح أن ثكون موضو عا لخيانة الأماة يصفتها 
بضائع ٠‏ أو بوصفها سندات أو وثاثق ترتب التزامات أو حقوق + 


فالبيانات الئي ثمت ممالجتها آليا وإن لم تعتير بضائع أو أوراق أو عقود؛ إلا أن 
القضاء الفرنسي قد توسع في فكرء البضائع حثى يمكن تطبيها في مثل هذه الجرائم ٠‏ فقد 
قضت محكمة السين يأن المكتوب وإن لم بحو أو يرتب التزام أو مخالصة إلا أنه له قيسة 
ذائية يمكن تقدير ثملها ٠‏ ومن ثم ينطبق عليه مفهوم البضاعة في مفهوم المادة ٠٠۸١‏ شي 
القانون المدني ٠‏ وغد اعتبر تاسيسا علي ذلك أن قيشات العملاء لاتعتبر عملا ذهنيا يخضح 
للحماية الفكرية ولكنه نتيجة عمل مادي يمكن اسثغلاله تجاربا بالتالي يعبر في حكم 
البضاعة ٠‏ - 

ومتل ذلك أيضا قضت المحكمة الفرسية باحثبارٍ التصميمات الهندسية والخطاباث 
الخطية والوثائق المتعقة يعملاء لمكثب خبرة محاسبية من قبل البضائع ٠‏ 


افر د۰ جسن الرمقارې " للرسع السابق " ص18٤‏ ۰ 


نقض فی 1۹11/٠١/۳١‏ - الموسوعة الذهییة س۱۷ جزء ثالث قاعدة ۳٤‏ ص٥٠۳‏ . 


vt 


وكذا قضت محكمة الثقض المصرية بأنه يصاع لأن يكون محلا لجريمسة خياتة 
الأمانة الأوراق التي تثبت عقدا مطعوتا في صحته وكذا كوبون سباق الدرلجاك(') . 


ويصاح أيضا محلا لخيانة الأمانة الأشرطة الممغتطة التي تستخدم كدصامة في 
حلقات إذاعية وجميع الدعامات المعلوماتية (") . 


ولكن محكمة النقض الفراسية أداتت مندوب أحد الشركات المتخصصسة قي بيع 
لوحات شهيرة لأنه سلم بطاقات العملاء لأحد المتاقسين اتسخها بالتصوير رغسم عسدم 
المساس بأصل البطاقات ٠‏ 


وفي حكم آخر لها أدانت موظف سابق في مكتب متخصسص للخبرة المحامسبية 
لضبط بعض للوثائق التي حصل عليها أبان عمله بمكتب البرة لان هذه الوثائق سلمت إليه 
بحكم عمله وكان يجب عليه عدم الاحتفاظ بها ٠‏ 


ولكن لايمكن تجريم أفعال الشخص الذي يستخدم بطريق الغش برامج اسستطاع 
التفاطه عن طريق الفئرات الهرتزية لأنها ليست شيثا ماديا يمكن الاستيلاء عليه ٠‏ 


وفي مجال المعلوماتية تتطبق هذه الجريمة علي الجاتي الذي يستولي علي بطاقة 
E E‏ 
خيانة الأمائة (") ٠‏ 


مراحم د٠‏ جيل عبد الباقي الصغير " المزبع السابق ” ص١۳٠‏ وغد سايره لي ذلك د٠‏ هشاع فريد " الرجع السابق " 
م 

انظ د هشام فرید " للر حع السابق “ ص۲۹۸ وما بعدها د : 

انظر د جيل عبد الباقي الصغير " ارجح الاق " ص٠۳٠‏ وما بعدها ٠‏ 


Ye 


اغب الايد 
تسليم المنقول بأحد عقود الأمانة 


تشترط م٠٣۳۶‏ ع٠«مصري‏ أن يكون تسليم المال بموجب عقد من عقود الأمائة الشي 
نص عليها القانون علي سبيل الحصر ويطلق الققه علي عملية التسليم بمتتضى هذه العقود 
بأن الشرط المفترض لقيام الجريمة » يضمن عتصرين : 

أولا - أن يتم ثسليم المال إلي الجاني ٠‏ 

انيا - أن يكون هذا التسليم بناء علي عقد من عقود الأماتة ٠‏ 


أولا - أن يتم تمثيم المال إلي الجاني : 

أي يتوم المجني عايه بتسليم المال موضوع الجريمة إلي الجاني تسليما تاقلا 
للحيازة الناقصة لا العارضة وقد يكون تسليما حتيقيا أو رمزيا كتس ليم سادات البضسائع 
كأئونات استلام البضاتع من مخازنها ٠‏ 


انیا - أن يكون التسليم بناء علي عقد من عقود الأمانة ± 


الوديعة ٠‏ هي عبارة عن " عقد ياتزم يه شخص أن يتلم شيتا من أحد علي أن يتولسى 
حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عينا "م ۷۸ق ٠مدني ٠‏ 


اجار :۸ه مدني هو " عقد يلرم المؤجر بملتضاء أن يمكن المستأجر من الف اح 
بشيء معين لقاء أجر معلوم لمدة معينة » 


عارية الأستعمال : م٠٠٠‏ مدتى "حقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل 
للأستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة آو عرض معين على أن يرده بعد الأستعمال. 


الرهن الجدارى 2 ٠١۹٦۲‏ مدني "عد يلتزم به شخص ضماتا لدين عليه أو على غيره أن 
يسلم الى الداتن شيثا يرتب طيه للدائن حقا عيتيا . 


الوكالة : م1۹۹ مدتي " عقد بمقتضاء يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل وقد تكون 
الوكالة بأجر أو مجاية وقد تكون بحكم القانون أو بمقئضى عقد أو أمرا قضائي أر 
بالعمولة . 3 


القيام بعمل مادي لمنفعة المالك أو غير ه : وقد أوضحت تلك م٠٤٠‏ بقولها "سل مسن 
إختلس مبالغ وكانت لم تسلم له إلا على سيل الوديعة ويتدرج تحت هذا البند عقود العسل 
أو عقود الإصلاح والصيانة ولا يقاس على هذه العقود . وقد تص القاتون عليه على سبيل 
الحصر العبرة بتكييفها القائوني هو بحقبقة الحال وليس ما يدعيه الخضوم )١(‏ . 


وفى لمجال للمعلوماتى فإن العقود الأكثر أهمية وتهمنا في هذا المجال هى عق ود 
الخدمات المجانية والوكالة وعازية الأستعمال والعمل . 

فالعديد من أعمال التيديد رالإختلاس والإستعمال لقي تكسون محلها الأسوال” 
المعلوماتية المادية من قبل العاملين المعهود اليهم بهذه الأموال يكون أساسها عقد العمل 
وبالتالي تثوفر الوكالة. فالوكالة قد تكون في التصرفسات الانونية أو الأعمال المادية 
للمندرج تحتها عقدي العمل والمقاولة وعقد الخدمات المجانية ويرجع في تحديد طبيعة هذه 


() أتظر دہ هلال عبد لاہ جد "لارحع الائ ق" ص۸۴ رما بعدها . 


العتود إلي القانون المدني مع الاحتفاظ بذاتية القائون الجتائي مع مراعاء العلة من الثجري م 
واليدف من العقاب ويتعين لصحة الحكم الذي يصدر بالإدانة أن يبين القاضي نوع العقد 
الذي تم التسليم بموجبه ٠‏ 


فتتوافر الوكالة وخيانة الأمانة بالتالي إذا يدد مندوب شركة أو اختلس برامجا يقسوم 
بتسويقها لحساب الشركة ٠‏ أو إضافة شخص أبطاقة الاتتمان الخاصة به إلي ملكه (فهو 
عقد عارية استعمال ) ") ٠‏ فاليطاقة ملك للبنك يستردها في أي لحظة فهي لم تسلم إلي 
العميل إلا لاستخدام محدد وهو سحب العقود ولكته إذا استخدم البطاقة في سحب ميال 
تتجاوز رصيده فلا يعد ذلك خيائة أمائة ٠‏ 


وقضني في مصر بان تناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الاما" 
شرط لإدانة المتهم في جريمة خيائة الأمائة فالعبرة بان العقد من عقود الائتمان هو بحقيقة 
الحالى (") . 


أنظر د٠‏ هضام فرید * الرجع السایق " ص۰٠۴ ٠‏ 
أنظر د. جيل عبد الباقي ” المر جع الاق " ص۳۹٠‏ وما بمدها ٠‏ 
e‏ تقض لي ۷1/11/١‏ الموسرعة الذھیة ی۲۷ من ج۲ قله ۷۰ ص۳۳۰ . 
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إلفرغ لالع 
الضرر الناتج عن خيانة الاماثة 


العنصر الأخير قي الركن المادي هو الضرر وهو النئيجة المترتةة علي الفعسل 
الإجرامي سواء الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال فيشترط اتمام وقوع الركن المادي 
بالإضافة إلي القعل الإجرامي والشرط المفترض أن يترتب ايها إلحاق ضرر يسالك 
الشيء أو صاحبه أو واضع اليد عليه ٠‏ وقد أشارت إلي ذلك ۳۶۱۲ " كل من اخس أو 
استعمل أو بدد٠ ٠٠٠‏ أضرارا يمالكيها أو أصحابيا أو واضعي اليد عليها " ٠‏ 


وقد يكرن هذا الضرر محتقا أو محتمل وقوعه كأن يقرم الجاني برد المال الذي قا 
بتبديده كذلك لايشترط أن يكون الضرر مادي أر مالي فقد يكون أدبيا أو معنوي ا كتبديد 
أوراق أو صور بها كيمة عائلية () . 


ومن أمثلة الضرر الأدبي أن يختلس عامل بطاقة العملاء قبل أن يس -تخدمها في 
الاستيلاء علي أموالهم (') . 

وقد قضت بذلك مخكمة النقض في مصر وفي فرنساء قفي مصر. قضت المحكمة 
بأنه متي كان الحكم قد أثبت وجود عجز غي أكياس السماد التي سلمت إلي مشتريها من 
الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشوتة غلا يجدي غي دفع التهمة عنه القول بأن ركن 


أنظر د ملالي عبد الاه لحد " للرجع السايق " ص ۸4 ٠‏ 


أنظر د جيل عبد الياقي " اقرع السابق " ص١٤٠‏ - 


1 


الضرر غير متوفر في الجريمة إذ الجمعية جصلت علي حتوكها كاملة فهذا القول مردود 
ويكفي لتحتق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية حتی يتعدى ضرر إليها أيضا ٠‏ 
وقي فرنسا قضت يأنه إذا استلم شخص مبلغ من المنال لشراء طوابع رسمية 
ولصقها بأوراق معينة فحصل علي طوابع مستعملة ولصًها وقدمها للمصلحة المختصة فلم 
تفطن للتلاعب واعتمدتها فإنه يكون خاتتا للأمانة لاحتمال الرجوع علي مساحب الرسالة 


بشن الطوابع ٠‏ 


وحكم أيضا في مصر كيام موظف تحقيق الشخصية باختلاس طرايع الدمغة بأن 
كان يتسلمها من أصحابهاا "/ ويلصق بدلا منها طرابع مستعملة قإنه في تسلمه اياها إتما 
كان ينوب عن أصحايها لاستعماليا في أمر معين لمنفعتهم فهو بهذا وكيل عنهم فيعاقب إذا 
ما اختلسها إضرارا بهم (") . 


أظر د عشام فريد " لفرجحع السابق " هامش ص۳۰۲ ٠‏ 


أنظر نقض ني ٤۸/۲/۲‏ الرسرعة النحیة را ق ج۲ قاهدق1 11 را١٣‏ . 
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إلفرغ إلتامس 
القصد الجنائى 


أغلب الفقه والقضاء في مصر يجمعون علي أن جريمة خيانة الأمانة ذات قد 
خاص مثلها مثل السرقة والتمب ويتمثل هذا القصد الخاص في نية التملك ٠‏ 


ولكن يعض الفقه يري وبحق أن نية التملك يازم وجودها في صورة الاختلاس أمبا 
إذا وقعت جريمة خيانة الأمانة بصورتي التبديد أو الاستعمال فلا يزم لارتكاب هذا الفعسسل 
أو ذاك أن تتوفر لدي الجاني نية التملك والإصرار عليها قد يؤدي في الصورتين الأخيرتين 
إلي إفلات المجرم من العقاب ٠‏ 


وقد ذهب جانب آخر من الفقه الأول أن القصد الخاص يتوافر سواء بتوافر لية 
التملك أو نية حرمان المجني عليه من المال ٠‏ 


( فالقصد العام يكفي إذن اقيام هذه الجريمة ) ولكن الرأي الأصوب في تظري هو 
إن نية التملك لاتعتبر قصد خاص وإلما هي عامل تفسي للسلوك كما تهب بقلك جانب مسن 
الققه ٤ ٠‏ 


لتلك قن القصد الجنائي قي هذه الجريمة يترم علي اتجاه فية الجاني إلسي حرم ان 
المجني عليه من ماله (') ٠‏ : 


راع د هلاي عبد اللا " للرجع الابق " ص- ٩‏ + رأبضا لي تقس المي د. شام ريد " المرسع الابق " عی٤ ٠١‏ وما 
يعدهاء أيضا د٠‏ جيل حيد الباقي الصخير " لارحع الایق " ص۲٤١‏ وما بعدها - 


At 


تمهید وتسم : 

ماهية الجريمة وأركانها : يتمثل الإتلاف في تخريب الشيء موضوع الجريمسة 
بإتلاقه أو التقليل من قيمته بڃعله غير صالج للاستعمال أ تعطيله ٠‏ وقد تداول المشرع 
المصري هذه الجريمة في الملدة ۳١١‏ من كائون العقويات المعدلة بالقانون رقسم۷٩‏ لسنة 
١‏ والتي تدص علي أنه " كل من ضرب أو أل عمدا أمسسوالا ثابتسة أو منقولة لإ 
متلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاتب بالحيس مدة لازي د 
علي ستة أشهر ويغرامة لاتتجاوز لامائ جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين * . 


فإذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكسثر كائ العقوبة 
الحيس مدة لاتجاوز ستثين وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


وتكون العقوبة الحبس مهة لاتزيد علي خمس سنوات وغرامة لاتقل عن مائة جنيسه 
ولا تجاوز أن جنيه إذا نشا عن القعل تعطيل أو ترقف أعمال مصلحة ذات متفعة عاسة أو 
إذا ترثب عليه جعل حياة الاس أو صحتهم أو لمن في خطر ٠‏ ويضاعف المد الأقصسى 
اللعقوية المقررة لهذه الجريمة إذا ارتكبت تتفيتا لغرض إرهابي * . 


ويثضح من هذا النص أن المشرع لم يقم بوضع تعريف ليذه الجريمة وإنما اكتفسي 
بذكر الصور التي يمكن أن يتخذما الركن المادي المكون لها الأمر الذي حدا بالققه ليام 
بتعريفه ۰ 


AY 


والجلات لايخرج عن كوزه " الأثير علي مادة الشيء علي تحو يذهب أو يتلل من 
قيمته الاقتصادية عن طريق الإنقاص من كفاءته للاستسمال المعد له *(') ٠‏ 
وجريمة الإتلاف كأي جريمة لها ركان أحدهدا مادي والثائي معنوي ٠‏ 


* والركن المادي يتمثل قي نشاط إجرامي وهو فعل الإتلاف٠‏ ومحل يتمثل في مسال 
ابت أو منقول مملوك الغير ٠‏ 


* أما الركن المعثوي فيتمثل في القصد الجنائي ٠‏ 


والإتلاف وغقا لما تقدم قد يرد علي كل المال أو علي جزء منه بشرط أن يكون 
الإكلاف قي الحالة الأخيرة من شأنه أن يجمل المال غير صالج للاستعمال كما أنه لايش ترط 
أن يتم بوسيلة معينة بشرط ألا تكون هذه الوسيلة مما يخضع انص عقابي آخرا') . 


٠‏ مفهوم اإتلاف بالمعلي المتقدم هل يمكنه أن يقع علي برامج وييانات الحاسب ؟ 
فإذا علمنا أن البرامج والبيانات تعتبر وفقا للرأي الراجح من قبيل الأمسوال الي 
يجب أن تكون مشمولة بالحماية الجناثية ومن المتصور أن تقع هذه البرامج والبياسات 
ضجية جريمة الإتلاف مما ينتج عنه خسائر فادحة لا يستهان بها علي الإطلاق وأنه مسن 
المتصور كذلك أن يتم محو لو إتلاق هذه البرامج والبيانات إما بصورة كلية أو جزئيسة 
باستخدام وساتل فنية تتفق وطبيعتها ٠‏ 
وعلي ضوء هذا المفهوم يمكن تتاول جريمة الإتلاق في نطاق برامسج وييانات 
الحاسب حسب ما جاء بالنموذج التشريعي للتجريم علي التقسيم الآني : 


راحع د جيل عبد الباقي العخم " الرجع السابق " ص۳١٠‏ ولي تفس هنا المي د٠‏ هدي حامد قشقوش " حرائم 
الكيوتر وابلراتم الأعمرى لي جال تكنولوبيا للعلومات " حث مغدم زر السادس الحسعية للعرية للقانون ابلتافي الذي 
انمد فی ااهرة لي النترة من ۲۸-۲۵ اکتریر ۱۹۹۳ ٤ه‏ - 

راحع د» هدي حامد قخعوش برام الكسيوتر وابخرام الأعرى في جال التكرلوجيا والتعلرمات » الرحع السابتق ص د1ء 


Af 


القرع الأول وتخصصه للركن المادي وينقسم إلي د 
أولا : التشاط الإجرامي لجريمة الإتلاف ٠‏ 
ثانيا : محل الجريمة وأنماطها ٠‏ 

ثالثا : وسائل ارتكابها ٠‏ 


* الفرع الثاني وتخصصه للركن المعنوي ٠‏ 


وتلك علي التفصيل الآتي + 


Af 


رع الالء 


الركن المادى 


0% 


يمكن تناول الركن المادي لجريمة الإتلاف كما هي منصوص عليها في المادة١ ٠٠‏ 
ع٠‏ بصدد حالات الاعتداء علي برامج وبيانات الحاسب إذا تصسورنا إمكائية مباشرة أفعسال 
الإتلاف عليها بصورء"آلواردة في اللص التشريمي باعتبارها صور النشاط الإجرامي ٠‏ 

ويكون ذلك إذا تم الإقرار بصلاحية برامج وبياتات الحاسب لأن تكون محلا لسهذه 
الجريمة سواء أنصب الإتلاف علي جميع البرامج والبياتات أم اقتصر علي جزء متها ٠‏ 

فئظر! للطييعة الخاصة ابرامج الحاسب فإن وسائل الاعثداء عليها تسم كذاك 
بطبيعة خاصة يغلب عليها الطاب القني والمستحدث وهو ما دعاتا إلي تقسيم الدراسة في 
هذا الفرع علي الحو التالي : 

أولا - النشاط الإجرامي : 

النشاط الإجرامي قي جريمة الإتلاف كما هو مثصوص علي ها في م٠٠۳‏ تتخسذ 
أربعة صور علي النحو التالي : 

أ - التخريب : يعني أن المال أصيح غير قابل للجصلاح أي قفسد صلاحيتسه 
للاستعمال ٠‏ 

ب - الجلافة : يعني التأثير في المال ولكنسه قسابل للإمسلاح أي أنقصت 

ج“ جل الشيء غير صالح للاستعمال أي إعدام صلاحيثه ويلحق بالتخريب ٠‏ 

ده - تعطيل الشيء أي إعاقته عن العمل كليا أو جزتيا (' 


رایحع د هنام عمد فرید زسم " ازجع السایق " ص۲۳۰۹ ۲۱۰ 


دا 


وبالتالي تتواقر جريمة الإتلاف لاما وقع ثمة إتلاف أو تخريب علي المال علسسي 
نحو يذهب بقيمته كلها أو بعضها إي علي كل المال أو بعضه ويأخذ حكمة جعسل الشسيء 
غير صالج للاستعمال أو تعطليله آيا كانت الوسيلة المستخدمة قي ذلك ٠‏ 


انيا - محل الجريمة وأنماطها : 

أ- إا كان محل الجريمة المكوتات المادية الحاسب مسل شاشات العسرض 
والأشرطة والأسطوانات والكابلات والمفاتيح والأقراص الممغتطة وغيرها من المكوتات 
المادية سواء كانت تحوي بيانات أو برامج أو مجرد أوعية خالية بشرط أن يؤدي الإتلا 
أو التخريب إلي الإقلال من قيعتها الاقتصادية أو يؤدي إلي تعطيل أو عدم صلاحيتها 
للاستعمال (') ٠‏ 


ب - إذا كان محل الجريمة المكونات الغير مادية سواء البياتات أو البرامج 
والتي يطاقي عليها الكيان المنطقي الحاسب وقواعد بياناته دون أن تلف أوعيتها التي 
تحويها سواء أنصب الإتلاف علي جميع هذه البرامج والييانات أو يعضها (") ٠‏ 


-١‏ قيام بممرعة إرهاية في ألانيا منة 1۹۸١‏ بالمجوم علي مركز 44۸ اللحاسبات لاتير عن استحاحهم علي قيام هذه 
الشركة بالاشتراك بي إكاج صولريخ برشيج الأمر الني تمي لي حدوث «حاقر حسيمة تمدر شوالي ۲مايون مارك ٠‏ 

۲- بام منظمة الألوية ال راء اليسارية الإيطالية يققاء ابل وإشحال اار في عر من اکر حاسبات عامي ۲1 : ۷۸ قدرت 
جوالی ٠١‏ ملیون دولار ۰ 

-٣‏ كيام مظمة العمل السارية الفرتسية بلفسبوم علي مقار شركة فليسى وتدمير برامج معلومانية ويافات ادت اما تحدم 
أغراض عسكرية وإحسس» وكفا مدظمة أحرى فرتية أطققت علي تقسها بلنة تصتية رؤبطال مقعول الامہات وأعلنت 
مسو ايها هن تدمير الأشر طة و ال dأraacة j jk‏ خر „i « HMEY WELL-BULL COMRANY iS‏ 
د٠‏ هشام خمد فرید رستم "ازجع الاق " ص1۳ ۲ ٠ ٠١۲‏ 

. ستتتارل هذه لالات بالغصيل عند دراستا ارال لرتكاب حذه ابخرعة في الخد ثالتا من هنا افرع‎ si 
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ويكون هدف الجاني قي هته الجريمة أو هذه الأفعال ليس الاتتقاع من هذه البرامج 
والييانات وإنما يكون باعثه هو تدميرها أو محوها كلها أو بعضها يدق الائتقسام أو 
المتافسة أو العبث أو غير ذلك من البواحث التي تدور بخاد الجاني ٠‏ 


وفي الحالة الأولي التي ينصب قيها اإتلات علي المكونات المادية فلا سنوي في 
تطبيق النصوص التليدية للإتلات حسما هو وارد في نص م٠٠٠‏ ولكن تثور الصعوية في 
مدي اتطباق هذه القصوص ذاتها علي الأموال للمعئوية الحاسب . 

وقد انقسم انققه في ذلك إلي اتجاهين : 


* الاجا الأول . 


يري هذا الاتجاه أنه إذا اقتصر الإتلاف علي السبرامج والبيانات دون الدعامسات 
المادية التي تحويها ففي هذه الحالة لاتقوم جريمة الإتلاف بمقهومها المحدد في المادة ٠٠۱‏ 
من قانون العقوبات نظر! لانتفاء الصفة المادية عن البرامج والبيانات باعتبار أن هذه المسادة 
تقصر حمايتها علي الأشياء ذات الطبيعة المادية ويستدلون علي صحة رأييم هذا بالحجج 
الآتية : 
-١‏ القاتهن لايحمي في الأصل إلا مادة الشيء وذلكه توصلا إلي حمابة قيمته 
الاقتصادية التي تعتمد علي أن تيقي مادته صالحة وقا الفرض متها () . 
۴“ اتتفاء صفة المال عن برامج وبيانات الحاسب وعدم قايليتها الملكية؛ باعتب ار 
أن حق الملكية لاينصب إلا علي الأشياء المادية ذات القيمة الاقتصادية مه 
مثل كافة الحقوق العينية الأخرى وهو مالا يترافر بالنسبة لسهذه البرامج 
والييانات باعتبارها قيم غير مادية (") ٠‏ 


راحم د٠‏ جيل عبد الباقي القم " ازع سایق ”ع٣١٠‏ . 
راحع د٠‏ جيل عبد الباقى الشير " اللرحع ابق " ص۹١٠‏ . 
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۳- باعتبار أن محو هذه اليرامج والبياتات يتم أساسا عن طريق التدخل قي 
وظاتف الحاسب فإن التشاط الأخير لايعثير من تيبل الإتلاف للدعامة الماديسة 
التي تحوي هذه البرامج والبيانات (') . 


* . التياه الاتي . 


أما الاتجاه الثاني من الفقه لم يسم يذلك ويري ويحق أنه لايوجد ما يحول دون 
وقوع هذه الجريمة علي برامج وييانات الحاسب واستندو! في تبريرهم إلي ما يذهبون إليسه 
إلي الحجج الآنية : (") 
١-أن‏ نص المادة ۲٠١‏ جاء عاما ياائسية للاموال محل الجريمة حيث لم يرد فيه 
لا من كريب أو بعيد أي إشارء تستازم أن يكون هذا المحل منقولا ماديا مسا 
يعني إمكانية تطييقه علي كافة الاموا المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية ٠‏ 
عدم قيام المشرع بتحديد وسيلة معينة تتم بها هذه الجريمة مع مراعاة 
اللصوص الحاصة التي تجرم استخدام وسيلة معينة لارتكاب هذ الجريمسة 
حيث تفردها يعقوبات مغليرة عن تلك الواردة في المادة١٠٠‏ عقوبات ٠‏ 
إن برامج وبيانات الحاسب تعتبر من تبيل الأمرال بالنظر لمالسها من قية 
لصادية وبالتظر كلك لخضوعها لكافة التصرفات القانونية التي ترد علي 
حق الملكية وبالتالي تكون قابلة التملك والاستحواذ ليها وإن الول بغير ذلا 
يثرتب عليه أن تكون هذ البرامج والييانات مجردة من أي حماية جنائية الأو 
الذي يفتح المجال علي مصراعيه للاعتداء طليها ٠‏ 


راح د٠‏ هخا مد فرهد رستم " الرحع السابق * ص٤ +١‏ . 
راحم في شان حه احج : 
د٠‏ علي عبد القادر القهرجى * ارح الاب “ ص1٠٠‏ وما بعدها . 
د هلام محمد فريد رستم " للرسحع السايق " ص۳٠‏ . 
د۰ هدي جامد قشقوش " الرحع السابق " ص۸« ورا يدها .. 


a 


“٤‏ يمكن تصور أن تكون برامج وييانات الحاسب محا لهذه الجريمة حتى ولو 
اقتصر الإتلاف عليها دىن الدعامات المادية التي تحويها وذلك عتد تعريضها 
لقوي مختاطيسية من شأنها إصاد هذه البرامج والبيانات مما يؤدي إلي التساثير 
قي قيمتها ووظاتفها وهو ما يعد إتلافا لها ٠‏ 


ويذلك يتضح صلاحية برامج وبيانات الحاسب لأن تكون محلا لجريمة الإجلان 
باعتبار أن ذلك يؤدي إلي مسايرة ما يقضي به التطور التكنولوجي الذي يلحق بالأشياء 
يتير من طبيعتها حيث أنه من المتصور هور أشياء جديدة أم تكن معروفة من يل إلا 
أنها تفرض وجودها وخاصة قي مجال المعاملات بين الأفراد مما يجعل لها تيمة بسالرغم 
من طييعتها غير المادية وهذه القيمة قد تفوق قيمة الأشياء المادية ٠‏ 


ويلاحظ أن تشريعات الدول تقس قي هذا الشان إلي : 


أ - تشريعات نصوصها تسمح بالتوسع في تفسيرها : 

لجا القضاء في بعض الدول ‏ إلي التوسع في تفسير نصوصها المتعلكة بجرائم 
الأموال لمدها إلي أجل " ملاحتة الإلاف العمدي بيان ات المسجلة علي أشرطة 
ولسطوانات ممغطة إلي قياس هذه الأفعال علي أفعال تخريب الآنار الفنية والصناعية 
متذرعا بأ المجرم ألحق ضررا وظيفيا بالشريط أو الأسطوانة - والتي تحوى معلومسسات 
قيمة و أعاق استعمالها (" وقد أتجهت أحكام اتقضاء ببعض الدول إلي اتتهاج هذا المساك 
في كل من ألمانيا وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا والترويج وكند! والمملكة المحدة قبل 
إصدارها تشريعات خاصة في ها الشأن . 


من عفه الدول ألايا وبلميكا ركندا والداغارك رايونات رليطايا راشرویج وإغر! . 


راع د محمد ساس الشوا " ازجع ابق “ 1۹۸ ٠‏ 
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ب - تشزيعات تتينى تصورا واسعا للسال : 

ويلاحظ في هذا الشأن كذلك أن العديد من تشريعات دول أخرى توصق المال به 
أي شيء ياطوي علي قيمة ٠‏ ويالتالي يقع تحت حكم هذا الوصف آي شيء يكون له تة 
سواء كان ماديا أو معتويا وبالتالي يشمل الأموال المعنوية والبيائات المعاوماتية ٠‏ 


ومن أمثلة هذه التشريعات : التشريع البرتغالي بمتتضى المادة ٤١‏ منه التي مدت 
رعايتها إلي كافة حالات الاعتداء علي البرلمج والبياتات بمحوها أو تعديلها') 
والتشريع الكندي المعدل بموجب المادة ۳۸۷ المعدلة باق اتون رقم ۲٠۸‏ لسسئة 
٠٥‏ التي" لايقتصر حكميا علي إتلاف البيانات وإنما يمتد لعدة أفعال أخري حيث تتسص 
هذه المادة علي أنه " يعد مرتكب لجريمة “ كل من قام عمدا بغير ميرر أو مسرع قانوتي 
آؤ عذر ب2 
أ لاف أو تشويه البيانات . 
ب- جعل البيانات بلا معتي ٠٠‏ أو بدون فائدة أو عير مؤثرة أو فعالة ٠‏ 
ج - إعاقة أو مقاطعة الاستخدام المشروع اللبيانات أو التدخل في هذا 
الاسكخدام ٠‏ 
د - إمعاقة أو مقاطعة أو عرقلة الاستخدام المشروع لااتات أو منع من له 
للحق في الوصول إلي البيانات من الوصول إليها ‏ 
وكذا القانون الفيدرالي الأمريكي الصادر سنة٤۸‏ يعاقب * كل من ولج عمدا فسي 
حاسب آي بدون إئن٠ ٠٠١‏ أو استخدم أو فشا عمدا عن طريق هذه الوسياة المعلومات 


رقد سابر هذا التشریع تشریعات کل من رونا وکاایغررنیا و کرلرواتو وففرريتا وریا والینون ومینشییعان وري 


ومرکاتا وتیومکیکو ورون وآیسلتفا وأتارا > راجع د جمد ساني الشوا ” لقربمع السایق " ص1۹۹ ء 


i. 


المختزنة قيه أو أعاق استخدامها إذا كان الحاسب يعمل لصاح الحكومة الأمريكية أو 
باسمها" ۰ 
جس ¬ تشريعات خاصة لحملية البرامج والييانات : 

حيث حسمت يعض الدول الخلاف الداثر حول هذه المسالة بإصدار ها تشريعات 
خاصة لمراجهة حالات الإتلاف العمدي ليرامج وبرانات الحاسب | وهم هذه التشسريعات 
علي وجه الإطلاق التشريع الفرتسي رقمة٠‏ الصادر في سنة۱۹۸۸ والمتعلق ببعسض 
الجرائم المعلوماتية حيث اعتبر هذه الجريمة جريمة مستقلة بذاتها وذلسك بموجسب الققرة 
الثانية والثالثة والرابعة من المادة ٤٠٠١‏ من القانون المتكور علي النحو التالي : 

أ - تنص الققرة الثاتية من هذه المادة علي أنه " كل من ولجرأو مكث قي نظام 
المعالجة الآلية البيانات آو خي جزء منه بطريق الغش يعاقب بالحبس لمدة تستراوح بين 
شهرين وستة والغرامة تتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ فرتك أو بإحدى هاتين العقويتين ' ٠‏ 

فإذا نجم عن ذلك محو أو تعديل في البيانات التي يحويها النظام أو تظام تشغيله 
تكرن للعقوية الحبس لمدة تترلوح بين شهرين وسنتين والغرامة التي تثراوح بيسن ٠٠٠٠١‏ 
و۰٠٠٠‏ فرتك ۰ 


ب- تتص الفقرة الثالثة من المادة ٠٠١‏ سالفة التكر علي أن " كل شخص يسبب 
عمدا أو بدون مراعاة لحقوق القير تعطيل أو إفساد تشغيل نظام المعالجة الآلية لابياناث 
سيعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات والغرامة التسي تستراوح بن 
٠٠٠٠٠و ٠٠٠٠٠١‏ قرتك أو إحدى هاتين العقوبثين (۴ ٠‏ 

ج - تتص م۲٠۲‏ بققرتها الرايعة علي أنه " كل من أدخل _عمدا مباشسرة أو 
بطريق غير مباشر ويدون مراعاة لحقوق الغير بيانات في نظام المعالجة الالية أو محا أو 
كما هر الال ف السا وسرير؛ وقاددا والناغارك وفنا ٠‏ 


راسم د» هدي اد قدقوش " سرا الکهروتر واطرشم الاحری ب جال تکنولوجیا اخطلومات " ۔ " ارمع اسای " 
س٤1‏ + ص11 ٠.‏ 


عدل قي البيانات التي بحويها أو في طرق معالجتها أو تظها يعاقب بالعبس مدة 
تتراوح بین ثلاث شهور وثلاث سنوات أی بغرامة تتراوح بین ۲۰۰۰ و ٥٠٠٠٠٠١‏ فرت ك 


أو بإحدى هاتين العقوبتين ‏ ' ٠‏ 


ومن مطالعة النصوص سالفة الييان يمكتنا إيراد بعض الملاحظات الثي تتمتل قيا 
يلي : 

-١‏ أن الققرة الثالثة من المادة ٤١‏ يعاقب علي حالات الإتلاف التي يكون محلها 
المكوتات المادية لحاسب بتعطيل أو إفساد تشغيل نظام المعالجة الالية لليبانات ٠‏ 

وتعطيل البيانات " تشمل جميع السلوكيات التي يترتب عليها الإعاقة في أجهزة 
المعالجة الالية للبيانات أيا كان نوع التعطيل سواء بالإتلاف أو التخريب *"' ٠‏ والإعاقة 
لغة هي " القيد الجلد الذي يريط به قدم الحيوان للحد من حركته * ٠‏ 

أما اصطلاحا فيقصد يها " تقيبد حركة الحاسب الآلي علي نحو يصيب نظام , 
المعالجة الآثية للبيانات بالشال الموقت * ٠‏ 

والإعافة توعان مادية وذهنية وتتواقر الأولي في حال قيام حائل يحول دون أن 
يسير النظام في عمله المعتاد ومن أمثلته سكب كوب ماء مغلي علي الجهاز أ, تذريب 
الكيان المنطتي للحاسب ٠‏ 


أما الإعاقة الذهنية فإتها تيدر طي جانب كبير من الدكة للطبيعة الفنيسة للوسيلة 
المستخدمة في إحداثها التي تتمثل في القنابل المنطةية والفيروسات المحاسبية (" ٠‏ 
أما الإقساد فيعني تشويه أداء الحاسب أي جعله غير صالع للاستعمال ٠‏ 


کما هو الال فی اسسا وسویسرا والدغار وفرنا ۔ 


رانم د٠‏ هدي اند قشقوش ” جرانم الكميوتر وابخراته الأخرى ي عال تكرلوبا الملرمات" " اأرسع الايق * 


والإفساد بهذا المعني قد ينعب علي الخاصر غير المادية لظام عسن طريق 
التلاعب قي برامج وييانات الحاسب ٠‏ 
وقد يتمسب علي اامكونات المادية لحاسب عن طريق إتلافها مباشرة + 


۲- أما قيما يتعلق بالققرة الثالثة من المادة۲ ٤٠‏ غمن الملاحظ أن هذه المادة 
تتضمن ثلاث صور للإجلاف هي : 


أ - جريمة إدخال بيانات في نظام المعالجة الآبية : 

ويقتضي هذا النص أن يتم إدخال.ثمة بياتات في نظام الحاسب لم تكن موجودة 
أصلا وذلك بقصد التشويش علي البيانات الموجودة مما قد يؤثر علي صحتها(') . 

ويستوي .أن يتم هذا الإدخال. بطريق مباشر أو غير مباشر. وبدون مراعاة لحقوق 
الغير ٠‏ إلا. أن البعض في. الققه الرنسي يأخذ علي المشر ع استعماله عبارة " بطريق سير 
مباشر " التي يمكن أن تنصرف دلالتها علي حالة إدخال الييانات أو تعديل طرق معالجتها 
أو تقلها " ٠‏ 

وكما انتقد هذا الفقه كذالك عبارة " ربدون مراعاة.حقرق الغير " ويري فيها أنها 
اختيار غير موفق أن المشرع لم يوقق قيها لأنيا تفتح المجال واسعا أمام الخسلاف الفقهي 
حول مدي إمكانية " وجود حق للغير علي المعلومات يمكن أن يقع عليه اعتداء يناله ضرر 
والتي كان يمكن دون إخلال بالمعني المستهدف أن تحل محلياءعبارة إضرارا بالفير *() 


ب - جريمة محو أو تعديل البيانات 
ومحو البيانات يعني تدميرها أي إتلافها بصورة كلية أو جزتية والتعديل يعني 
التلاعب في هذه البيانات بصورة تؤثر في يمتها حتى يتحقق معني الإتلاف ٠‏ 


راحم د٠‏ هدي حامد قوش " افرجع الاب " ص1٦٠‏ . 


ج - تعديل طرق المعالجة ووسائل نقل البياتات : 

والمحو والتعديل بالمعني السالف بيانه يمكنه أن يرد علي طرق معالجة البيانات آي 
البرامج ووسائل نقلها ٠‏ 

وجدير بالملاحظة في هذا الشان أن الامتداء علسي بيانسات وبرامج الحاسب 
(المكوتات غير المادية ) المذكورة قي الفقرة الرابعة قد يؤدي إلي تعطيل تشغيل انلام 
(المكونات المادية ) المذكورة في الفةرة الثالثة من المادة۲٠٤‏ مما يؤيدي إلي حدوث درا 
من التداخل بينها ٠‏ 

ولفض هذا التداخل فرقت أعمال اللجنة التحضيرية للقانون الفرنسي المتعلق يحض 
الجرائم المعلوماتية الصادر في سنة 1۹۸۸ بين مصطاحين هما : 

-١‏ اصطلاج طرق المعالجة : ويقصد بها برامج الحاسب باعتباره عنصر غير 

مادي لنظام الحاسب ٠‏ 

۲ - اصطلاح وساتل نقل البياثات : ويقصد به وسائل الاتصسال باعتبارها 
حنصر! ماديا في النظام ٠‏ 

ويالتالي يصبح فض التداخل القاتم بين هاتين المادتين ممكنا قي ضسوء أصمال 
النجان التحضيرية للقانون سالف الذكر ٠‏ 


وتطبيق مفهوم هذه اللجنة في هذا للشأن يقتضي إخضاع حالات الاعتداء التي 
يكون محلها المكونات غير المادية لحاسب لحكم الفقرة الرايعة من المادة ٤٦١‏ سالفة 
البيان ٠‏ 


راع د هدي سامد قشقوض " حرام الكميوتر اران الأحرى ي جال تكتررجيا الملومات " " الرجع الاب * 
۹٦ہ‏ . 


ويقتضسي كذلك إخضاع حالات الاعتداء الي يكون مطها المكونات المادية للحاسب 
لكم الفقرة الثالثة من هذه المادة (') . 

۳- أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة٣٠٤‏ فهي تثير أيضا جدلا واسعا شسي 
الققه الفرنسي يدور حول السؤال الآتي : هل يشترط لتطبيق أُحكام الققرتين الثالثة والرابعسة 
من م٣٤٤‏ أن يكون هناك شة ولوج لنظام المعالجة الآلية للبيانات أو المكوث فيه أو شي 
جزء منه بطريق الغش المنصوص علنها بموجب الفقرة الثانية ۴ أم أنه لايشترط ذلك £ 


في صسدد الإجابة علي هذا التساؤل انقسم الفقه الفرنسي إلي اتجاهين ؛ () ٠‏ 


* الاتجاة الأول : 


ويري إمكانية تطبيق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة علي نحصو متفصلي 
وبالتالي لابشترط لتطبيق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة أن يسبقهما جريمة ولوج النظام أو 
البقاء والمكوث فيه أو في جزء منه بطريق الغش المنصوص عليها في الفقرة الثائية ٠‏ 


* الاتيام الاي . 


ويري أنه من شان الأخذ برأي الاتجاء الأول تطبيق أحكام الفقرتين الثالثة والرابمة 
علي حالات لاتدخل أساسسا في تطاقهما " كحالة إفساد شخص أو تشويشه علي خدمة السبريد 
الإليكتروني أو محو القاتم علي هذه الخدمة[الرساثل المتبادلة بين المراسلين)رذلك إذا وقست 
هذه الأقعال مفها مراعاة للآداب أو حسن الأخلاق ( ء 


راحم لی هذا الشان د» هتام عمد قرید رست " الوس السایتی ” ی۳۱۸ وأیضا د. هدي سامد فدقرش " رانم 
الكمييرتر وال رانم الأعری فی جال تكترلوسيا العلومات "ارجح الابق "ص١۷٠ ٠‏ 

رایع د. هغام عمد فرید رستم " الرجع الساپق " ص۳۱۹ ص۴۴۰ ٠‏ 

راحم د٠‏ عمد ساني الوا " الرجع السابق "ص ٠ ۳٠۹‏ 
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ويتحقق للركن المادي المكون لجريمة المكوث أو الولو ج المتصوص عليها بالفقرة 
الثانية " يمجرد شروع أي شخص ليس له الحق في الدخول أو تدخل بالفعل قي نظام 
مبرمح للبيانات " ٠‏ 

ولا يشترط أن يكون هذا النظام محميا بوسيلة فنية معينة وهو الأمر الذي قدره 
الرأي الراجح فقيبا  (‏ وسايرته الجمعية الوطنية الفرنسية (") ٠‏ 

وتتحقق هذه الجريمة " بمجرد علم الشخص يأنه تخل بمحض الصدفة أو من 
طريق الخطأً في نظام ميرمج للبيانات ويستمر في حال اتصال به بدلا من الانفصال نه 
في الحال ' ٠‏ 

ويسئوي آن يكون الولوج غي النظام المعتدي عليه كليا أو جزئيا ٠‏ 

ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في القصد الجنساني الذي لإيكتفشي فيه 
بالقصد العام وإنما يجب أن يتوافر بجانبه قصد حاص يثمثل قي نية القش الذي يقصسد به 
' أن يباشر الفاعل سلوكه عن طريق الخديعة وبسوء نية ويغرض خداع الغير *(") ٠‏ 


ثالثا - الوسائل الفنية المستخدمة إتلاف البرامج والبيانات : 

لايمكن عمليا حصر الأساليب الفنية التي قد تستخدم فتدمير برامج وبيانات الحاسب 
وحتى لو أمكن ذلك في الوقت الحاضر إلا أنه لايمكن للتنبؤ بالوسائل التي قد تستحدثها 
التكنولوجيا في هذا الشأن ٠‏ 


إلا آته يمكن حصر أخطر هذه الأساليب أ الحالية ) التي تستخدم لتدمير برامسج 
ريبانات الحاسب ويطلق عليها وسائل التخريب المدطقي٠‏ حيث تمثل ما يعرف بفيروس 
الحاسب أخطرها علي الإطلاق نظرا! لما لوحظ في الفترة القليلة الماضمية مسن اسستخدامه 


راحم د محمد سامي الوا " الرحع اساب ” ص۲۰۹ . 

راحع د٠‏ هام عمد فرهد رست " الر حع السابق " ص اد٣‏ . 

راع د٠‏ عمد مامي الشوا " ازجع المایق " ی۰ ۲۱ء ص 11١‏ . 
یراع لی عکی تلك د٠‏ هشام خمد قرید رست " للرحع اسای “ ص۴۰۲ 


mm 


em 
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ويتاء علي ذلك فإنه يمكن تناول هذه الاساليب علي الحو التالي : 

| - فيروس اعاس : 

وفيروس الحاسب كما حدده أحد التقارير الصادرة عن المركز القومي للحاسبات الاآلية 
الأمريكي يعتبر بمثابة ' برامج مهاجمة تصوب أنظمة الحاسبات بأسلوب يماثل إلى حسد كير 
أسلوب الفيروسات الحيوية التي تصيب الإنصان ٠ "(١‏ 


ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن برنامج كمبيوتر يمكنه بصفة مستمرة أو في أي تاريخ 
أو زمن مبرمج أن يدخل نسخا ( قابلة التتفيذ ) من نفسه أو من أجزاء من ذاته إلسي برامج 
أخري أي إلي بيانات أخرى أو إليها معا وتلك البرامج والبياننات المصابة بالعدوى يمكسن 
بدورها أن تثكاثر أو تسبب تكاثر أو تعديل أو حذف أو تلوث أو ثلف البرامج أو البيانسات 


الأخرى " ' 


والتحديد السابق لفيروس الحاسب يعتبر تحديدا علي جانب كبير من الدقة حيث تتشبلبه 
فيروسات الحاسب مع الفيروسات الحيوية أر البيولوجية من عدة أوجه بمكن إبراز أهمها فيا 
ا 
-١‏ قدرة كل منهما علي تحقيق طفرة بكرن التصد منها التمويه اتجنسب الاكتش اف 
والعلاج بالنسبة للفيروس الحيري والتصحيح بالنسبة لفيروس الحاسب ٠‏ 


راحع د٠‏ فام محمد فريد رستم " الريحع الابق "ص14 ٠‏ 


امع د٠‏ مابمد عمار " لجع اسايق * ص ۷۲ ۲ ص ۳ه ٠‏ 
a e‏ ص ص 
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۲- رة كل منهما علي اتخاذ محال معينة كهدف له + 7نتمثل في خلايا جسم 
الإتسان بالنسيةافيروس الحيوي ويرلمج الحاسب يالتسبة يروس الحاسب ٠‏ 
۳- قدرة كل منهما علي التغيير من طبيعة الخلية بالنسبة للقيروس الحيوي ومن 
مطبيعة البرنامج بالنسبة لفيروس الحاسب ٠‏ 

٤س‏ ق كل منهما قي السيطرة علي الهدف المصاب سيطرة كاملة بل تجتيده 
لإتاج نسخ جديدة منه ٠‏ 

ة كل منهما علي إخفاء أعراض الإصابة به لمدة طويلة ٠‏ 

1- قدرة كل منهما علي الاتتشار السريع ٠‏ 

۷- صعوبة اكتشاف المصدر الأصلي بأي منهما ٠‏ 


- ويباف إلي أوجه التشابه السالف الإشارة إليها قدرة فيروس الحاسب علي إحدارث 
أنواع الثخريب التي يمكن أن تسببها برامج ذات أهداف تخريبية عدار (') ٠‏ 


والفيروس كما قد يستهدف برنامج الحاسب يستهدف أيضا الييائات المخزتسة قي 
الحاسب ريطلق عليه في الحالة الأخيرة ( بفيروس التلاعب في البيانات ) الذي يعرت باه 
٠‏ عبارة عن ' برامج فيروسية يمكن إنشائها لكي تتحرك بصفة خاصة من ملف إلي آخر لكي 
تحصل علي معلومات محددة أو تعديلها أو تحل مها *(") ٠‏ 
والواقع أن الفيروس سواء استهدف برنامج الحاسب أو بياناته أو الائئين مساقد 
يترتب عليها خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات فضلا عن كعطيل هذه الحاسبات لفسترة 
قد تطول وقد تقصر مما قد يتسب عنه خساثر ضخمة في بعض الحالات ٠‏ 


راع د هدام د فرید وسم " الرسحع السایق " ص٥١١ ٠‏ 


راع د- ماحد عار ” المرحع اسايق " ص۷۷ ٠ ٠‏ 
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ويمكن التدليل علي صحة هذا القول بأحد الأمثلة الواقعة التي قامت بنشرها صحيفة 
النيويورك تايمز الأمريكية وألتي تتلخص وقانعها في قيام أحد الميرمجين بإطلاق قيروس 
من حاسب استهدق شبكة آریانیت ۸۸۳۸۸۴۲ "/ التي تربط كثسيرا مسن حاسبات 
مؤسسات علبي درجة كبيرة من الأهمية مثل الجيش رالجامعة وإدارة البحث العلمسي في 
الولايات المتحدة والبريد الإليكتروني وغيرها ٠‏ 

وهنا القيروس قام بنسخ نقسه عدة مرات في هذه الشيكة مما ألقي حملا زاثدا علسي 
ما يقدر بستة آلاقا حاسب خلال يومين مما تسبب في حدوث اققال في الشبكة وتسبب عه 
أضرارا مادية قدرها البعض ب٩‏ مليون دولار أمريكي ٠‏ 

والواقع أن الخسائر التي يوكعها الفيروس بالخاسب تكون نتيجة لسا يسيبه غا 
الفيروس للحاسب من أعطال مختلفة قد تصل مي بعض الأحوال إلي توقنه عن العمل وهو 
ما يخضبع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٦١‏ من القانون الفرئسي الصسسادر مسنة ٠۹۸۸‏ 
الخاص ببعض الجرانم المعلوماتية ٠‏ 

إلا أن الأمر قد لا يصل إلي ذلك في أحيان أخري بل يكثفي بإعاقة الحاسب عن 
أداء عمله مما يقال من سرعته في إنجاز مهامه وقد بحدث ضيقا في سعته التخزينية الاسر 
الذي يعد إتلافا له كما قد يعمل الفيروس علي التشويش علي بيانات وبرامج الحاسبء كا 
قد يدخل بياتات غير صحيحة ٠‏ 

وللوقاية من الإصابة بفيروس الحاسب يجب إتباع إجراءات الأمن الآهة : 

٠ صم استخدام برامج مجهولة الأصل‎ -١ 

“١‏ عدم استخدام اسطوانات تتضمن برامج متغيرة وقابلة للتغيير الاس إلذي 

يشكك في أنها حاملة للعدوى ٠‏ 
۳- مراقبة استخدام الحاسب للذاكرة لاتيقن من عدم وجود فيروسات مختبئة 


عبكة أربائيت هي المد الفعلى تخبكة الإترئت وإندانها العابرات الأمريكية ٠‏ آنظر تفصيلات ذلك في لقصل الاس 
هذا الولف « 
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-٤‏ ويري البعض "أ أنه يجب إتشاء مركز قومي لأمان الحاسبات والمعلومسات 
كإجراء أمني للوقلية ٠‏ 
ويري الباحث ضرورة إجراء دراساث متخصصة في مجال الحاسب يكون هدفهها 
الأساسي هو قيروس الحاسب ودعوة وتشجيع المتخصصين عليها ٠‏ وذلك بتخصيص مسادة 
تدور حول دراسة ال#يروس في كلية الهندسة أو ما يمالها من الكليات التي تسسهتم بدراسسة 
الحاسب لان من شان ذلك إعداد كرادر علمية معدة إعدادا جيدا لمواجهة ما يطرأ قي هسذا 
المجال من احتمالات وخاصة مع زيادة الاعتماد علي الحاسيات في كافة النشاطات سواء 
المتعلق منها بالأةراد أو المؤسسبات والتطور التكنولوجي المستمر في هذا المجال سواء قي 
الحاسيات أو أساليب المخربين ليا خصوصا مع التشار شيكات الإنسترنت وخطورة 
اقيروسات طليها وعلي الحواسب المتصلة في جميع أنحاء العالم والتي أصبحت ضرورة 
من ضرورات العصر وتستخدم حاليا في جميع المجالات العلمية والتجارية والطبيسة 
والثقافية بشكل واسع ومضطرد بطريقة مذهلة وقي تطور دائم لخير المجتمعات اليشرية ٠‏ 
والواقع يؤكد أنه توجد مصادر متعدد؟ أو علي الأقل محتملة لفيروس الحاسب يمكن 
يراز أهمها فما يلي :(") 
-١‏ الموظفين القائمين علي ثصميم البرامج أو نشغيلها ٠‏ 
۲- قراصنة البرامج ٠‏ 
-١‏ الشبكات الإعلامية ٠‏ 
4“ التخزين يواسطة الموظفين . 
Terris a =0‏ » 


٠ الجاسوسية العسكرية والصناعة‎ “٦ 


راع د هدي حامد قشقوش " الرحع السابق "ص11 ٠١۴‏ . 


راع د. ماحد عار " الرحع الايق * ص۷4 وما بعدها ولي تفس لذي دء محمد سامي اشوا ” الرجع السايق > 
۱۹ ۰ 


۷- الاستشاريين الذي قد بتعمدون في تصميم برنامج مصاب بالفيروس فسي 
حاسب العميل أو قد لايتعمدون ذلك في حالة مرور هذا البرئامج قي حاسبه 
العميل ٠‏ 

۸“ موردي البرامج الجاهزة وباثعيها ٠‏ 

٠ المتتافسين في مجال الحاسبات‎ “۹٩ 

-١‏ الجماعات السياسية التي قد يستخدم بعضها هذه الفيروسات بهدف التخريب 
والإرهاب ٠‏ 

-١‏ واأخيرا قد يلجأ إلي هذه الوسيلة حكوماث بعص الول القيام باختراق 
أنظمة حاسبات دولة أخري معادية بهدف التقليل من منافستها لها في صناعة 
الحاسبات ٠‏ 


وخير مثال للحالة الأخيرة ماتردد في الفترة الأخيرة عن يام المعمسكر الغريسي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير حاسباثعتضمن برامج حصان طروادة وأخخضشري 
مصبابة بالفيروس للاتحاد السوفيتي السابق (') ٠‏ 
وتحدث فيروسات الحاسب الآلي الأضرار' الآتية : 

٠ تعديل البيانات أو تحرينها بالإضافة أو الحذف‎ -١ 

۴- التدخل أو الاعثراض عند الاستخدام اتقانوني للبيانات ٠‏ 

۳“ تعطيل أجزاء من مكونات الحاسب أو جعلها بلا معني ٠‏ 

4“ تخيبر وظائف البرامج مما يسبب أضرار مادية أو معنوية ٠‏ 
وهه الأضرار لها سمات معينة : 

-١‏ في معظم الأحيان لا يعرف المجني عليه من الجاني الذي صممم الفهروس 

لان ذلك قد يكلفه مبالغ طائلة ٠‏ 
۲“ لايعرف أيضا لمدة طويلة إصابة برلمجه بالفيروس ٠‏ 


راع د٠‏ هشام محمد فريد رستم " للرجع السایق " ص۱۷1 
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~٣‏ لايرخب أيضا في الإعلان عن إصاية نظامه يهذ! القسيروس خصوصا إذا 
كانت مؤسسة مالية ٠‏ 

٠ غالبا تكون الخسائر خير مادية ويالتالي يصعب قياسها وتقديرها‎ “٤ 

-٥‏ قلما نجد الخيرة القيمة التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الفيروسات 
وأضرارها حتى يمكن معرفة الجالي .١(‏ 


وتنقسم الفيروسات إلي حدة أنواع مثها ؛ 
هن يش درجة خطورتها وهنها + 

-فيروسات محعاة الأخطام + تتتصر حطورته علي مجرد إظهار رسالة زائفة 
علي شاشة لحاسب وقد يكون هذا الفيروس منيدا بالسبة لملتجي البرامج لحمايت ها مسن 
عمليات النسخ غير المشروع لها : 

ب -قيروس الإيطام ١‏ وبتمثل خطر هذا الفيروس فسي إبطاء عمسل الحاسب 
بصسورة تدريجية تمهردا لإيقاقه عن العمل ٠‏ 

ج اليروسات اننائمة :وهي أخطر الفيروسات المحاسبية طلسي الإطسلاق 
وتكمن خطورثها في كونها تظل منكمشة إلي حن ثم نطق أت أهدافسها التخرييية. 
ويعتبر ' فيروس عيد الميلاد * أحد إنواج هذ الفيروسات حيث ظهر هذا الفيروس في شهر 
ديسمبر ۱۹۸۷ وائئشر في أورربا وأمريكا ودرل الشرق الأقصى . 

د“ الفيروسات التطورية + وهي تما في خطورتيا الفيروسات التائمة إلا أنها 
ذات كدرة علي أن تقوم بتغرير شكلها بمرور الرقت وتنك تستطيع أن تقوم بسهمسة تدمير 
برامج وييانات الحاسب دون صعوية تتكر . 


س س . 
راحم د۰ عمد وهب السيد مقالة بعنوفن تظم العلرمات جرية تبح عن جرم ححابة الأمن العام اعدد ٠١۴‏ ص۲ . 


ه ¬ الفيروسات القاتلة : وهذه الفيروسات ثمال في خطورثيسها الفيروسات 
التطورية وهذه الفيروسات تعمل علي تدمير برتامج الحاسب أو تحاول أن تصيب بعمض 
العناصر المادية لنظام الحاسب مما قد يؤدي إلي إتلاقه قبل العمر الاقتراضي المقدر لها ') 

و - فيروس حصان طروادة ‏ رهو برنامج فيروس اديه قدرة علي الاختفاء في 
البرنامج الأصلي للمستخدم وعندما يتم تشغيل البرنامج الأصلي يتشط الفيروس المتمثل فسي 
حصان طروادة؛ ويتتشر ليبداً في نشاطه للتدميرى وهو يؤدي إل تعديل البرنامج وتزويسد 
المعلومات ومحو بعضها وقد يصل إلي تدمير النظام بأكمله *(") , 

ز - القيروس الإسراليي ١‏ وهذا الفيروس صمم ليمجو جميع الملفات كل يسوم._ 
جمعة ١١‏ قي أي شهر من شهور السنة وقد تم اكتشافه قبل أن بيدأ مهامه التخريبية بسركقز 
الجامعة العبرية الإسرائيلية التي يرجد مقرها بالقس (") . 

ح -فيروس للسرطازي». وها الفيروس يقوم يمسح أجزاء من شاش الحاسسب 
بصورة تدريجية حتى يصل في اللهاية إلي القضاء عليها كلبة . 

س ~ فيروس الجنس(ء>5) : يمثل مجموعة من للقردة فسي مور جنسسية 
مثيرة للغرائز لجتب انتباه القائم علي النظام وأثناء ذلك يتسخ البرنامج نفسه ويمسع جدول 
توزيع الملفات ٠‏ 

ش - فبروس القردة (ءر)0۸) : عبارة هن صور لبعض القرود تسسارس 
ألعابه بهلوانية أثناء قيام البرتامج بنسخ نفسه في أكثر من موقع وتدمير الفهرس الرئيسسي 
القرص السلب ١‏ . 

وتدرس العقل صنو8 - فيروس الكرة المرتدة الوط و«نطuه8‏ - فيروس 
Midnight‏ » 


لزید من اتاصیل راجع د٠‏ ماحد حار " الرمحم السايق ”ح٤۷‏ وما بدا 

راحم د. هدي سامد قدقوش " الرسع الابق ”ص۱۰۲ ۰ ٠ ٠١۳‏ 

راحم د۰ هشام عمد فرید رمدم " ارج اسايق " ص۰۱۹۷ 

راع بخان هذه الفووسات د محمد سامي الشرا " للرحع اسايق " ص۱۹۲ ۲ 1۹۳ . 
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وهذه القيروسات صعمت خصيصا لمناسبات معينة سواء للتعبير عن الاحتفال بها 
أر الاحتجاج عليها وأهمها : 

۲“ فيروسات ظهرت بمناسبة معينة : ۲١‏ 

آ- قيروس ماركل تجو : وهذ! الفيروس أطلق في مارس عام ۱۹۹١‏ للاحتضال 
بذكري ميلاد هذا الرسام الإيطالي الكبير ( مايكل أتجاو ) ٠‏ 

ب -قيروس ناسا : وهذا الفيروس أطلق احتجاجا علي إتتاج الأساحة اللووية 
حيث كان الغرض مته اختراق الحاسب اللي لوكالة الفضاء الأمريكية المعروفة باسم 
"ناسا" ۰ 

ج - يروس الكريسماس : ويتمثل هذا الفيروس في صورة رسالة يقسسوم أحسد 
الأشخام بإرسالها يتضمن تهنئة يمتاسبة أعياد الكريسماس وفي نفس الرقت تقرم بقسراءة 
عناوين المشتركين في البريد الإليكتروني ثم ترسل إل هذه العناوين هذه الرسسالة الأمسر 
الذي يترتب عليه أن يتوقف اانظام بأكمله لحين القضاء علي هذا الفيروس ٠‏ 


ومما سبق يتضح آنا أنه توجد.أنواع متعددة وكثيرة لفيروس الحاسب وبالرغم مسن 
ذلك فإنه بمكن تقسيمها من حيث تكوينها والغرض منها إلي التصايفات الآبية : (") ٠‏ 

٠ فيروس عام العدرى : وهو بإمكانه الانتقال إلي أي برنامج وملف‎ ١ 

“١‏ فيروس معد العدوى ١‏ ريستهدف هذا النوع أنراع معيئة من أتظمة 
الحاب ايقوم بمهاجمتها أر الاتتكال إليها وهو بطيء في الانتشار وتكتتفه صعوية من حيسف 
إمكانية اكتشافه ٠‏ 

فيروس صام الهف : وهو ما يدخل في نطاق غالبية الفيروسات التي تسم 
کشفها حاليا نظرا لما يتميز به من سهولة في الإعداد واساع مدي تدمير» ۰ 


س 
راسم در“ ر" 
راجح د جد حسام مود لطفی اراتم ال تق علي ااسب أو" براسطه " اقرع اسايق " ص۹۷٤‏ وما يدها . 
راجن د۰ عد ساني الشوا " ارج السابق " ص۱۹1 » د٠‏ شام جمد فريد رست ” الرس السایق * ٠16‏ 
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~٤‏ فيروس مطد الهف : ويتطاب هذا الفيروس إلي قدرة فائنة من المهارة 
لإعداده وإلي معرفة جيدة بالنظام المستهدف من قبل الفيروس وقد لايقكصر هدف هذا 
الفيروس علي مجرد التلاعب في البرتامج أو تعديله وإنما قد يمتد إلي تغيير الغرض منه. 


: Worm Software ېر ند5‎ 

وهى برامج لديها امكانية تعطيل أو ايقاف نظام الحاسب بصورة كاملة وذلك عن 
ريق استغلال آي خال أو فجوة في لظام تشغيل الحاسب متنقلة من حاسب لآخر لتغطي 
شبكة بأكملها ٠‏ 

وهذا النوع من البرامج قد ينتقل من شبكة لأخرى خلال الوصلات الرابطسة بينها 
وأثناء عمليات انتقالها وقد يتكاثر حددها عن طريق إتتاج نسخ منها وهي تشبه في تكاثرها 
البكتريا ٠‏ 

وتستهدف هذه البرامج أساسا شغل أكبر نطاق ممكن من سعة الشبكة مما يؤدي إلسي 
الثتليل أو الخفض من قدراتها وقد تتجاوز ذلك في بعض الأحيان وتقوم بأعسسال تخريسب 
حقرقية للملفات والبرامج وأنظمة تشغيل الحاسب وبروتركولات الاتصال الخاصة به( ') ٠‏ 

والامثلة الواقعية لاستخدام هذه البرامج تتمثل فيما يلي : 
-١‏ قيام طالب جامعي ألماني في ديسمبر سنة ۱۹۸۷ بإرسال تهنثة بمناسبة عيد الميسلاد 
من خلال أحد الحاسبات وقد صمم لهذا الغرض برنامج دودة قادر علسي قسراءة العنسارين 
الموجودة بذاكرة حاسب البريد الإليكتروني وقام بنسخ بطاقة التهنئة التي ارسلها إلي لمسسخ 
كثيرة بحيث أرسلها إلي كل الناوين التي قرأها البرنامج الأمر السذي أدي بعد اختراقه 


راحم د٠‏ هشام مد فريد رستم ” مرجع السابق " ص1١٠‏ وقي تفس أئعي د عجمد مامي الخرا " الربحع السا " 
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لشبكة ۷28٤‏ التتي تربط حاسبات دول عديدة ييلغ عددها ٠١‏ دولة الي تغطية 
تصف مليون حاسب خلال ساعتين فقط ا أدي ألي تعطيلها دة ٤۸‏ ساعة تقري )١(‏ 

۲- تام طالب أمريكي يدعي روبرت سوريس الطالب بالدراسات العليا بجامعة 
كورنيل بولاية ثييورك الأمریکبة باعداد برنامج عرف ب ¥3۲۳0 [018۳٣8۹‏ کن ہہ 
من تدمير والحاق أضرار لعدد ٠١‏ ألف شيكة حاسبات واسعة الاندشار في الولايات 
لحد الأسريكيسة الأمر الذي أسفر عن خسائر مالية قسدرت بعدة ملايين من 
الدولارات (۴), 

-٣‏ قيام البعض بعمل برامج دودة للتعبير عن احتجاجهم علي اطلان الرلايات 
المعاخدة الأمريكية مكوكا فضائيا يحسل مجسا فضانيا مغطي ببودرة نووية أطلقت 
عليها البرامج الدودية ضد القتلة مستخدمي الذرآحيث اسحهدل شبكة حاسب علوم 
الأرض والغضاء في الولايات المححدة الأمريكة(۴), 

القنابل المنطقية أر الموقوته أر الıjنqة‏ : Temperd Bomb‏ 

وهي عبارة عن برامج أو جزء من برنامج بنفد في لحظة محددة أو كل فترة زمنيه 
منتظمة ويتم وضعه ني شبكة معلرماتيه بدن تحديد ظررف أو حالة فحري النظام 
بغرض تسهیل تنفیذ عمل غير مشروع. .)٤(‏ 


۱ د/ هشام محمد خرید رستم ( الرجع السابق) ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) راجع د/ محمد سامي الشرا ( المرجع السابق) ص ٠١4‏ . 
(۴) راجع د/ هشام محمد فريد رستم ‏ الرجع السایق ) ص ۱5۳. 
[) راجع د/ محمد سامي الشرا ( الرجع السابق) ص ۱۹٤‏ 
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ومن هتا يتضح لا أن القنابل المئطقية تظل ساكنة ويدون قاعلية وبالكالي خير 
مكتشفة لمدة قد تطول أو تقصر يحددها مزشر موجود في البرنامج القنيلة ٠‏ 
وهذا المؤشر لايقتصر علي المدة الزمنية وإنما قد يمتد إلي ما يعرف بتوافر شررط 
منططقية معينة داخل برتامج أو ملف معين وتاك حسب الرمز الذي يحدده البرتامج القنبلة 
٠٠١‏ فإذا حل الميعاد أو توافرت هذه الشروط بدأ البرنامج في القيام بمهامه التخريبية ٠‏ 
فالقنبلة المنطقية بالتالي تنشط وتبدأً في العمل إما بحلول ميعاد معين محدد بالساعة 
واليوم والسنة في مؤشر البرنامج الذي بحويا فإذا حل هذا الميعاد فإتسها تسؤدي مهامها 
بسرعة فاثقة وفي زمن قياسي يصل إلي بضع دقائق أو واني بل الجزء من الثانية وققا لسا 
هو محدد لها (") ۰ 
وقد تنشط هذه القنبلة في حال ترافر شروط ممينة والمثال الراتعي ليذه الحالة تتمثل 
في قيام مبرمج الماني يوضع قنبلة منطتية في من العاملين المختزن بحاسب الشركة التسي 
يعمل بها يتضمنَ مؤشرها أمرا بتدمير الملف في حال خلوه من أسمه بصورة نهائية ٠‏ 
ويلاحظ استخدام القنابل المتطقية علي نطاق واسع نظرا لأنها تحقق أهدافا متعسددة 
لمعدیها یمکن بلورتها فيما يلي : ") ۰ 
“١‏ يمكن من خلال هذه القنابل توقيت القيام بعمُلية التخريب في وقت معين يلحق 
أكبر ضرر ممكن بنظام الحاسب مع آمكانية ربطه بأحداث معيئة ٠‏ 
۲“ من شان تأجيل التفجير. أن يكون اقتفاء أثر معدي هذه القنابل متعذرا أن يكن 
مستحیلا ۰ 
۳ التأجيل كذلك رتيح انتقال القنبلة للنسخ الاحتياطية اليرامج التي تقوم الجهة 
المستهدفة بإعادة إنتاجها ٠‏ 


راحم د هشام محمد فرید رمحم * الرس السابی " ص۸١ ١‏ ول هتا لمن راحع د٠‏ هدي ساد قدقرش ” الرحع 
لابق" ص۴١٠‏ وما بعدها ٠‏ 

.رأيجع د- محمد سامي الشوا * الرجع اسايق " 1۹5 ٠‏ 

رایع د۰ حشام عمد فرید رتم ” الرس السایی " م۹٥۱‏ . 
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والمميزات السابقة للقنابل المنطقية أدي إلي أستخدامها حلي نطاق وأسع في مجال الاعتداء 
علي أنظمة الحاسبات ٠‏ 

وللتدليل علي صحة ذلك يمكن إيراز بعض أمثلة واقعية التي نقتصر علي بعضها 
فيما يلي : 

-١١‏ قيام أحد المبرمجين الفرنسيين وضع قنبلة منطقية زمنية في شيكة المعلومات 
الخاصة بالجهة التي كان يعمل بها تتضمن أمرا بتفجيرها بعد ستة أشهر من 
تاريخ فصله مما ترتب عليه تدمير كافة بياناكها ٠‏ 

٣-ةيام‏ أحد الميرمجين الألمان بزرع قنيلة منطقية في برنامج حاص بالجهة التي 
كان يعمل بها يضمن مرا بالاتنجاز بعد سنتين من الاستغتاء مضه لإتلاف 
بيانات ملفات العاملين وبحدوث عطل طارئ أدي ذلك إلي انهيار النظام وكسان 
من الصعب اكتشاف العامل للتفاوت الزمني بين ارتكاب فعل وتحقق تتيجتدا ') 

٣-وضع‏ أحد المختصين قبل منطتية أدت إلي محو أكثر من ٠٠١‏ برتامج ومحي 
النسخ الاحتياطية لانتقال آثار القنبلة إليها ٠‏ رتم ضبط الجاني وحكم عليه 
بالحېس بالدانمارك » 

“٤‏ قيلم أحد الميرمجين السابقين بولاية تكساس الأمريكية في فة ٠۹۸١‏ مسن 
وضع قنبلة منطقية في حاسب الشركة التي كان يعمل بيا بعسد تمكيله مسن 
دخولها بعد فصله مستغلا عدم تغيير الشركة لكلمة السر التي كان يعرفها مسا 
أدي إلي تدمير سجلات عمولة المبيعات مرة كل شهر ( ٠‏ 


- راحم د٠ عمد سامي الشوا ” ارجح السايتی " ص1۹1‎ i 
۱١ راع د۰ هام عمد فرید رستم * الرحع السایق "ص‎ 
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إلفرخ إلتانج 
الركن المعلوى 
جريمة الإتلاف كما هو منصوص عليها قي المادة ١١ع‏ تعد من الجرائم العمدية 
التي لايكتفي لقو بترافرها في حق الجاني مجرد تواقر ركتها المادي ٠‏ 
وإتما يتطلب الامر أن يتوافر بجانب هذا الركن ركنا معتويا يتمشسل في القصد 
الجنائي حيث أن " القانون الجناثي لاإيعرف جريمة إتلاف المتقول بإهمال ٠ (١‏ 
وهذه الجريمة لاتتطلب قصدا خاصا "أ وإتما يكفي بشانها بالقصد العام بعنصريه 
الطم والإرادة ٠‏ 
فيتوافر العم في حالة إذا كان الجاني عالما بأن من شان سلوكه إتلاف مال الفسير 
بصورة تذهب يقيمته كلها أو بعضها وبدون سند مشروع مع علمه بملكية هذا المال للغفير ٠‏ 
وبالتالي ينتفي العلم ومن ثم القصد الجتائي إذا كان الجاني يعتقد ملكيته لهذا الال وققت 
القبام بإتلافه مثل الوارث الذي يمحو البيانات والبرامج علي أقراص ممغئطة ليست مملوكة 
لمورثه وعثر عليها في التركة ن طريق, مورثه مع أنها ليست كذلك . 
وأيضا في حالة قيام أحد الأشخاص باستعمال اسطوانة مملوكة له ولايعلم 
يإصابتها بإحدى فيروسات الحاسب قي حاسب إحدى المشروعات مما يؤدي إلي انثقال هذا 
الفيروس إليه ٠‏ 


تقض ٠۹٩/۱۲/۲۷‏ - محموعة أحكام حكمة القض س۱5 رقم ۱۸ ر4۹4 - 

وني ذلك تقول عحكمة التق “ لاارم الادة ۳٠١‏ مر قائر العقوبات قدا حاصا إذ أي القصسد ابخنائي تي جرائم 
سريب والإتلاف الممدية تطابتق فيا احتره القائو من اخخايات كمادة: وما اقحره فی عداد امتح 
کمادة۱ ۲۹ عقوبات رهر محصر تي تمد ارتگاب ( الفعل اځتاتي اځهي عنه بأ رکانه الي ددا القانوں " ٠۰۰‏ الطعی 


رقم ٤۵‏ نة ۷٣ى‏ ¬ جقة ۱۹6۷/7/٠۹‏ ~ جوعة القواعد ”ص١١٠٠‏ 


« 


ويشترط أيضا لتواقر القصد الجتائي أن تتجه إرادة الجاني إلي إحداث الإ لاته و 
التخريب أو التعطيل أو عدم الملاحية للاستعمال ٠‏ فإذا اتتفت هذه الإرادة ينتفي باليبية 
القصد الجنائي ومن تم الجريمة كما في حالة اصطدام يد الخادم عفوا بإحدى الاسطوقك أو 
الأشرطة الممغنطة عا آدي إلي كسرها وكذا في حالة قيام أحد الضيوف عفوا مته بكي 
الشاي أو لاقهوة علي إحداها قفي هه الأحوال تتتفي الإرادة ويالتالي يتتفي الخرض سخ 
الجريمة المذكورة قي المادة٠٠٠ع‏ وهذا لايمنع من قيام جريمة أخري هي جريمة 4لا 
ملقول مملوك الغير يإهمال المنصوص عليها قي الققرة السادسة من ۴۷۸ ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الشأن أن المشرع قد ضاعف العقوية قي هسقه 
الجريمة بمقتضى القانون رقم ۲4 لسنة 1۹۹١‏ إذا ارتكبت يغرض إرهابي الذي يشمثل قي 
الإخلال بالنظام العام أو تعريضى سلامة المجتمع وأمته الخطر باستخدام القوة أو الضف 
أو التهديد أو الترويع كنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يلجم عله إيذاء الأشخاص أو 
إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حيايم أر حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق أضرارا بلبيشة 
أو بالاتصالات أو المواصلات أى بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو 
احتلطها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أى دور العبادة أو 
معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أر القوانين أو الواح » . 


وتعتبر هذه الجريمة إذا ارتكبت تاقيذا لفرض إرهابي " جريمة إتلاف مشددة " كا 
ذهب البعض - بحق وهي تفترض قمدا خاصا يثمثل في الغرض الإرهابي . 


ويستوي في هذه الجريمة تتفيذها رقا لهذا الغرض أو عدم نتفيذها وققا له () . 


رانحع د حشام مد فرید رستم " لأرحع لاتق * ص۳۲۱ ۰ ۳۴۲ . 
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إلفصلء إلرابع 


افص إلرلع 
الحماية الحتائية للبرامج والبيانات 
فی اطار جرائم التزوير 


تمهيد وتقسيم : 

احتلت الدعامات المادية لحاسب الآلي في المجال المعلوماتي مكاتة المحررات 
والصكوك وتظرا لأهمية وخطورة ما تحويه من بياناتا٠‏ والتي د تكون محلا للاعشداء 
بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها والذي من شانه إحداث أضرارا مادية أو معنوية٠‏ 
كتزوير المستخرجات الإليكثرونية كالأرراق المالية أو نتائج الانتخابات أو السحب علي 
الجوانز فالتزوير يعتبر من أخطر طرق الغش التي تقع في مجال المعالجة الالية للبياات 
ولقد رأينا في إطار الحماية الجنائية للبيانات والبرامج أن نستعرض جوانبه المختلفة لإيضاح 
مدي الحماية التي توفرها نصوصه التجريمية لترتير هذه الحماية وسوف نكسم هذا اللصل 
إلي مطلب تسهيدي لإيضاح مفهوم التزوير ومبحثين لركنيهما المادي والمعنوي ٠‏ 


وذلك علي الحو الآتي : 
مطلب تمهيدي ؛ مفهوم التزوير ٠‏ 


المبحث الأول : الركن المادي في جريمة التزوير ٠‏ 
المبحث الثاني : الركن المعنوي في جريمة التزوير ٠‏ 


مفهوم التزوير 


التز وير _لغة : إصلاح الكلام وتهيتته» وكلمة التزوير مشثقة من الزور وتعنسي الكتب 
والباطل ٠‏ قيقال كلام مزور! ومموه بالكذب ٠‏ 
التزوير فقها : كل وسيلة يستعملها شخص ليغش بها آخر '"' . 


وه المفهوم يشمل كافة أنواع العش ولكنه يضيق في المجال الجتائي سواء فسي 
جرائم الاحتبال أر التزوير ٠‏ قنجد في التزوير تفيق التشريعات من هذا المقسسيوم وتحدد : 
وساتله وطرقه٠‏ فالتشريع المصري يقصره علي المحصررات ونقليد الأختام والأرراق 
الرسمية٠‏ أما الالمان فيقصره علي المحررات وكذا الفرنسي ٠‏ ولكن تطورت التشريعات , 
في البلدين الأ ين لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعالجة الآلية لليبانسات وقد أضفست 
الحماية علي أي أوعية أخري تشملها البيانات المعالجة غير المحررات ٠‏ 


أما التشريع السوري فقد توسع إلي حد ما في نصوص التزوير وأضاف السك أو 
المخطوط والأختام والتوقيع والسجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاية واتتحسال 
اليوية وتزوير الأوراق الخاصة ٠‏ 

وعرف التزوير بأنه تحريف مغتعل للحتيقة في الوكائع والبيانات التي يراد إلباتها 
بصك أو مخطوط يحتج به يمكن أن ينتج عنه ضررا أدبيا أو ماديا أو اجتماعيا أذ هذا 
التعريف عن القائون اللبناني ("') ٠‏ 
الأسعاذ/ عمد عقاد " جرعة التروير في ارات لحاسب اللي ٠‏ دراسة مقارتة مغدم المؤر السادس الحممية 


المصرية للقانون اتان ف ١‏ ۱۰/۲ ال ۱۹۹۳/١/۲۸‏ - الناشر دار النيضۂ انعرییة = اثقاعرة ~“ ی۳۹۴ ٠‏ 
للأستاذأ عمد العقاد ٠‏ . " الریحع لابق " ٠ ١۹٤‏ 


والتشريع المصري عالج التزوير في المحررات قي المواد ۲٠١‏ إلسي ۲۲۷ من 
قانون العقوبات ٠‏ ولم يتص علي تعريف محدد التزوير وأركانه واقتصر علي طرق ه أا 
اتققيه القرنسي أميل جارسون فعرفه يأنه تيدر للحقيقة بقصد الغش يقع جلي محرر ب إصى 
الطرق التي حددها انقانون ويكوت من شأنه أن يسبب صررا للفير وأخذ بتلك لهه 
المصري. 


إلا أن البعض انتقده لأنه يجرم التزوير في جميع أنواع الحررات ويضيف شرط 
جديد هو عنصر الضرر لتجريم التزوير ٠‏ 

والتزوير يقترب من لانصب لأنهما رتققان في الكذب وإلبساس أمور علي غير 
حقيقتها ثوب الحقيقة ولكنهما يختلقان اختلافا جرهريا في أن التزوير يشترط وقوعه علي 
محرار أما النصب فيمكن وقوعه دون ذلك أو بمحرر كوسيلة لارتكاسهء وقد تجتسع 
الجريمئين في فعل إجرامي واحد ") ء ولكن القانون الفرنسي الجديد الذي بدأ العمل يه 
٠‏ في مارس ۱۹۹١‏ أطلق طرق التزوير ولم تعد محدده علي سييل الحصر () ٠‏ 

ويخثاف التزوير أيضا عما يشتبه به من أمور أخضري كالصورية أو الإقرارات 
الفرذية ٠‏ 

ويتزايد التزوير قي مجال تظم المعالجة الالية للييانات بوصفه أحد أنواع الضش 
المعلوماتي تزايدا سريعا في الفترة الأخيرة بنفس النسبة التي حلت في الدعامة المطوماتيسة 
محل المستندات في كافة المجالات الخاصة بإدارة المنشآت أو مجال برمجة أعمال قلسم 
كتاب المحكمة وصحف السوابق والحالة المدتية والقواتم الانتخايية ٠‏ 


راحم د» هشام مد فرید وستم " الرحع السابق "ر۳۲۳ ۰ 
چ 


راحع د٠‏ عمر الفاروق الحسين " للرحع السابق "مره ٠‏ 


ns 


وقد يصطدم تطبيق النص التجريمي بجريمة التزوير علي التلاعحب في البانسات 
واليرأمج بصعوبة كبيرة وهي عدم وجود محرر اع وقد اختفت التشريعات المقارثة 
بشأن التغلب علي هذه الصبعوية أو يعبارة أخري : “ 

هل يعتبر البيان المعائج آليا من كبيل المحررات انتقليدية التي يسري عليها النص 
الجئائي الخاص بالتزوير ٠(۴‏ . 

نجد أن المشرع المصري لم يتدخل بالنص علي جراثم خامة بالتزوير في تطساق 
المعلوماتية ولكن المشرع القرنسي ساير التطورات الحيثة في نص المادة۲٠٠|ه‏ مسن 
ق١٠‏ لسنة ۸۸ وعالج ذلك القمبور (") . 

غير أن تشريعات أخري حديثة في الدول الغربية المتقدمة سايرت تلك بل سبقت 
التشريع الفرنسي لمعالجة هذه الجرائم في صورتيا الجديدة ٠‏ 

وقد أضاف المشرع الفرتسي تعديلا جديدا في تانون العقوبات الصادر في مسارس 
٤‏ لمسايرة ذلك الثقدم التكنولوجي في مجال المعلوماتية ٠‏ 


راع د محمد سامي الشوا " اربع السابق " ص۲٥1‏ ۲ ٠١۳‏ . 


راحم د. هدي امد قشترش : ارمع الاق ۱۱۹ , 


e 


ولجريمة التزوير ركنان : 
ركن ملاي : ومضمونه تغبير الحقرقة في محرر بإحدى الطرة التي حددها القانون تغييرا 
من شأنه أن يحدث ضرر! للغير ٠‏ 
ركن معتوي : صورته القصد الجناني وهو قصد عام يضاف إليه قصد خاص ٠‏ 


وسنتتاول كل ركن منهما بالقدر اللازم لبان مدي إمكانية تطبيقه في مجال معالجة 
البيانات ٠‏ 


الب نامل 


الركن المادى 


الركن المادي في جريمة التزوير يعني وقوع نشاط إجرامي من شأنه تغيير الحقيقة 
في محرر بطريقة مما نص عليه القانون وأن يكون من شأن هذا التغيير إلحاق السرر 
بالغير أو لحتمال حدوثه ٠‏ فيشترط لقيام. جريمة التزوير توافر العناصر الآتية :- 
-١‏ غير الحقيقة ٠‏ 
اا ی ا 
-٣‏ أن يتم التغيير بإحدى الطرق التي تص عليها القانون . 
-٤‏ أن يترتب علي ذلك ضرر! عاما أو خاصا في الحاضر والمستقيل وسوق تخصص مطابا 


مستقلا لكل آمر من هذه الامور ٠‏ 


إلمطليب إلاوله 


مفهوم تغيير الحقيقة 


يعني تغير الحقيقة إيدالها ما يخالفها وإذا انتفي هذا التغير اني التزوير حتى لو 
توهم الجاني آنه يغير الحقيتة فلا يعد مرتكبا لجريمة التزوير من يقرر أمام الموظف 
المختص بيانات يعتقد أنها غير صحيحة فيدونها الموظف في المحرر المعد أبيانها ثم تييسن 
أن هذه المعلومات مطابقة للحقيقة أو يقلد شخص إمضاء شخص آخر بنساء علي أذن أو 
ا ف و 

وتطبيقا لذلك قضي بأنه لايعد مرتكبا لجريمة التزوير من يستبدل ورقسة مخالصة 
صادرة عنه بأخرى صادرة منه أيضا ولا يعد كذلك إذا ترب علي التغسير إغدام ذاتية 
المجرر. أى قيمته كمحو كل الكتابة الي في المحرر أو شطبها كلها بحيسث تصبح ضير 
متروءة أو غير صالحة للاحتجاج بها أو الائتفاع بها ولكته يعتبر إتلافا لسند تتطبق عليه 
المادة ٠٠١‏ عقوبات (") ٠‏ 

والمقصود بتغيير الحقيقة القانونية النسبية وليس تغير الحقيقة الواقعية المطلققة 
فالمتصود بتغير الحقيقة التي تتطلبه جريمة التزوير أن يكون هناك مساسا بحقوق الغسير أ 
مراكزهم النانونية الثابتة في تلك المحررات (" 
كد يكون التغير كليا أو جزئيا فلا يشترط أن تكون كل بيانسات المحرر مخاققة 
الحقيقة قينبغي أن تكون إحداهما أو بعضهما مكذوبا ولو الآخر صحيحا ٠‏ 


4 راحع د٠‏ فام عمد فريد رسعم " ارم السابق " ص٠۴۲ ٠‏ ولي ها لعن د٠‏ فوزية عبد السار ” شرج قانون 
العقربات » القم التاص » دلر النوضة المر. الال عا ۱۹5 صا ۲ ٠‏ 

راع د٠‏ جيل عبد الباقي الصغير " افرح 

راس د. هدام عمد فرید رتم * ارجح لابق " ص۴۲۵ و تقس المعین د» عرد خیب حسی " شرح قائون 

العقوبات" القع لماص » دار لليضة العرية = القاهرة = ۱۹۸۷ ۰ ص ٠ ٨1۹‏ 


ر1۹۴ ۰ 
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ويصدق تلك في حالة إذا أتبت في المحرر ما يخالف إرادة صاحب الان ادي 
يعبر المحرر عن إرادته حتى لو كان ذلك تعبيرا عن الواقع٠‏ وقد حكم في أنه مسن يتنم 
شكوى في حق آخر إلي جهة مختصة إذا وضع عليها توقيع شخص آخر حتى ولو كان ما 
دون بالشكوى صحيحا لآن التوقيع هو بذاته مغاير للحقيقة أو يكون الجاني قد نسب إلي 
صساحب التوقيع أمرا لم تتجه إليه إرادته (' . 

ولا يعد الأمر تزوير! إذا اقتصر فعل التغيير علي تصحيح الخطا ولا يشسترط 
القضاء السوري للعقاب علي جريمة التزوير أن يكون السند المزور موي ودا بل يكون 
الأمر مستتدا علي إقامة الدليل علي حدوث التزوير ونسبته إلي متهم معين ولو كان السند 
ققد أو تلف ويصح الإثبات بكافة طرقه وقضي المشرع السوري بتطبيق أحكام التزوير في 
حالة إتلاف المند كليا أو جزئيا ( ٠٥٤٤/٣ع‏ سوري ) ٠‏ 

وق نجد مثل هذه الحالات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات بسترك جزء من 
البيانات مما يردي إلي تغيير في التتائج ,0( 


أما التزوير بطريق الترك فقد حدث خلاف حوله إذ يزي البعض أن تغيير الحقيققة 
يقتضي نشاطا إيجابيا من جانب مرتكبه ون من بترك شیتا کان يجب إثباته لايأتي نش اطا 
إيجابيا ويري البعض الآخر أنه يجب النظر إلي ما يجب أن يتضمنه المحرر في مجموصه 
فإذا ترتب علي الترك تغييرا جوهريا في مضمون المحرر ومؤداه يعت بر الترك تغيير 
للحقيقة وبالتالي تزويرا وقضي بذنك في مصر (") ٠‏ 
وبري الباحث أت ذلك متروك القاضي حصب ظروف الواقعة بشرط أن يثيت اتجاء 
نية الجاني إلى تلك وأن كركه لهذه البيانات متعمدا وليس علي سبيل الخطا والسسهو حكى 
يعاقب بعقوبة التزوير ٠‏ 


راحم د٠‏ ميل عبد الباقي الصغير " الرحع السايق " ص۴٠٠‏ . 


tw 


راسم الاستادل جد عقاد * افر حع اقساق ” ۳۹۹ » ب 
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° قش ج ۱۹۳٩/۲/٤‏ طعن رفم ٠١١۳‏ - ٤ق‏ الموسوعة الثهيية للقراعد القاترنية ء ابمزء اثالث بند ۹۸۲ 4د 


A 


ولا يشترط أن يتم التغيير بيد الجاني وهو ما عبرت عنه محكمة النقض في مصسر 
بقولها " إن المحكمة لم تقم يإدائة المتهم في التزوير علي ساس أنه كتب بخطه الرقم 
المزور بل علي أساس ما استخلصه في منطق سليم من الإدانة إتما التزوير حدث بمعرفشه 
مما يصح أن يكون ذلك بنفسه أو بغر *('). 
دلاتعد الصورية في العقرد تزويرا وهذا ما استقر عليه الققسه والقضاء المصسري 
ولكن بشرط ان يقتصر المتعاقدان علي تناول خالص حقيما ومركزهسا الشخصي قلا 
يتعدى أثره إلي الغير "/ فلا عقاب علي المورية من العقود إلا إذا وجد نص يعاقب علي 
نلك ٠‏ وكذا الإقرارات الفردية فتغيير الحقيقة فيها لا عقاب عليه لأن الإقرار متعلق بأمر 
خاص بالمقر وقاصر علي مركزه الشخصي وأثره نسبي جلي ذاته ويمكن دأئما التلحصري 
عن صحته فليس من شأنه أن يكسبه حقا أو يجعل له سند" فمظه مشل الأصرفات 
الصورية طالما لم يمتد أثره إلي مركز الغير أو إلي تغبير في حقبقة أو بيانسات خامسة 
بالغير فلا يعد تزويرا ۰ 


تطبيق ذلك علي السعالجة الآلية للمعلومات وللبرامج والبيانات : 

يمكن تصور تغيير الحقيقة في النظام الألي للمعالجة المعلوماتية بتغيير البيانات أو 
المعلومات أر حذفها أو إضافتها أو التلاحصب قيها بأي صورة سواء كانت هسه الييانات 
مخزنة في ذاكرة الآلة أم كانت تمثل جزء من برنامج التشغيل أو برامج التطبيق ويجب في 
هذه الحالة أن تكون محلا للتجريم ولكن ذلك لاينطبق عليه التزوير المنصوص عليه قي 
القانون وذلك لعدم اتطباق وصف المحرر علي البرنامج أو الأوعية المسسجل غليها 
المعلومات والتعليمات ويجب التفرقه بين الثلاحب في البياتات والبرامج فالتلاعب فسي 
البيانات قد يكون بقصد الإتلاف أر بقصد الاصططناع أو التزوير وهو الأقل أحتمالا . 


ي ۹۳/٠/١ ١‏ الوسوعة الذهيية للقواعد القائونية ح۴ ٩137‏ ص٣5٤‏ - 
د. عبد للهيمن بكر لي القسم الخاص في قانون المقويات الطعة السايعة عام 1۹۷۷ ص۲٦٤‏ ؛ هدرف نائر ٠‏ 
راحع د٠‏ عبد الهيمن بكر " الرحع الاق " ص٤5 ٠‏ 


na 


فالبرامج يمكن أن يتصور فيها الاصطتاح ولا يعد ذلك تزويرا المحرر بطريق 
الاصطناع وإنما يعتبر تقليد المصنف وقا قانون حماية حت المزل متس توافسرت له 
الشروط القانونية المطلوبة وهو ما سيق أن أوضحاه ٠‏ 


قتعديل أى تحوير البرنامج أو القواعد والييانات إلخاصة به وما يمايا من ممتقات 
يحددها الوزير المختص تخضع للعتاب وفقا لنص الماذين ۲۷ › ٤١‏ من كانون المصنقات 


ولا يتصور فيها التزوير في المحررات ٠‏ 


فالبرامج عبارة عن أوامر محددة لتشغيل النظام الآلي للحاسب جميعه فاي تحويسر 
أو تغيير أو تعديل قيها يعتبر في حقيقته إا إتلاها أو تعطيلا للنظام الآلي ٠‏ فلا يتضمن ذلك 
التزوير الذي قصدء الشارع ('' ٠‏ 
.. أما يانات التي تحويها بلوك المعلومات وهي جزء من الكيمان المنطقسي انظ ام 
المعانجة الآلية المعلومات فلا يسري عليها وصف المصتف كالبرامج ٠‏ لذا يبخرج اتلاب 
في محتوياتها عن إطار الحماية المقررة غي تائون حماية المولف٠‏ بالإضافة إلي صدم 
انطباق نصوص تجريم التزوير عليها لذلك فالحماية الجنائية لهذ اليبانات يالعبث أو التغيير 
أو التعديل أى الحثف أو الإضافة تحتاج لمعالجة تشريعية خاصة في ضسوء أن وعائها 
لاينطبق عليه وصف محرر وسوف يتضح لتا ذلك في المطلب الثاني ٠‏ 


أنظر د٠‏ عر القاروق الحسين " لأرحع الاين " مادء مم . 
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إلمبالي إتنق 
ماهية المحرر 


تمهيد : تغيير الحقيقة موضوع جريمة التزوير هو الذي يكون محله محررا ء 
والمحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف أو علامات تدل علي معتي أو قكرة معيتاه 
وإمكاتية القراءة البصرية الط ل۵٠۸‏ هده لمحتواء وهو ما تفثرشقه نتصوص التزرير 
غي أكثر الدول وكذلك المشرع المصري وحسبما حددها للققه والقضاء (1). 


أولا - النصوص التشريعية في قانون العقوبات المصري : 

وقد أورد قانون العكوبات المصري في المواد ۲٠١‏ إلي ۲۲۷ تصوص التزوير 
وأوضحت المادة١ ۲١‏ لإيضاح المحرر ما يلي ' ٠٠٠‏ أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر. 
أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو عيرها من السندات والأوراق الأميرية ٠ " ٠٠‏ 


وأشار المشرع إلي هذه السندات والأوراق غي المواد ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ع وأوضحت 
ذلك جايا المادة ؟ ۲١‏ بعبارة من استعمل !لأوراق المزورة في للمواد السابقة " ٠‏ كتلف 
المادةه ۲٠‏ التي تتاولت التزوير في محررات أحاد الناس بالطرق السايق بيالها ۰ آو 
استعمال ورقة مزورة مع العلم بتزويرها فق أوضح المشرع أيضا مقهوم المحرر العرقى 
بأنه ” ورقة كما هو الحال تماما بالنسبة المحرر الأرسمي ٠‏ 

وجاءت نصوص المواد من ۲٠١‏ » ۲۲۷"فيد نفس المعتي السابق المحرر العرقي 
أنه ورقة مكتوية ٠‏ 


. . 
رایع دء شام محمد قرید رستم " الرجع الماتق " صر ۲۳۲7 ۳۲۸۰۳۲۷ ۰ 


كما أن القضاء لايعتبر التغيير في حدادات الكهرياء أو سيارات الأجرة أو الكهرياء 
أو المياء أو لاغاز ٠"‏ أو الأرام المدونة بالسلاح أو شاسيه السيارة أى بيانسات خاصة 
بالعلامات التجاريةء ون اندرجت تحت جرائم أخرى كالغش التجاري أو النصب أو 
الإدلاء بأقرال كاذبة أمام المحكمةء فقوم بها جريمة الشهادة الزور " ويجب أن يتم 
التزوير أو الكذب في جزء من أجزاء المحرر الرئيسية أو التي أعد المحرر لإقبكها (°) 
ولا يثوقف وجود جريمة التزوير علي تقديم المحرر المزور قلا يمنع من محاكمة المتهم 
علي التزوير حدم تقديمه أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم إضاعتها فيكني إأبات أنها 
كانت موجودة انيل المقهم للعقاب (“ . 
ثالثا - ماهية المحرر وماهومه وخصائصه لدي الفقه : 

أ مفهوم اليحرر 

يراد بالمحرر كل مسطور يحوي علامات أو كلمات ينتقل بها الفكر أر المعتي من 
شخص إلي آخر يمجرد النظر إليه * . 

ويري الأستاذ الدكثور ععر القاروق الحسيني أن التزوير في المحررات صورة من 
صور الغش يقع في محرر وان وقع في شيء آخر فتحكمه نصوص خاصة وليس كل فش 
غي المحرر يعتبر تزويرا " كما يري أن جاروه كان محقا عندما اشترط أن يكون النحرر 
قد كتب من حروف وأقصي ما يحتمله التغيبر أن تكون اللغة التي كتب بها المحرر لفة 
رمزية وخاصة لايقهمها إلا متخصص " وفى في جميع الأحوال يمكن اقول أن الوعاء 
الذي تقع به جريمة التزوير ينصب علي ورقة بالمفهوم المتعارق عليه بين الناس “٠‏ 


راحم د۰ هدام عمد قرید رتم " للرحع الایق "می٣۳۲‏ . 

تقض ف ۰۹/٤/۲۸‏ الوسوعة الفحیة ج۲ بد ٠۰۰٦‏ ص۔٤‏ - 

أنظر د٠‏ عسره مصطفي في خرح قائرن الوبات الف الأرل الطيعة العاشرة ۱۹۸۳ ص٤۲٠‏ يدون تاشر . 
راحع د عمد مامي الشوا " الرحع السابق ”م6٠٠‏ . 

اف د عمر القاروق الحسيي " لفرحع السابق " ص ام › ۸٣‏ ۰ 
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بج خصائص اليحرر 

يتسم المحرر بثلاث سات : () 
١‏ - أن يتخذ المحرر شكلا كتابيا « 

طالما هو محرر قيجب آن يكون مكتوبا وباي لغة ققد تكون لغة محلية أو أجنبية 
وقد ذهب البعض إلي أنه يجب أن تكون الكتابة عبارة عن حسروف والراجحج أن يكون 
علامات اصطلاحبة محل اتفاق وإن لم تكن معروفة كالكتاية المختزلة أو الشفرة ٠‏ 

ولا عبرة بالمادة التي سطرت عليها الكتابة ققد تكون ورقة أو خشب أو جلمد 
والغالب المحرر يكون بخط اليد ولكن يمكن بالالة الكاتبة أو مطبوعا كله أو بعضه ٠‏ 

ولا يهم نوع المحرر محل التزوير ققد يكون عقدا أر ستد دين أو مخالصة مته أو 
حكما أو شهادة طيية أو دفتر تجاري أو خطاب شخصي أو رسالة أو إشارة تلبفوتية أو 
شکوی ۰ 

والمحرر قد يكون بسيطا أو مركا والصورة الأخيرة يمثلها المحضر الذي يضم 
أقوال المستجوبين أو المستندات والشهود وقد يصدر من شخص أو أكثر أو هيئة وقد يتم 
تدوينه تدريجيا أو مرة واحدة ٠‏ 

ويجب إدراك مضمون المحرر بالنظر إليه أو لمسه وإذا استحال قارءته فلا يلح 
وسيلة للجثبات ولا عقاب علي ما احتوأه من تغيير ٠‏ 


¬ أن تكون الكتابة منسوية لشخص مين : 

يجب أن يكون المحرر متسويا لأحد الأشخاص فيكون معروفا أو يمكن معرفقه 
وكلل شلك حول معرفته يسلب المحرر مظهرء القانوتي وقرته في الإلبات ٠‏ ويذهب البمسض 
بأنه یکثي أن یگون صاحب المحرر خياليا فلا يشترط أن يكون حتيقيا ٠‏ 


د٠‏ محمد ساني القوا " المرجحع السابق " ٥إ‏ ۲ ٠ ٠١١‏ 
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: أن يدث المحرر أثرا قانونيا‎ - ٣ 

يجب أن يتضمن المحرر موضوع جريمة التزوير تعيرا حن الإرادة أو إات 
الحقيقة فإن لم تكن الكتابة صالحة لإحداث أثر قاتوتي كاسستبدالها بغيرها أو تحريفها آو 
اصطناعها لايعد تزوير:! فالحماية القانونية تتصب علمي المصالح أو المراكز القائونيىة 
المرتيطة بها المحرر ٠‏ 


رابعا - مفهوم المحرر في مجال المعالجة الآلية للبيانات وموقف الفقه المقارن : 

أ - موقق الققه القرنسي : 

يقرر الأستاذ «أوووت.۸ أته من المستقر فقها وقضاء! أن الشرط الأول لقيام 
جريمة التزوير وجود كتابة فتغيير الحقيتة الذي يكون محله الأشرطة الممغنطة لاقع به 
جريمة التزوير. في المحررات المنصوص عليها قي المواد ٠٠١‏ ع٠فرنسي‏ وما بعدها 
وذلك عدم وجود الكتابة ولكن يمكن وقرح هذه الجريبة غي حالة إخراج الحاسب مستند 
مزور أو فاتورة مزورة ولهما قيمة إتباتية ٠‏ 

كما يقرر ذلك أيضا النتيه ر0۷ وفي نفس الاتجاه أن الكتابة مطلب تقليدي في 
جرائم تزوير المحررات ولكنه يري إمكان تغليب روح النصوص واعتبار ما يظهر علي 
شاشة الحاسب شكل مستحدث للمحرر (') ٠‏ 

رقد اختلف الققه في فرنسا عموما بين مؤيد ومعارض لإمكانية تطبيق النصوص 
الثقليدية علي التلاعب في البيانات والبرامج قبل صدور انون بنایر ۱۹۸۸ ٠‏ 


: ويستند الفريق المعارض علي حجتين : 
١‏ - جريمة التزوير المنصوص عليها في م٥٤٠‏ ع٠‏ وما بعدها تش ترط الكتابة 
قأي تغيير قي الوعاء المعلوماقي لايعتير تزوير لانتقاء هذا الشرط . 


5 . 8 
راع د شام خمد فرید رستم " الرجع الاب " هامش عر ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ . 
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۲ - جريمة التزوير تبين عموما إمكاتية استعمال الوثيقة المزورة كوسيلة انات 
ولكن الوثائق أو السجلات المعلوماتية لا تصلح تلك ٠‏ 


* كا يستند الفريق المؤيد لوجهة نظره علي الآتي : 

١‏ - تقسير القضاء للمحررات الخاصة تفضصير! واسعا قميداً الإثبات الحر قي 
نطاق المعاملات التجارية - الذي يسري علي خالبية المستندات المحاسبية والتي تشهد حاليا 
عمليات معالجة آلية طالما لها قيمة 


۲ - إذا كان الوعاء الممغنط لايمثل إثياتا إلا أنه يمكنه استخدامه قي القاتون 
التجاري كعنصر إثبات (") ٠‏ 
٣‏ - وجود علاقة بين العقاب علي التزوير وإجراءات الإقبات ٠‏ 


 *‏ بينما يري فريق ثالث من الفته اتفرنسي أن الشروع في التزوير يكن وه عند 
كيام المتهم بتغيير البرتامج أو البيانات في مرحلة الإدخال وهي المرحلة السابقة علي 
الإخراج مباشرة ويترتب عليها حروج دحامة ورتية يتاء حلي الأعمال التي باشرها الجساني 
ومن شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجريمة (") ٠‏ 


ويري الباحث أن هذا الرأي أخذ يالمذهب للشخصي في الشروع والذي ياخذ به 
القضاء المصري ولكن يؤخذ علي هذا الرأي عدم اتطياقه علي التصوص التقليبية في 
فرنسا قبل صدور قانون يناير سنة ٣۹۸۸‏ لعدم وجود محرر من أساسه ٠‏ 


راع د محمد سامي الشوا " الرحع الاب " ر۸٥۱ ٠ ٠١۹ ٠‏ 


راحم د٠‏ حشام محمد فريد رستم ”ارجح الايق ” س- ٠ ٣۳‏ 


tt 


پا - موققا الترويجي : 

خلاصة الفقه الترويجي تري أن تطبيق تطبيق النصوص التقليدية علي التغيير أو التعديل 
الإليكتروني البيانات بعيد الاستمال وأن التفسيرات الواسعة الوثائق والصسكوك والمستتدات 
بعيدة عن مفيومها التقليدي؛ وأوصي باستحداث تشريعات جدي دة لمواجهة الإجرام 
المعلوماتي وقد اجه نفس الاتجاء الققه الألماني ٠‏ 


ج .- موقف الفقه البلجيكي : 
بعض الفقه البلجيكي يتجه إلي أن اتلاعب في البياتات في مرحلة الإدخال يعد من 
تيل از وير " 1۹۳ وما بعدها " إذ كائت هذه البيانات في شكل محرر مقل البطاقات 
المشقوية أما بالنسبة لباقي الأوعية كالأشرطة والاسطوانات فلا تعد من قبيل المحورات 
... والبحعض الآخر يري التفرقة بين البيانات التي يدركها النظر وتلك التي لا ردركها وتكون 
مخزنة في الحاسب ويسري التزوير علي الأولي دون الثالية أما في مرحلة المعالجة قان 
كل تعديل يمكن أن يعد تزويرا إذا ورد علي شفرة الممدر أو لغة لغة الجمع (). 


علي أن بعض الققه القرنسي - البلجيكي يري أن نصوص التزوير في المحررات 
يمكن أن تنطبق غي حالة فلهور المعلومات التي تم تزويرها في المخرجات الورتيةا ") ٠‏ 
ويريي جانب من الفقه السوري تطبيق نصوص التزوير عندما تكون الببانات قد سجلت 
علي اسطوانة أو شريط ممغنط بحيث يعتبر محررا ٠‏ وتغيير الحقيقة فيه يعد تزويرا 
وذلك بسبب انتقال المعلومات والمعطيات اامخزئة إلي جسم مأدي له سمات المحرر 
المكتوب والذي يمكن قراعته بالعين باستخدام الحاسب للكشف عن محتواه من قبل الغير 
فلا عيرة بالمادة التي دون عليها المحرر ٠‏ 


راع د٠‏ عمد ساني الشوا " اأرحع اسايق " ص7۰ 1ء ص۹1٠‏ . 


راع الأستاد/ محمد عفاد " الرس الایق " ص۳۹۹ 


خامسا - موقف التشريعات المقارفة : 

يوجد تشريعات تقليدية وتشريعات حديثة : 
| - التشريعات التقشدبة : 

وتمها ممبر - سبق بيانها ۲٠١‏ وما بعدها - الإيطالي م4۸۵ - البلجيكي 
م٠‏ 1۹~ السويسري والفناندي وتشثرط جمرعها المحرر لتطبيق جريمة التزوير وأن يكون 
محتوي الويقة أو الوعاء ابلا للمشاهدة البصرية فلا يشسمل لاك البيانات المخزنسة 
إليكترونياا" ٠‏ 

ولكن المخرجات الورقية ثار بشأنها خلات» هل تعد من قبي الإقرار البشري أو 
هي وثائق مزورة تحوي ادحاءات كانبة ۰ 


وقد ذهب القضاء في اليابان واستراليا إلي تبني مفهوم متسع للتزوير لد مظلة 
الحماية الجنائية إليها فتعاقب المحاكم اليابانية بعقوية التزوير طلي كل إدخال لعلامات أو 
إضافات قي الجزء الممغنط لبطاقة البيانات ٠‏ 

بينما أقرت قوانين بعض الولايات باستراليا بأنه يعد من وسائل الإثيات المعسسترف 
بها علارة علي المحررات المكتوبة الاسطوانات والتسجيلات والبيبانات الي يمكن 
استيضاحها بمعدات خاصة أو بدون (") ۰ 


ب ¬ التشريعات الحيثة : 

لمسايرة الجراتم الحديثة ولمعالجة القصور في التصرص التاليدية ويغسرض مد 
مظلة الحماية الجنائية علي الجراثم المستحدثة خاصة التزوير المعلوماتي تظرا لخطورشها 
ولحماية المصلحة العامة بعد استخدام الأجهزة الالية وعلي تطاق واسع في تسيير أهم أمور 
المجتمع عمد المشرع في العديد من الدول باستحداث لصوص تجريمية أو إبخال تعديلات 


راع د. عمد نامي الخوا " امرحم السايق " ح۲۳٠ ٠‏ 
RE‏ راع د٠‏ محمد ساني الشوا " الرحع السابق * ص٤٠ ٠‏ . 
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علي التشريعات التقليدية أغرض المواجهة الجنائية ليذه الجرائم المستحدثة حمايسة هة 
الواجب توافرها في المستندات المعلوماتية ولمواجهة المجرم المعلوماتي الجديد ٠‏ 


: التشريع الفرنسي‎ -١ 

تثاول المشرع الفرنسي في القمانون ۹ لسنة۸۸ تجريم تزوير المستدات 
الإليكترونية واستخراج المستندات المزورة والشروع قيها وتلاحظ أن المشرع امستخدم 
تعبير المستندات المعالجة آليا اتفاقا مع وجهة النظر التكنيكية للغة الحاسب الآلي التي تع ااج 
المحررات المعلوماتية فتصبح ممدتندات معالجة آليا '") ٠‏ وقد رأينا التوسع في المعالجة 
التشريعية الفرنسية لمواجهة القصور في قانون العقوبات المصري باعثباره المصدر الفقشي 
لنصوص التشريع المصري ٠‏ 

وٿتص م۹۲٠٤/ه‏ من القانون ١۹‏ لسنة۸۸ "علي أن كل شخص تام بتزوير مستندات 
آلبة أيا كان شكلها يؤدي إلي حدوث ضرر للغير سيعاقب بالحبس مدة تستراوح بيسن تة 
وخمس سلوات وغرامة ٠٠٠٠٠١‏ إلي ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك . 


ثم تدخل مرة أخرى بتعديل لاحق سنة 1۹۹١‏ م٠۳۲/٣‏ مقابلة للمادة السابقة ققرة 
٤‏ عقوبة الحبس ۳ سنوات والغرامة كجزاء علي إدخال بيانات بطريق الفش إلي نظم 
المعالجة الآلبة أ إلقاه أو تعديل المعطيات التي يحتويها نظام وهي جريمة عمدي ة يلزم 
لها القصد الجنائي . 

كما أقر المشرع الفرنسي للمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية وفنا للمسادة 
۳ من القانون الجديد ٠‏ 


وقد استمد المشرع الفرتسي في التانون الجديد الذي بدأ العمل به في مارس 14۹٤‏ 
نصا جديدا هو المادة ١/٤١‏ بأن شمل تغيير الحقيقة في محرر أو أي وعاء آخر اتتصرف 


د 


راحم د. هدي حامد تشقوش " ارجم الاق " ص١۱۲‏ , ٠۴١‏ 


ra 


علي كافة أشكاله ٠‏ وبذلك ينتهي العمل بتص المادة ٥/٤٠١‏ من القانون السابق التي تجرم 
محررات النظام الى كماتوسع القانون الجديد فى طرق التزوير قلم تعد محصورة علي 
سبيل الحصر كالقالون المصري وإنما أطلقها المشرع ٠‏ 

ونجد أن المشر ع الفرتعني قد ميز بين التزوير في البيانات المسجلة في ذاكرة 
النظام الآلي وبين تغييرها في محررات النظام الآلي لمعالجة المعلومات فاختص المسالة 
الأولي ينص خاص بيلما احتوي المسألة الثائية قي الدص العام علبي التزوير ٠‏ 


وكذا يري الأستاذ الدكتور عمر الفاروق الحسيني أن آركان جريمة التزوير بعد 
التعديل الجديد هي : 

٠ تغيير الحقيقة‎ -١ 

- أن يكون هذا التغيير بطريق الغش أو بقصده ( القصد الجنائي ) ٠‏ 

۴- أن يكون من شأن التغبير إحداث ضرر ٠‏ 

1 ٠ أن يقع التغيير في محرر أو أي وعاء آخر يحوي فكرا إلسانيا‎ “٤ 

-٥‏ أن يهدف هذا الفكر أو يمكن أن يتركب عليه إقامة الدليل علي ثبوف حق او 

ثبوت واقعة تستتبع آثارا قانونية (') . 


ويضيف إلي ذلك نص القانون الفرتسي في المادة ٠١١‏ توبات " علي تجريم 
التزوير في المحررات الخاصة للتجارة والبنوك ' ما لهذه المحررات المكثوبة قيسسة في 
الإثبات ") وقد شملها المادة ١/٤١١١‏ في التعديل الجديد ٠.‏ 


راحع د. عمر فاروق اسي "افرع الاب " ص۸۷ ۸۸ ٠‏ 


راع د۰ هدي حامد قشقوش " حرام ا ماسب الإليكرون في التشريع الارن " الرحع اسايق " ص۴١٠ ٠‏ 
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۲- التشريع في المملكة المتحدة : 

حل القانون الجدید للتزویر في ۸/٠١/۲۸‏ محل القانون الصادر عام۳١۹٠‏ وحدد 
المحررات التي يمكن أن تكون محلا للتزوير وهي تضم ضمن أشياء أخري مثل اقسرص 
والشريط أو تسجول أو أي أداة أخري ونص .علي تعديل هام يتضمن بسأن الشواهد الي 
تحمل شخصا ما علي تقبل المستند المزور علي أنه أصلي تتضمن أيضا الشواهد التي 
تحمل آلة علي الاستجابة ليذا المستند كما لو كان مستندا أصليا أي ساوي بيسن الإلسان 
والالة في قبولها للمستند ٠‏ 


: التشريع في کندا‎ -٣ 

أصدر المشرع تعديلات علي القاتون في ۸/١/۲١‏ تضمن تعديل تعريف الوق ة 
في التزوير ليشمل بالإضافة إلي الررقة " أي مادة أخري يتم علي ها تم جيل أو حفظ أي 
شيءَ يمكن قراءته أو فهمه من قبل الإئسان أو نظام الحاسب لو أي جهاز آخرا ') ٠ ٠‏ 


4- التشريع في المائيا الاتحادية : 

صدر تشریع في ۸٦/٩/۱١‏ ورد به نصا جديدا يحرم التزوير فسي ' بیاناتٹ ذات 
أهمية قانونية ' ( م ۲٠۹‏ ) قم يتطلب المشرع الإدراك البصري للمستند وقسرر عقوبسة 
الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات أو الغرامة علي كل من يقوم بقصد الخداع في تعامل 
كانوني بتخزين أو تغيير بيانات إذا ما استتسخت بهذا الشكل أنتجت مستندا غير أصلي أو 
مزور وكل من يستخدم هذه البيانات المخزنة أو المحرفة *") . 


راجع د. هشام مد فريد رستم " ارجح السابق " ص۳۲٣‏ . 


راجع د٠‏ حضام خمد فرید رستم " للرحع الاق "س٤۳‏ . 
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: التشريع الأمريكى‎ -١ 

تضمن المشرع الفيدرالي لحماية تظم الحاسنب نة ۱۹۸١‏ تجريم تعديل المعلومسلت 
أو إتلافها في الماد ٠/١١١١‏ مته اتجريمه بمجرد الوصول الغير مشروع إلي منظو مات 
المعالجة الآلية لبيانات والحصول منها حلي معلومات أو تعديلها ٠‏ 


إلمجلليب إلثالي 
طريق التزوير 


أن مجرد تغبير الحقيقة في محرر لايكفي لقيام جريمة التزوير وإلما يشترط القاتون 
أن يتم بإحدى الطرق التي حصرها القانون ويجب علي القاضي أن يتبين في حكمه الطريةة 
التي وقعت بيا الجريمة وإلا كان حكمه قاصرا مثعينا نقضه ٠‏ 

والتزوير نوعان : تزوير مأدي وتزوير معنوي ؛ فالتزوير المسادي هو تقيسير 
الحتيقة بطريكة مادية نترك أثرا يدركه البصر» أما المعنوي فهو تغيير الحقيقة فسي معني 
المحرر أو مضمونه أو محتواه دون أن يمس ذلك شكله أو مادته لذا فإثبات الثاني أصعب 
من الأول والتزوير بتوعيه يتع في المحررات الرسمية أو العرقية ('' ٠‏ 


وقمر تص المقنن المصري علي طرق التزوير قي المواد من ۰۲۰۹ ۲۰۸ ٠‏ 91 
۲۲٣ ۰۲۱۷ ٣۳‏ وقد سوي بينها قي العقاب ۰ 


- التزوير المعنوي لايقع من كاتب المحرر أثناء تحريره فهو يفترض أن الجاني 
أملاه كتابة المحرر وإثبات بيانات معينة قدون بيانات مخالفة ٠‏ 


رزاجم د٠‏ عند عرد مصطقي "للرحع الايق " ص1٤٠ ٠‏ 


rr 


3 أما التزوير المادي غهو كما تع من كاقب المحرر يمكن أن يقع من غير ءا . 


وسوف نتتاول کل متهما في قرع مسقل د 


فقد نص المشرع علي طرق التزوير الماديي علي سبيل الحصسر وهي ؛ وضع 
إمضاءات أو أختام مزوزة - تغيير المحررات والأختام والإمضاءات أو زيادة كلمات 


ووضع أسماء وصور أشحخاص آخرين مزورة والاصطناع والتقليد ٠‏ 


آولا - وضع إمضاءات أو أختام مزهرة 

رقع هذأ بأن يرقع المزور علي محر يإمضاء أو ختم لغيره سواء كان هذا الغفسير 
شخصما حقيقيا موجود! في عالم الحياة أو شخصا خياليا لاوج ود اسه وإڌا كان موجودا 
لايشترط لوجود التزوير أن يكون الإمضاء مشابها لإمضاء ذلك الغير فقد جعسل التقليسد 
طریتا آخر من طرق التزویر () ٠‏ 

فالقانون يكتني يوضع إمضاءات وأختام مزورة فمتي وقع المزور علي محسرر 
بإمضاء خير إمضائه يعتبر المحرر مزورا بصرف النظر عن التقليد ويقع أيض ا الثزوير 
حتی ولو تعذر راء التوکیع (") . 

ويقع التزوير أيضاممحيتع علي المحرر ختم شخص لم تتجه إرادته إلي أن 
ينسب المحرر إليه سواء صنع ختما ياسمه مةلدا ختمه الحقيقي أو استعمال الختم الحقيقسي 


واحع د SEA‏ الرجع لايق " ص15۹ - 
راحم د٠‏ ميل عبد الباقي الصعيو " الرمی فلايق " ص۲۷۰ . 
راحع د٠‏ عمد ذكي آبو عامر " قاترن الع ريات القم ٤‏ حاص ” طبعة ۹۹۸۷ ص٥1۸ ٠‏ 


rr 


للمجني عليه دون علمه أو علي الرغم مئه فبصمة الختم تعتبر مزورة وإذا كان الختم ذاه 
صحيحا سواء كان هذا الختم لشحص حقيقي أو مزور أيضا  )'(‏ 
وقد سوي المشرع بين وضع الإمضاء ووضع القتم م١أاع ٠‏ 


انيا - تغيير المحررات أو الإمضاءات أو الأختام أو زيادة كلمات 

المقصود بالتغيير هو كل تعديل مادي يدخله الجاني علي المحرر. بعد الانتهاء مسن 
تدوينه سواء أتخذ صورة إضافة كلمة أو عبارة أو رقم أو توقيع أو حذف شيء من ذلك أو 
لمستبداله بغيره كزيادة رقم أو ملء قارغات متروكة علي بياض كما في حالة وضع عبارة 
تمت الإجراءات الجمركية في كشف الجمرك إما عن طريق الحتف فتتم بإزالة كلمة أو رقم 
أو بالمحو أو الشطب أو الطمس أو بتطع جزء من المحرر من شانه أن يفير مضمسون 
المحرر أما بتمزيق المحرر کله أو جزء منه أو حذفه يعد لاف سند مادة٣٠٠‏ ع ويفترض 
التغيير بالاستبدال حذف شيء من الكتابة الثابتة بالمحرر وإتبات خيرها مثشل طمسس 
الإمضاءات ووضع أختام بدلا متها حتى يمنع من مضاهاة الإمضاءات علي ورقة أرى 
ومثال ذلك في مجال المعلوماتية احتجاز الجاني لأمر الدفع لحساب شخص آخر أو اسستبدال 
رقم القيد الخاص به بركم اليد الخاص بأحد زملاثه "(١‏ 


ثالثا - وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزررة 
والمقصسود بهذه الطريقة تجريم أمرين : : 
الأول : صدر به انون ركم؟ لسنة۱۹۸ وهو تجريم وضع صورة شمسية أو فوتوغرافية 
علي محرر لآخر غير صاحب المحرر كوضع صورة شخص آخر علي البطاكة الشبخصية 
أو رخص القيادة أو بطاقة دخول انوادي ٠‏ 


راحم د٠‏ عمد عمد مصطفي " الرحع لابق "صر ۲۳۲ ٠‏ 
راحم د. جيل عيد الباقى الصتم " اربع اسايق " ص۷۲٠ ٠‏ 


trt 


آما الثاني : يعني اتتحال شخصية الخير أو التسمي باسمه سواء كان شسخصا حقيتي ا أو 
وميا( ') ۰ 


رابعا - التقليد 
تقليد الجاني محررا أو جزء منه بخط ينسبه لشخص آخر وقالبا ما يكون التقليد 
معه وسيلة لخرى من طرق التزوير كما لو أنيي المقلد المحرر بإمضاء أو ختم أو أضاف 
عبارة ويمكن أن يخلق محررا جديدا بهذا التقليد قيسمي أصسطناع وهي إحدى طرق التزوير 
أيضاولا يتصور وكرعه في مجال المعالجة الآلية يانات ولكن بسكن أن بحدث تقل د 
البرامج وتخضع هنا لحماية حق الملكية ٠‏ 


خامسا - خلق محرر لم يکن له أصل 
ونسبته زورا إلي غير مصدره 
'الاصطناع غالبا يلازمه طريقة أخري من طرق التزوير. ويغلب ذلك قي حالة 
التوقيع علي المحرر المصطلع بإمضاء مزور(") ٠‏ 


لا يازم لوقوع التزوير بهذه الطريقة أن يقلد الجاني محرر بعينسه أر تقليد خط 
شخص ما ومن أمظة ذلك إتشاء سند دين ونسبته زورا إلي الغير أو اصطناع شهادة إدارية 
بالوفاة وتسبتها إلي العمدة أو اصطاع حكم أو أمر إخراج أو شهادة علمية (") . 


e 


راع د۰ مد زک ابو عامر “ ارمع السات " ھ۲۸۹ ۔ 
a:‏ راع د٠‏ ميل عبد الباقي الخير " اأرحع ااي " ص1۷1 . 
رامع د٠‏ هيد الييمن بكر " لر عع الاي "ص ۸۳ء - 


إلفرغ الثم 
التزوير المعنوى 
٠‏ أما الستزوير المعتوى فقد وردتصورة في المادة ۲٠١‏ عقوبات علي سيل الحصر أيضا 
وهي : 
-١‏ تغيير اقرار أولي الشان اذا كان الغرض من تحرير السئد ادراجه يها . 
2¥ جعل واعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. 
۴- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة محترف بها 
ويقع التزوبر العنوي في ا محررات العرفية الرسمية. 
أولا - تغيير اقرا أولي الشأن 
يتم التزوير بهذه الوسيلة لابدال الحقيقة الواقع من موظف عمومي في محرر رسمي 
أوفرد من الناس في محرر عرفي وهم مصدر اثبات ماطلبوا منهم ذوى الشأن . 
فاذا وقع هلا التزوير من موظف عام لابستطيع دفعه بأن ذوى الشأن قد أملوا هذا 
الأمر عليه أو كانوا يراقبونه لحظة كتابته طا أنه لم ينبههم الي هذا التغيير أو لم يقبلوه 


أو يقروه ضمنا عند التوقيع علي المحرر(١)<‏ 
وقد يحدث أيضا في المحررات العرقية في حالة تغيير ا محر المترجم من قبل أحد 
الغاس .)١(‏ 


( راجع د. جميل عبدالبافي الصغير " امرجم السابق" ص /١ ٠۷١‏ أحمد فتحي سرور " 
الوسيط في قائون العقوبات - القسم لاص - الطبعة الرایعة- ۱۹٩۱‏ > بدون تاشر > ص ٠4۸١‏ 
(۲) راجع د/ عبد المهيمن بكر "الرجع السابق " ص ٤۸١‏ 
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ثانيا - جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 
يقتضي هذا إثبات واقعة كتابية علي غير حقيقتها وتوقيع من موظ ف أو أي أ د 
علي محرر رسمي أو عرفي ۰ 
والتزوير بهذه الطريقة قد يقع في محرر رسمي من الموظف المعهود إليه بتري وه 
كتقرير شيخ بلده في شهادة الشخص مطلوب للتجنيد أنه وحيد أبويه وإثبات موظة علي 
غير الحقيقة أن المستجوبين حضروا أمانه وثم سؤالهم ووقعوا أ" أوانتحال شخصية الغشير 
صورة من هذه الصور التزوير المعنوي كتقدم شخص للمحكمة الشهادة وتسميت بقسم 
0 
وليس من الضروري أن يكون هناك صاحب شان صدرت عه إقرارات أمام 
موظف رسمي بل يتحقق التزوير بمقتضى هذا اللص ولو أثبت الموظف في الورقة اة 
مزورة اختلقيا بمعرفته وجعلها في صورة واقعة صحيحة فحصل بذلك تغير قي موضسوع 
الورقة أو أحوالها من شأنه إحداث ضرر بأحد الأقراد أو المصلحة العامة (۳١‏ . 


لخر 


الا - جعل واقعة غير معترق بها 
قي صورة واقعة معترف بها 

ويقصد بها نسب اعتراف المتهم عن واقعة تول ها التحقيق أو محضر جع 
الاستدلالات علي غير الحتيقية ٠‏ 

والتزوير المعنوي في مجال المعالجة الآلية للبيانات يمكن حدوه مع كثرة استعمال 
الييانات المعلوماتية قي الحياء العملية في المجالات الأمنية والقضائية والطبية سراء كانت 
سوابق أو اتهامات أو أحكام أو أعراض طبية كتسجيل بياتات لم تصدر من أولي الشأن أو 
إأبات وكائع كاذبة أو غير معترفا بها ٠‏ 


راح د عبد امییمن بكر " للرجع السایق "ص دوع 
راع د٠‏ جمد محمود مصطفي " الرس الاي " ي ٣دا‏ . 
تقض ا ۱۹4٤/4/۱‏ س4 اق للوسوعة الذعية ص١٠‏ . 


“ 
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إلطلي إرلع 
الضرر 


لايعد تغيير الحقيقة تزويرا إلا إذا تأ عته ضعرر أو كان من شأته إحداث رر 
ولا يشترط القاتون وقوعه بالقعل بل يكتقي ياحتمال وقوعه قلم يشترط للق انون اسستعمال 
المحرر بالفعل ويكفي أن يكون الضرر محتمل الحدوث والجرة قي نلك يوقت وقوع 
التقيير )١(‏ . 

الضرر هو إخلال بحق لو مصلحة يحميها الكانو "' وقد يكون ضررا ماديا أو 
أدبيا أو فرديا أو جماعيا ٠‏ 

والضرر المادي هو الذي يصيب المجني عليه في ماله أو قمته المالية ٠‏ 

والضرر _الأدبى هو للتي يتال أو يضيب الميتي عليه قي شرفه وعرضه أو 
کرامته. 

والضرر المحقق الذي يتحةق باستعمال السقد المزور فعلا أما المحتمل فيكفي فيه 
الشروع في استعمال السند ٠‏ 

والشرر القردي هو الذي يصيب شخصا أو ضحية معينة اققات  .‏ 

أما الضرر الاجتماعي لو العام فهو للذي يصيب المجتمع أو الصالح العام أو الشة. 
المفروضة في المحررات٠‏ وصور الضرر قد تكون فردية أو جماحية (") . 

ومجرد تعرير الحقيقة في الورقة الرسمية يتطق بها ركن الضرر قإن كل عبث يها 
ينال من الثة والاحترام الولجبين بها“ ٠‏ ويكفي احتمال وقوع الضرر وقد بيتت اسك 


د 


رايع د٠‏ محمد عنود مصطفي " الرحع الابق " ه٠‏ - 
راحم د٠‏ خشام عمد فريد رتم ” افرع السات “ می ٠‏ 
e‏ أنظر د عبد للهيمن بكر ” فلرجع اابق ” ص۸3٤‏ وما بسحا ٠‏ 


iv 


“' نقض في ۳۷/۱/١‏ الرسوعة الذحية سق رقم ٠١۹1‏ ص21٤‏ 


era 


محكمة النقض في حكمها بعدم اشتراط وقوعه بل يكتفي باحتمال وقوعها' ٠‏ وأي 
در من الضرر مهما كان ضثيلا كاف ليام الجريمة '' ٠‏ وقد تتغير الحقيقة في محرر 
باطل وینخدع به الناس أو يفوتهم ما به من نقض قيعد تزوي را إذا حدث متهضرر 
فالمشرع لم يحدد شكلا معيفا المحرر (") ٠‏ 

وتنازل المتهم عن تقديم الورقة المزورة لإيحول دون عقابه ولا تأثير في ذالك علي 
إيقاف الدعوى المدنية لحد تمسك الندعي بها  )*‏ 

وقدير ركن الضرر متروك لقاضي الموضوع علي أن الحكم لايكون عيبا ولسو 
أغفل التحدث عن توافر الضرر طالما كان توافره مستعار! من مجموع عباراته ٠‏ 

رتتص ٥/٤٠١۲‏ من تاتون العقوبات الفرتسي عثة۸۸ علي أن بعاقب بالحبس كلل 
من زور مستندات معالجة آليا أي كان شكلها إذا سبب ذلك ضرر! للغير ٠‏ 


إلبقرد إتانق 
الركن المعنوى 
التزوير جريمة عمدية يتخذ ركتها المعنوي صورة القصد الجنائيأ” ٠‏ والقصد 
الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدتيا في أمرين ؛ 
الأول : علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكسون منهاء أي 
إدراكه أنه يغير الحتيقة في محرر باحد الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شان هسذا 


فض لی ٠٥/۱۱/۵‏ الوسوعة الذحیة س٥‏ اق رقم ٠ ٤4۹ص ٠١۰‏ 
راح دء هغام عمد فريد رستم " الرحع اسايق " ص۷٣‏ . 
راع د٠‏ مد مود معططقي " ارح السابق " حى 31 ٠‏ 

تقض ل ٤4/٤/۳‏ الوسوعة الذهة ى٤‏ اق بعد۷؟ ٠١‏ عة . 


r 
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راحم د۰ حشام عمد فرید رستم " انزجع السایق " ص۲۳۷ . 


تغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل - أن يترتب عليه ضرر مادي أو أنيي حال أو 
محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام ٠‏ 


الثاني : افتران هذا العلم باستعمال المحرر المزور يما زور من أجله أي يتحقق 
هذا القصد بعلم الجاني أن من شأن فعله الذي يؤدي إلي تغيور ' الحقيقة في محرر ي إحدى 
الصور أو الطرق التي نص عليها القانون وتؤدي أيضا إلي حدوث ضرر ألغير أو احتمال 


حدوثه مع انصراف إرادته إلى ذلك ٠‏ 


فيجب أن يعلم الجاني أنه يغير الحقيتة في محرر بإحدى الطرق التي تص عليسها 
القانون وإذا كان لايعلم ذلك انتفي القصد الجنائي لديه حتى لو كان جهله راجعا إلي إهماله 
في التأكد من ذلك وهذا العلم مفترض فلا يدع مستوليته عن ذلك بجهله٠‏ كمسا ينبغسي أن 
يعلم الجاني أن فعله يسبب ضررا فعليا أو محتملا للغير فإذا انتفي ذلك انتفي القصد أيضاء 
ولا يكفي توافر الأمرين السابقين بل يلزم بالإضافة إلى ذلك أن تتجه تية الجاني إلي 
استعسال لأمحرر يما زور من أجله حتى ولر لم يستعمله ولا فائدة من تفي الجاني لهه 
التهمة بدفع أنه لم يحصل علي فائدة من جراء عسله () ٠‏ 


ولا عبرة بالبواعث علي التزوير فقد تكون طيبة أو شريرة رلكنسها لا توشر في 
وجود قصد للتزوير وتقدير تلاك متروك لمحكمة الموضوع ") ٠‏ 


شض ن ۲۳/۷/۲۹ لارسوعة الذهیۂ س۲٣ق‏ ند۲۸٠1‏ ص۸٠٠‏ 
راحم د؛ حشام محمد فرید رستم " المرجع السایق " صر ۲۳۸ ٠‏ 
راحم د. عبد الهين بكر " للرسع السابتى " ص5٤ ٠‏ 
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إلفصل إلقامس 


إلفصل إلقامس 
الحماية الحثائية فى اطار 
نصوص صيانة الحياة الخاصة 


مهد ہ 

لوحظ في الآونة الأخيرة وبعد فترة وجيزة من ظيور الماسيات شيوع استخدامها 
في كافة مجالات الحياة المختلفة حيث تم استخدام الحاسيات كوسيلة لتخزين بيانات مختلففة 

,متعددة تكون خاصة يالأفراد مما يشكل تبديدا غير مسبوقا لخصوصياتهم ٠‏ 

وكد تركت الحاسبات يصماتها في جميع أوجه التشاط الإتساني سواء ما تعلق مله 
بالنواحي الاققصادية أو الاجتماعية أر المسحية أر التعليمية ولقانوتية والإجرلمية كنال مما 
أدي إلي تحتورها بشكل مذهل يفوق التصنور ٠‏ 

كسا ادي استخدام الحاسبات علي هذد الأنشطة إلي يور سايعرق ببنوك 
للمعلومات واستخداميا علي نطاق واعنع سواء من قبل الدولة ومؤسساتها أو من قبسل 
الجهات الأخرى غير التابعة لها كالمؤسسات والشركات الخاصة وغيرها ٠‏ 

وتكمن الخطورة قي إساءة الجهات سالفة التكر لهذه الببانات التي يتم جميعها سن 
الفرد وجعل حیاته ككتاب مفتوح يمكن قرامته من قبل كل من كان لديه الإمكانية الفئية 
الكافية للوصول إليها سواء كانوا تايعين لهذه الجهات أر من قبل أفراد غير مرخص لهم 
أساسا بالإطلاع عليها ٠‏ 
فهل تكقل القوافين الخاصة الحماية اي 


ه البيانات من خطر إساءة امتخدامها ؟ أم أن 


الأمر يتطلب تدخل تشريعي لإضقاء حماية ليا بواسطة قوانين خاصة أخرى أو مضافة 


إليها ( أكثر تشددا! ) ؟ 


وهو ما نحاول الإجابة عنه في فصلنا هذا وحتي يزداد الأمر وضوحا قررتا أن 


تخصص ± 
إلبب هبه ألأولء : في ماهية الحق في الحياة الخاصة 


إلمب#يه أن : في مي الأخطار الثي تمثلها الأنظمة 
المعلوماتيةعلي حياة الأفراد الخاصة . 


ألمب #د إلشالث : للتصتيفات المختلفة للانتهاك المعلوماتي للحياة 
الخاصة . 


إلمب#يه إلإإبع : للحماية الجنائية للبيانات الشخصية في إطار قوائين 
حماية الحياة الخاصة في القانون المصري والمقارن. 


إليب#رخ إلفامس : في حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية . 


HY 


لبقت إلاولر 
ماهية فى الحياة الخاصة 


لم يتفق الفقهاء علي مفهوما موحدا يتسم بالدقة لاصطلاح " الح في الحياة الخاصة 
" ويرجع السبب في ذلك في رأي هه إلي اتساعه رأته صعب المأخذ ء الأسر الذي 
حدا بالبعض(" إلي انقول بأن مضمون هذا الحق " نسبي " أكثر منه " مطلق " 

والواقع انه توجد تعريفات متتوعة ومتعددة الحياة الخاصة والحق قيسها وهسذه 
التعريفات متفاوتة قي تحديد مضمون وطريقة رسم وتعيين دود " الق فسي الحياة 
الخاصة" ٠‏ 

حيث يري البعض " أن هذا الحق يعد " أحد الحقرق اللصيقة بالشخصية والتسي 
تثبت لاإنصان لمجرد كونه إنساا * 

كما بقررون أيضا أته من الصعوبة بمكان أن يتم عمل حصر للجرانب المتعددة 
لهذا الح أو مفرداته وذلك لصعوبة إقاة حدود فاصلة وبصورة تامة بين الحياة الخاصسة 
والحياة العامة ٠‏ 


أما الققيه مناة1 فقد عرفه بأنه “ الحق في الحياة الأسرية رالشخصية والداخليسة 
والروحية الشخص عندما يعيش وراء بابه الغلق ("١‏ 

وقريب من هذا يري ونسمه5 .© أن الخصوصية ما هي إلا" وصف أو حالة 
للعزلة أو الثأي عن الملاحظة " 


راع د» عر الفاروی اسيق " الرحع 
راحم دء أسامة عبد فغ فاي " للرحع السابق 


st 


ربالتالي لايخرج مفهوم الحق في الخصوصية في أنه مجرد أن يكون للش حص 
الحق شي تركه وحاله "أ أي الاختلاء بتقسه ٠‏ 

أما الققيه مء نقد عرغه بأنه " حق لأشخص بان يحتنظ بأسرار من المتعذر 
علي العامة معرفتها إلا بإرادته والتي تتعلق يصفة أساسية بحقوقه ال خصية ويقرر أن 
الحق في الحياة الخاصة يقع في دائرة الحقرق الشخصية وإن كان لا يشملها كلها * ٠‏ 

أما مؤئمر استكهولم لرجال القانون الذي عقد في عام ۹١۷‏ فقد تبني تعريفا 
متاريا التعريفات السابقة حيث عرفه يأنه " الحق في أن يكون الفرد حرا وأن يترك يعيش 


كما بريد مع أدنې حد للتدخل الخارجي "` 

وقد عرق البعض الآخر هذا الحق تعريفا سلييا يعت برون بمتتضاه أن الحيساة 
الخاصة تشمل كل ما قد لايعتبر من الحياة العامة لافرد ٠‏ 

إلا أن هذا التعريف لم يلق تأييدا يذكر من جانب الغقه وذلك لصعوية التميز بين ما 
يدخل في نطاق الحياة العامة وما يدخل في نعلاق الحياة الخاصة لصعوبة وضع معيسار 
للتمییز بینیا ٠(١‏ 
ويري آلان «فاوستن أنه يمكن تعريف الحق في الخصوصية من خلال مدي إ هام 
الفرد في مشاركة المجتمع الذي يعيش فيه بأنه “ انمحاب الفرد جسمانيا أو نفميا اتسحابا 
اختياريا ومؤقتا من المجتمع عادة سواء لرغبته في أن يعيش في عزلة ام تي مجموعحة 
صغيرة خاصة أم في حالة تحفظ رائغلاق عندما يكون بين مجموعات أكبر وهه الرخبة 
الفردية غي الخصوصية ليست علي الإطلاق مطتنة إذ تقابلها بصورة متساوية الر. 
المشاركة في المجتمع *(") . 


8 وفد سایر فا لمرن للرتبط بااالرة الان قاوستن الذي عرفه بأنه * سق الاتراد ماعات بي آن 
وکبف واي اې مدي یکن ان تصلی الشعلرمات ا اة کم إل الغ “ راحع د حشام عمد فرید رستم 
وعلاطر تقنهة المعلومات " الرسع الساي " ص٠۷٠‏ . 


راع د٠‏ أسامة عبد الل ايد " لأر الباق * ف۲ ٠١١‏ . 


: 
راع د. هشام عمد فرید رستم 


فربات عاضر تشتية امعلومات " امرحع ابق " ص۱۷5 ٠‏ 


آنا الققيه الأمريكي رعامه) ققد حر الخصوصية في حت الإنسان قي أن تكون 
له حياة هادئلا بلا إزعاج أو على ٠‏ 
يري مفمءطل أن الحياة الخاعة 


حق الفرد في N‏ 
کل ت با ی 


وسایر في ذلك چعتل الذي عرف الخصوصية 
ومجهولة فالشخص من حقه أن 
کن بن ی عو ای م 

ويٹرر وستن " أن الحياة الغاصة هي تلب الحرية فسي الدول المتقدحة ف 
ضمرورية للفرد لحصانة مسكنه ومراسلاته راتصسالاته وشرفه " . 

وإزاء صعوبة وضع تعزيفا جامعا مانعا للحق في الحياة الخاصة أدي ب قبعض (") 
إلي القول بضرورة ترك هذا الأ ليتولاء القضاء علي أن يتم تحديده وها لأس وة 
مستمدة من التقاليد والثتافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي لكل مجتسج بسا يكل 
لللإنسان أن تحترم ذاته معا يضمن له اليدرء والسكينة والأمن باانأي بالآخرين عن 
التدخل في خصوصیاته . 

كما أت هذه المسعوبة التي تتف وضع داك التعريف للحق في الحياة الخاصة 
وتحديد مدلوله بالبعض الأخر أمثال مورء.٣‏ واليعض من الققه المصري ") إلي أن 
بتوموا بجمع العناصر الرئيسية والأسامية في التعريفات التي قيلت لتعريفه ليكولسوا منها 
إطارا عاما لذا الحق !سيم قي 


يش يعيدا عن أنظار 


هدید مضموله ۰ 


“ راحع د٠‏ أنامة حبد ال قايد " افرع السابتق " ٠ 1٣‏ 


الرجع اسای جیا۷ ۲ ۷۸ا 


ويؤكدون أن الغاية من هذا الحق تد في * تسان الساام والسكيتة لهذا الج اتب 
من الحياة الغير متصبل يالأنشطة العامة بجطسه بمذآى عن التقي والإقشاء خير 
للمشروحين *(') . 

أما متمون هذا الحق عيارة عن " مركز وحالات حديدة نجع ظلال هتا 
فا جمیعا حماية 


الميكل ( الإطار العام ) بيتها غير كليل من تقاط الاختلاف ولكليا 


حرمة الحياة الخاصسة حن طريق الاعتراف للشخص بسلطة الاحتراض علي التدخسل أو 


التقصسي عن خصرصياته من جهة ويسلطة الاعتراض علي وحسول معلومات تتطق 
بخصوصياته إلي الغير من جهة ثئية ٤ "٠١‏ 

وهكذا ينتهي الاتجاه سالف التكر إلي التقرير بوجود إطارا عاما يؤكد علي وجود 
حتاصبر مشتركة صالحة لتكرين هركلا حاما ليذا الحق له جانبان هما : 

أ الغلية وتتمتل في التأي بحياة اتفرد البعيدة عن التقاط العام عسن ااتقصسي 
والإقشاء الذي يتم بصورة مشروعة من قبل الآخرين ٠‏ 

ب س الموضوح ويتمثل في أرضاع ومراكز متعددة تخل ي إطار هذا السهيكل 
ولكن يجسع يينهما هدقيا وهو صيانة العياة الخاصة تفرد وتلك يمنحه الحق في أن يع ثرض 
علي التدخل في خصسوصياته أو التقصدي هنبا والتوعىل لأي أمر يتعلق ببذه الخصوصيات 
ووصولها للغير ٠‏ 

ويساير ونصمە٥C‏ التجاء اسيق مقررا أن الخصوصية طابعين أساسيين هاء(") 
“١‏ طابع عادي : أساسه النأي بالنفس عن التتخل قي شئون الآغرين الخاصة ٠‏ 
>٣‏ طابع إعلامي : ويقتضي عدم إدراج خصوصيات اتفرد ضمن ما يعرف بالحق في 

لإعلام بالنسبة للآخرين وهو الأمر الذي توجب التأي عن استعمال الغير لبپانات ذاث 


صلة بخصوصية القرد ٠‏ 


راحم د٠‏ حشام عمد قريد * للرجع السابع " تقس اترضع . 
e‏ راجح د۰ حشام عمد فرید " قاتون العقوبات. ۔۔ “امرحم اسای ھ1۷۸ . 


راحم د حشام عمد قر 


© 


لے 


ايبرع تانق 
مدى الأخطار التى تمثلها 
الأنظمة المعلوماتية على حياة الآقراد 
الخاصة 
0۰0۰0۰00۰00 


يلاحظ أنه في الآوتة الأخيرة مع التقدم التكنولوجي الهائل وشيوع استخدامها علسي 
نطاق واسع في المجتمع والاعتماد عليها في تسبير أمور وشئون المجتمج المختلفة لتحل 
تدريجيا وإن لم يكن سريعا محل الأيدي العاملة من البشر ٠‏ 

ويتجلى ذلك بصورة واضحة في اعثماد الكثير من المؤسساث والشسركات سواء 
كادت حكومية أو خاصة علي هذه الحاسبات وخاصة التلنية المثقدمة متها لما لها من 
قدرات هائلة تجعلها قادرة علي عملية جمع وتخزين ومعالجة واسترجاع ومقارنة ونقل كم 
هائل رهيب من بيانات خاصة بأقراد المجتمع في قطاعاته المختلفة وخاصة العاماين في 
هذه الشركات والمؤسساث ٠‏ 

وکما رر a‏ )ذوون.1.[ , ٥۲6۲‏ ۲.۴۵1۷.[ أن البيانات التي يتم تحويلها بملفات 
العاملين في الشركات الكبرى لا تشمل فقط البيانات التي يتم جمعها دصورة مشروعة بسل 
تثضمن كل ما يمكن لهذه الشركة من جمعه من بيانات عن هؤلاء العاملين ٠‏ 

وهو الأمر الذي حدا بهم إلي القول بأته " تيس تادر! أن تحثفظ الشركات الكبرى 
في ملفات البيانات المختزنة بحاسياتها باكثر من ٠١٠٠٠١‏ صفة وخاصية حن كل مستخدم 
لدیها *) ۰ 

إلا أنه وبالرغم من ذلك بري البعض في الحاسبات وتقاياك ها المخثلفة وظهور 
النظام الآلي لمعالجة البيانات لا تمثل سوي وسيلة جدردة اتسجول اابيانات الشخصية الفسرد 


راحع د هشام محمد قريد " قائون العقوبات. - ٠‏ " للرحع السابق ¬ ص1۷3 ٠‏ 


EA 


ومن ثم فلا رون شمة معني لمقولة أن هذه الثقتيات تمل خطرا مستجدا أو شهديدا غير 
مسبوق لحياة الإتسان الخاصة . ( ٠‏ 

بيتما بري البعض الآخر آن هذه الحاسبات تحمل غي ثتاياها كما من الأخطار القسي 
تهحد الحياة الخامة التي عرقتها الإسائية من خلال الطرق اليدوية المستخدمة في تسجيل 
وحفظ ومراجعة المعلومات الخاصة بالأقراد ٠‏ 

ويري هذا الجاتب أن هذه الحاسيات تعد إضافة ذات أوجه مستجدة وخطرة نتيج ة 
الطبيعة التكنولوجية المثقدمة سراء في مجال تخزين المعلومات أو معالجتها أو تقلها "(١‏ 

ویري جاتب آر!") أن هذه الحاسبات لما تتميز به من رغه قي عملها ونسعة 
غير محددة في استيعاب البياتات التي لا تدحسرفحصب في حالة تخزين هذه البيانات بل 
تتعداها لاستخراج هذه البيانات من ذاكرة الحاسب الأمر الذي يمكن القول معسه بإمكاتية 
الاطلاع علي قدر لايستهان به من هذه البيانات التي قد تكون متكاملة إلي حد بيد ومكصلة 
بجوانب الحياة الخاصة للفرد وذلك بمجرد جولة سريعة قد لاتستغرق أكثر من ثوان 
معدودة؛ 

ويالتالي يقرر هذا الجانب أن هناك ثمة حطورة أساسية تاتجة عن هذه الحاسبات 
تتمتل في تميزها عن الوسائل التقليدية بأنها ذات ذاكرة مسستديمة بمعني أنسها لاتكون 
معرشة لاحتمال أن تنسي ما يخزن بها من بيانات أو معلومات ٠‏ 

بل وجدت بعض البرامج ذات التفتية المتقدمة التي تعمل علي عدم السماح بمحسو 
هذه البيانات أو المعلومات ويالتالي يكون احتمال تسياتها غير وارد أو محتمل وهو الأمر 
الذي لايمكن تصوره بالنسبة للطرق التقليدية المستخدمة إحفظ هذه البيانات ٠‏ 

وفي هذا الصدد بقرر ١٠اه‏ خ6 " أن الحاسبات بتمييزها عن الوسسائل 
التليدية لجمع وثخزينٍ ومعالجة البيانات بضخامة كم البيانسإوت التي بمكن تخزيت ها أو 


رغد ورد هلا الرأاي عند كلا من د حسام الدين الاهواين " اخسمابة القانونية للحياة الناصة في مواجهة الخاسي الكلي * 
ط1۹4۸۹ ص١1‏ ركثلك د٠‏ عمر القاررك المي " لارحع السايق * ص۴« ولكنهما ليسا من أتصار هذا الرأي . 
راحع دء هشام عمد فريد " تاتون المقوبات» ٠‏ - " - الرجع السابق = ص٠14‏ . 
ا راجع د٠‏ عمر الفاروق المي " للرجع السايق " ض۲٥‏ » ۳ ٠‏ 


o 


Té 


معالجها أو نقلها عبر مساقات طويلة وسرحتها في أداء هذه العمليات وغدرتها علي الربط 
والمقارنة بين اليطاقات والملفات المختزنة تثير تلقا متزايد! حول إساءة استخدام المعلوسات 
الشخصية دات الطابع السري التي تخزن إلكترونيا وهو كلق يزيد سن حدته ان هذه 
المطلومات إذا تم الربط ينها واستكماليا يكن أن تظهر جواب يضسر ك فيا بمسالح 
الأشخاص المعتيين بها *(') ٠‏ 
ونحن من جاتبتا لإيسعنا الأمر إلا أن نساير هذا للجاتب الأخير قيما أكده من أن 
الحاسبات تمثل خطرا أوسع مدي بكثير من الوسائل التقايدية التي سبق وان عرفتها اليشرية 
كوسيلة لحفظ ومراجعة الانات الخاصة بالأتراد ويمكن الاستتاد في تلك إل ما يلي := 
-١‏ السعة القير محدودة لذاكرة الحاسب من التأحية العملية مع تضازل حجم 
وسائط أوعية اليبائات التي قد يحوي قرص ضوئي واحد متيا عللسي مسا قد 
يكون افيا لان يملا عشرين ورقة من البيانات عن كل شخص من الشعب 
الأمزيكي . 
ويالتالي يمكن عن طريق إنشاء بتوك أو مراكز للمعلومات أن تقوم الدولة بجع سا 
تريد جمعه من معلومات خاصة بالأفراد قد تتضمن كل كبيرة وصغيرة عنهم كما حدث في 
گل من فلندا والدانمارك ٠‏ 
وفي هذا الشآن يقرر سنام ممه[ أن الحكومة الأمريكية تحثفظ في الحاسبات با 
يوازي ۳بایون ملف تحتوی علي معلومات شحصية حیٹ بکون نصیب کل مواطن أمريكي 
في المئوسط ما يقارب من ماثة ملف (") . 


راحم د۰ هدام عمد فرید " قاتون المقو رع السا هامش ص۱۸۳ ۰ 


راحم د هنام حمد فرید * قانوذ انعفربان 


ائ ترصف باکا کار ایارات الدسیة لي جال 
٠٠.‏ والطيل الاكلر 


t5 


كما يشاع حاليا آن هناك أتظمة كمييوترية قي بلجيكا حيث امقر العام لحلف مال 
الأطانطي المعروف باسم 
الأرضية ٠‏ 

إلا أن مصادر صحفية أخري أشارت إلي به ك يكون من ١‏ 
كمبيوتر؛ . في بلجيكا تختزن قيها المعلومات حول أشخاص معينين مسن عدة دول يسيتم 
بمراقيتهم حلن شمال الأطاتطي ٠‏ 

كما يشاع حاليا آن وكالة المخابرات الأمريكية المعروقة ب C14‏ تقوم بمراقية كل 
شخص داخل الو لايات المتحدة عن طريق الموجات الكهرومغناطوسية حيث يكون لكل 
شخص إشارة كهرومعناطيسية ٠‏ 

كما يؤكد في هذا الصدد ماك غيخ وهو الشخص المتهم يتنجير مقر إدارة المباحث 
٠الأمريكية‏ بأوكلاهما سيتي في إيريل من عام ۱۹۹١‏ ن الوكالة قد زرحت شريحة 
إليكتروتية في أحد ردقية ٠‏ 

كما تؤكد مصادر صحقية علي أن العديد من الوكالات الأمتية الدتخصصة سواء 
داخل أو خارج الولايات المتحدة تقوم يمرقبة أو تحاول أن تراقسب الاتصسالات الياتفيية 
رالكمببوترية رغبرها في محاولة متها لاكشات: الجماحصات المعادية لمصالح دول هذه 
الوكالات )١(‏ 


تختزن يها للمعلومات حول كل شخص حي علي الكسرة 


3 راع علة الكميرار والاتصالات - اغلد٣۱‏ = هعتد ١۲‏ - فرلير ( شباط ) ۱۹۹۷ عردم . 

وبلاحظ فی هنا لدان أن انگیرئرجبا دة حت امرف على دق اتقاسیل العاقة بکل حص وهر ما تی تعب 
الفرد في آي مكان مع تنب اوتوع في الأحطاء وقد بتخمتم في فاك إ حى الو امل 1ل : 

EA 


¬ 


كمية الوحت الليتر: 


ن تر کیز هذه اشرات دگل سررة ریه ماما 


كما هو اال مع الاخاءة العادية زنع ارات ٿ مواسطة عسات بلاسیکیة ریدم مقاط 


الور مله ارجات استممال آلات تحور حاعة . 
١‏ الأجهوة اغلنة الموسات الصخرية ٠‏ - 


۴“ إمكان اتراق ذاكرة الحاسب عن بعد حيث يمكن إلا يقتصر هذا الاختراق 
علي مجرد الاطلاع علي ما تحويه هذه الذاكرة من بيانات أو معلوسات بل 
يتعدى الأمر تلك ليل إلي حد استنساخ هذه السبانات الأمر الذي يعد تسسهيدا 
لإساءة استعمالها قيما بعد ٠‏ 
قبعد أن كاتت هذه المعلومات أو اليانات في ظل الطرق التقليدية لايطلع علييا إلا 
صماحب الشأن نفسه باتباع إجراءات معينة (! أصبح بإمكان أي شخص يلك تدر! لابسس 
به من الإمكائيات التقنية أن يصل لهذ البيانات أو المعلومات مما يؤدي إلي انتهاك حرمسة 
الحياة الخاصة بالشخص الذي تتعلق به هذه المعلومات أو البيانات ٠‏ 

والمثال الواضح علي صحة تلك هى ما أكده بعض الخبراء من أن استخدام شسبكة 
الإنترنت يجعل حياة الفرد كالكتاب المفتوح حيث أكدوا إمكانية متابعة ومراقبة المواقع الي 
قد يزورها الشخص علي هذه الشبكة مل البريد الإليكتروني ٠‏ 

والمثال الواقعي اذلك هو ما تشر مؤخرا من أنه علي مدار عام داوم شخص يدحصي 
* كريستوفر كانترس * علي الاشتراك في المناقفسات الداشرة فشي مجموحصة المتاقشة 


لاحطلب امتعسال آلات تصرير اة بل تيلها تاج إلى راحارات ساصة تبث هئه لترحات ولل 
انمکاساتماء ١‏ وتقد قا تر اوران افر مرل الرط 01a10?yض13 Lrwrence Livermore National‏ رر 
جهازي .رادار صغیرین ليث هئه انوحات واعاط امكاساقا العاف - 
-٣‏ أنشة الم الاكر 


راحع د٠‏ عمر القاروق الحسيين " الرحع ايق " رةد ٠‏ 


tor 


Dession-Grou ps‏ المتتشرة علي الإتثرتت ٠٠‏ حيث أضاف " كريستوقر “ أراءء إلي 
الآعداد الكبيرة من الآراء الموجودة قي هذه المجموعات ٠‏ 
وقد اعنقد " كريستوفر " أن الإدلاء برأيه لايل أية خطور 


نشاط عادي علي 
القبكة ٠‏ 

حرث ظل الأمر علي ا هو عليه حتى لختارته صحينة ' مينيا بولسس ستار 
تريييون" بصورة عشوائية لجمع المعلومات الخاصة به من 


پتفسه» 


بئاء علي مانشره 


وقد استخدمت هذه الصحيفة موكع علي الويب يطلق عليه s«ع‏ وزم الذي يتيج 
البحث في مجموعات الأخبار وره وس الموجودة علي شبكة الإنترثت بواسطة اسم 
شخص . 

وبالثالي تمكنت الصحيفة من جمع معلومات لايستهان بها عن ' كريستوفر " حيست 
شمات مكان مولده والمدرسة التي نهب إليبا والجامعة التي درس بيا ومكان عمله الحسالي 
رالسايق والمسرح الذي يذهب إليه والمطاعم تي يرتادهسا وحبه لأجهزة الساكنتوش 
وکراهیته لبیل جيتس وولاية اندیانا وقضائه أجازته باریس وروما عام ۱۹۹۵ ۰ 

ويالرغم من أن هذه للصحيفة قد تشرت هذه المعلومات بمواغقة " كريستوفر ' فإن 
ما قامت به الصحيفة يعد مثلا لكينبة جج البيانات الشخصية من الشبكة بحيث يمكن لأي 
شخص ليس تقط جمع وفهرمة كل كلمة قي مجموعات الأخبار ومعرفة المواقع الي 
تزورها علي موتع الويب الثابع لشيكة الإتترنت بل الأمر يتعدى تلك إلي الاطلسلاع علي 
البريد الإليكتروتي وعمليات التسوق والتعامل مع البقوك من خلال شيكة الإتترتت ٠‏ 

وتكمن الخطورة غ 


قي اعتقاد الأشخامس مستخدمي هذه الشيكة أنيم متنكرون في حين 
في الواقع اهرون يوضوح أ" أ وهتاك مثال آخر يضريه أحسد القضاة الفرنسيين 
انديكتاتورية في أمريكا اللاتينية التحليلات 


ويدحي 0اه[ يتم في استخدام لحد الخ 


يتاس الد ودي يسران ‏ لاحصرصية علي الإد ست شور محلة عام الكمييوئر ¬ علد يريل 
ay AV‏ 


التي أجريت بواسطة الحاسب لإجابات أسئلة تم وضعها في شكل بريء يخص ياطئه لدي 
يهدف إلي كشف خفايا نفوس بعض المعتقلين علي ذمة كضايا قات طابع ميياسي () ٠‏ 
۳-وتتجلى مخاطر الحاسيات علي الحياة الخاصة حينما يتم ربط هسه الحاسيات 
بيعض أو بحاسب مركزي أو بنوع من الشبكات العامة المخصصة للاقصسال 
نحو يسمح بأن تتبادل هذه الحاسبات علي تعدد الغرص منها وتي ادل 
البياتات التي يحتويها يما بينها ٠‏ 

حيث يكون من شأن ذلك أن يتم ربط هذه البيانات بعضيا بيعض علي تحو يعل 
الفرصة سانحة لاستكمالها والقيام بتحليلها ومعالجتها بسورة قد تسؤدي في الكشير مسن 
الأحيان التوصل إلي معلومات أو يانات جديدة سراء كانت خاصة بفرد واحد أو مجموهة 
من الأشخاص ") ٠‏ 

8 لوحظ غي الآونة الأخيرة تمكن العديد من الأشخاص متحي الحاسوب مسن 
الدخول إلي الحديد من شبكات الحاسب وخاصة شبكة الإنترنت عن طريق استغلالهم النقاط 
الضعيقة في متظومة الأمن والتي كانت بل وما تزال في رأي بعض الخيراء غير محمقة 
حيث يحتل حاليا ما يعرف بالانتباك ( اللاقعال ) الذي يقصد به الاطلاع علسي ائات 
الشبكة من دون إعاقة تدفقيا مكانة هامة جدا بين أشكال الانتهاك . 

ويري شيار أن هذا الأسلوب يعد ولحد من أخطر التيددنت لأمن الشبكات الحديشة 
لسهولة استخدامه في استرقاق السمع أو انتمنت ٠‏ 

وضرب شيار مثالا في حال لين الحراسب يالاعتماد علي كلمة سر ويالتالي فان 
أي مكتحم يستطيع الحصول علي ثروة من المعلومات عن طريق استرقاق السع فحسب ٠‏ 

وأكد شيار أنه عند تصسميم النظام ' لثنا " تم الكشف عن الشبكة ( الإنترنت ) فوج د 
أنيا قد شكلت تهديدا رئيسيا لأمن المعلومات (") ٠‏ 


راحع د۰ هضام محمد فرید " قاتون اقمفوبات ٠.٠‏ “ لر حع اسان هامش صن 1۸۳ . 

راحم د. حلام محمد فرید ” فاون العقوبات الر حم الاي ح٤1۸ ٠‏ 

راحم تفرم بز] غيلر الندور جحلة الملرم - اشرجة انعرية خلة ساتيفيك أمريكان الي تددر شهريا ل درئة الكويت عن 
موس اريت للدي العلسي = افد ۲۳ اعدد الاي = فیرابر ( شباط ) ۱۹۹¥ س۲۲ » ۲۳ ٠‏ 


Yas 


كما أكد اليعض الآخر علي إمكاتية اعتراض الرساتل المتقولسة بواسطة البريد 
الإليكتروني أاء اتتالها وأنه ليس بالإمكا معرغة شخص ما قد قرأ الرسالة التي يفسترض 
أنها سرية تيل وصولها للمرسل إليه ٠‏ 

كما أكد علي وجود حيل كثيرة لاختطاف هذه الرساتل أقاء تقلها بين الأجهزة 
الخادمة حتى ولو كان الكمبيوتر الخادم مزودا بحاقط دقاح٠ ٠‏ حيث يمكن للقراصنة تش غيل 
برلمج تجرب كل احتمالات كلنة المرور البسيطة حتي تجد الكلمة التي تفكح الشبكة. ٠٠‏ 
ريمكتهم حيننذ التستل إلى الشبكة كا لو كاتا مستخدمين حتيقيين ٠‏ 

ويؤكد هذا الاتجاء كذلك بقوة علي أنه لايسكن للقراصنة مقارمسة جاذبيسة السبريد 
الإليكتروني لما يحتويه من معلومات ذات أهمية قضوى تتعلق باستراتيجية الشركة السرية 
وأركام وكروت الاتتمان الخاصة بيا ٠‏ 

ويعض رماثل البريد الإليكتروني تد تحتوي علي أسماء المسستخدمين وكلمات 
المرور مما يسمج للقرلصنة بالولوج والاتصال الكامل المناطق الآمنة () . 

وبالتالي فإن الأمر لا يسخا إلا أن نؤكد مع هولاء علي " أن هناك خطرا لم يكسن 
موجودا من بل قد أصبج يتيدد الحياة الخاصة للافراد نتهجة استعمال نظام معالجة 
المعلومات آليا في حفظذ المعلومات الشخصية للمتعلقة بالإنسان ولا يشترط أن يكسون هتا 
الخطر متلا بالمبدأ - وهو تسجيل هذه المعلومات في داته بل يكني أن يتعلق بطريةة أو 
سلوب هذا التسجيل إذا كان من شأن هذه الوسيلة انتياك السرية التي يجب أن تحاط بها 
هذه المعلومات ومن ثم نهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد )"(٠‏ 


2 راحع تفرير ميدن حالد ردي " لفرحع لابق "ع۲5 . 


ts 


راج د٠‏ عر الفاروق فيي " الرجحع الاق ” سراد . 


tas 


التصنيفات المختلفة للانتهاكف 
المعلوماتى للحياة الخاصة 
0۰0۰0۰0۰00 


نظرا للحدة النسبية لجرائم " التكتولوجيا الحديثة " بصورة عامة وجريمة انترسهاك 
حرمة الحياة الحاصة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بصورة خاصة فلا يوجد تصنينا مدا 
أو ذقيقا يحدد كيفية انتهاك حرمة الحاة الخاصة بولسطة الأنظمة المعلوماقية ٠‏ 

ولتلك فإتنا سوف نعتد علي تصتيف ليذه الانتهاكات ل ١0ءا8‏ نالا ويس تند 
هذا التصنيت على الأساليب الإجرامية الشاثعة في التعدي علي الخصوصية ٠‏ 

وهذه الأساليب من الممكن أن تنطري كحت الأمور الآئية *" : 

- استعمال بيانات شخصية خير 

۴“ جمع أو معالجة بياتات شخصية بدون ترخیص .۰ 

۳“ إفشاء بيانات بصورة خير قأنونية وإساءة استعمالبا ٠‏ 

¬ عدم الالتزام بالقوامد للشكلية الخاصة بتتظيم عملية جع ومعالجة وتشر 

البياتات الشخصية ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآتي : 
أولا : استعمال بيانات شخصية غير حقيقة :- 
ويثدرج تحت هذا المعني والمضمون ' حالتان هما : 
أ- الحو م 
استعمال هذه البيانات ٠‏ 
ويهدف هذا التلاعب أو المحو للبيانات المختزنة آليا إلي تحقيق خاية ماية للجتاة ٠‏ 


إحب في بيانات شخصية يمعرغة أفراد خير مصرح لهم بالاطلاع أو 


راحم د۰ حدام عمد رید 


ومن الأمقة الواقعية لاستخدام هذا الأسلوب كساينكر #طما8 حالة شركة 
"RW .mpay - Credit Deta,‏ الأمريكية حيث تختص هذه الشركة بتزويد عملاها 
من البنوك والمتاجر الكبري وغيرهم بالمعلومات الكافية عن المركز الا 
تريد هذه الجهات التعامل معه الأمر الذي دفع بستة عاملين في هذه الشركة إلي الاتعمسال 
بالأفراد والمزسسات ذوى المركز الاثتماني السيئ حتى يحصلو! علي مقابل مالي ليم مقابل 
تعديل الييانات الخاصة بيم وبذلك تورط الكثير من حسلاء هذه الشركة في تعاملات 


تجمارية ومالية مع فر 


ايتمتعون بمرکز انتماني جید (') ٠‏ 


حيث يكون الإهمال قي الغالب هر السب وراء عملية جمع أو معالجة أو قشر 
البيانات القخصية الغير صحيحة بواسطة المسموح ليم تانونا مع إمكاتية تصور حدوث ذلك 
بصورة عمدية , )١(‏ 
اليا : جمع أو معالجة بيانات حقيقة بدرن ترخيص :- 
حبث يكون من المتصور في هذه الحالة أن الجمع أو التخزين يكون لبيانات حقيقية 
تخص أفراد بعينهم ولكن هذا الجمع اى التخزين يتم بصورة خير قانوتية من جسيات أو 
أشخاص ليس لهم الحق في التيام بيذ الأعال . 

حيث يحدث أن يستخدم لجمع أو تخزين الييانات أساليب تتم بعدم المشروعية ىا 
يم بلا أدني شك تهديدا للحياة الخاصة لقرد إذا كان محل هذه الأصال بيانات ش: 4 

ومن قبل هذه الأساليب الغير مشرّوحة " التقاط الارت ات التي الأصوات 
في الجدران الاسمتتية الحجرات ومعالجتيا بحاسب مز, نامج خاص لترجمتها إلسي 
,سائل المتبادلة عن طريق البريد الإليكثروني 


ات 


کلمات وعبارات ومراقبة واعتراض وتفریغ 
وتوصيلى أسلاك بطريقة خفية إلي الحاسب 


نوات " = الرجع المت = ص۸۹٠‏ 


العو "٠‏ لترحع اماب = ساود 


4 ت 
راع د هسام محمد فرید " قاری اتعقوی و 


راحم د۰ حشام ند رید 


والتوصل بطريق خير مشروع إلى ملفات تخص آخري ن ... */ وخير لكك من 
الأساليب التي من شأنها جمع بيانات بصورة خير مشروعة كالتدليس أو التش أو التسنضت 
علي التليفون أو التسجيل دون سيق الحصو علي إذن من القضاء ' ٠‏ 

ومن الأمثلة الواقعية لاستخدام أسلوب أو أكثر من هذه الأساليب ما تكره إعؤءزك 
من قيام مراهق ألماني لايتجاوز من العمر متة عشر عاما يتم 
خلالها في التقاط البباتات الشخصية بمستعملي نظام الفیديو تكس با 
بعمليات تلاعب وإتلاف لبياتات بعض الستخدمين وتغيبر كلمات السر التي يس تخدمها 
بعضيم لاتعامل مع النظام مما أدي إلي حرمانيم من استخدلمه(") . 

وتجدر الإشارة إلي أن الخطر الأساسي من عملية الجمع أو الحخزين يكمن قي حالة 
إا ما انمنب علي ببانات شخصية ٠‏ 

وبالرغم من الصعوبة التي تكتتف صلية التمييز بين ما يحسد من البياقات ذات 
الطابع الشخصي وبين مالا يعد كذلك إلا أن البعض يري أن من شأن امستخدام الحاسسبات 
كبنوك المعلومات التوصل بشكل أو بآخر إلى السمات الأساسية التي يتميز بها الفرد السذي 
تتخصه هذه البيانات مما يمثل بلا شك تيديدا خير مسبو لخصوصية تفرد( حتى ولو لم 
يتم جمع معلومات شخصيرة كاملة عن الشخص من خلالها حيث يمكن عن طريق جع 
معلومات جزئية عن شخصية ارد مثل العلومات الخاصة يحالته الصحية أو التعليمية أو 
المالية أ الاتتمانية ٠٠٠١‏ وخيرها ٠)‏ 'التومل الي مورة تقريبية لخخصياتبم ٠‏ 

وهو الأمر الذي دعا 1.۴۴۲ إلي القول يأن من شأن استخدام الحاسيات كبنسسولك 
للمعلومات جعل حياة الأقراد كالكتاب المفتوح من السهل لشخص لديه إمكانية انتوصل إليها 
الاطلاع عليه (") , 


e 


راع د أسامة عبد لل قايد " الرسمع الاق * 
رنحع د» حشام خمد قرید ” قانوك انعقربات .۰ 


رانحع د۰ هشام همد قرید = تقس الرسع م۱۹۲ ۔ 


شاب = عاش رقم ھ۱41 . 
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ومن الأمغة الو قعية اليل علي ذلك ما نکر John Eton & Jeremy Ste” »ı‏ 
من لمكاتية كيام الشرطة الألماتية في ست اتعرفى علي اهر د حدى المنظمات الإرهايية 


يالاطلاع علي نظام الاستعارة الإليكترونية الذي 


حلي أسماء وعتاوين كل من تام باستعارة عض المؤلفات اني تعد نظام الحكم في ألماتيا 
ويواسطة الاستعانة جمعلومات أخرى إضاقية ومقارنتها يمد التعرف أكثر وأكثر علي 
هولاء الأفراد .(') 


ثالثا : إنشاء بيانات بصورة غير قانونية وإساءة استعمالها » 

فمن المتصور قي هته الحالة أن يتم الجسع واتخزين والمعالجة لبيانسات شخصية 
بصورة مشروعة وتكن وعلي العكس من تلك يتم إفشائي مر قبل التائمين علي حاظيا 
بصورة غير مشروعة أو قد يساء استخدامها من تبليم بشكل ١و‏ بذخر ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه غي هذا الىقام يدور حو إمكانية تمتسع هسذه البيائات 
بالحماية المتررة بموجب التصوص اللليدية باعتبارها س الأسرار التي يوج ب الق انون 
علي القائمين بحفظيا أو المودعة إليهم صم إفشايا © 

والواقع أن يعض هذه اقيبانات يمكن - كما سنري - نر تتمتع بالحمايسة المقررة 
للأسرار بمرجب نص المادة ١‏ ١٣ع‏ ويعض القوانين الخاهة وخاصة قوانين الب وك 
رالمعاملات يها حيث لوح أن لأكثر يانات تعرصا لخطر الإقشاء غير 
المشروع لها هو البياتات التي يتم تخزينيا في حاسبات البتود 

وتجدر الإشارة كتك أن من شان امتخدام أنظمة الحم في لمجال الأمني وقطاع 
الشرطة الاحتفاظ بكم هاتل من الىعلومات الخاصمة بالملايير س الأفراد ويالتالي يكون ثمة 
"' من تبل أشخاص مر المفترض أنهم أمناء علييا ٠‏ 


وللإفشاء في المجال الشرطي أمقة كثيرة تورد منها ما ذكره $10٠۲‏ من كيام 
خابط شرطة نمساوي بإعطاء أحد المخبرين الخاصين معلومات تيمة تخص بعض الأآفراد 


ومتعاقة بحالتيم الجناتية المخزنة في ذنكرة الحاسب الذي تمتخدمه الشرطة . 


بل أن الأمر أحيانا وصل كما ذكر كتيبكتز ومنامءه× إلي مد الشرطة يعض 
الشركات بمعلومات خاصة بالأفراد الراغبو التوظف لديا وكان من شان ثبوت مخالفة 


الوظرفة (1). 


واحدة في حق أي منم سيبا كايا لاستبحاده عر 


وثمة تساو 


التساؤل حول اشبراط أن يترتب علي الإفشاء ضرر 
أم لا يشترط حدوث ضرر ما ويكتفي جرد وقوع فعل الإفشاء ؟ 

والواقع أن الأهمية العملية التي كد نترب علي هذا التساؤل تكمن في حالة يام 
الجهات الحومية التي تستخدم الحاسب في 
البيانات علي نحو يتيح الاطلاع المتبادل عليها فيا بينهما ٠‏ 

والواقع أن هذه المقارنة لا تخلو من فادة تمل في " ضبط أداء الأجهزة الحكومية 
وتحسين مستوى إدارتها وضمان حن تطبيق اقاتون إضافة إلي انخفاض تكلفئها مقارنة 
بفاعليتها في كشف الغش والاحتيال علي الساحدات الحكومية بعيدا عن التصرض 
الخصوصيات المستفردين " 

وبالرغم من ذلك إلا إن البعض يمتلكيم الخرف من إساءة استخدام عملية المقارئة 
ة الخاصدة للأفراد ("). 


تلك لتقيام بأعمال من شأنيا انتياك حرمة ٩‏ 


أكد جلس الدرلة 

أشحاص من أجل حمابة الأسن العام وبغاء عفد العلومات 

امام رهی اسای علمیم ذه اتات من ثم به مع یرهم 
د "ص 44:۹۳۲ . 


لستة ۱۹۷۸ القاص بالمعالجة 


وياحظ أن القانون الفرنسي الصادر في 
الإليكتروتي ات الاسمية قد اشترط أن يترب علي فعل الإقشاء اعتداء علي اتفرد قفي 
شرقه آو اعتياره أو حرمة حياه القاصة ولك بسوجب تص المادة١؛‏ منه ألتي تتص علي 
أنه " يعاقب يالحبس من شهرين إلي ستة أشهر وبالقرامة من ٠٠٠١‏ قرانك إلي ٠٠٠٠١‏ 
فرائك أو بإ بن كل من حاز بمناسبة ت جيه أو تصنيقه أو نقله أو لأي 
شكل للعلاج الإليكتروني بي ات اسمية يشكل إقشائيا اعثداء على الشرف أو الاعتبار أر 


حرمة الحياة الخاصة دون تصريح من صاحب الشأن وأن ينقل عدا إلي علم شخص خير 
U‏ 


ی هاتین العتوں 


مختص بتققى هذه البياتات وفقا لأحكام المنصرص عايا في التأنون ٠٠٠٠‏ 

ويتضح من ذلك أن المشرع اتفرنني قد 
الذي يتعلق به البيان المفشي ٠‏ 

وبالتالي إذ! لم يكن هناك ثمة ضرر غلا تترافر روط التجريم رقا للادة ۳ مسن 
القائون ٠‏ 

هذا وقد ساير القضاء الأمريكي هذا الرأي/الحكم عند قطاثه في قضية الدصي 
جانس " الذي اض بموجبها كل من وزارة الصحة والتطيم والخدمات الاجتماعية ببب 
قيام هذه الجبات بمقارنة اليبانات خاصة المودعة لديهم والتي أظهرت بأته لايسستحق كل 
المبلغ انذي تتاضاه من جمعية قدامي المحاريين ولذا تم تخفيضه علي أساس أنه لم يبلغ عن 
ا يتقاضاء من هيثةالضسمان الاجتماحي من مبالغ أوجبه اققانون بالإبلاغ 

ورأي " جائس * أن يتيم دعوى ضد الجهات التي قامت بعملية المقارنة الإليكتر 
التي يوني الدستور الأمريكي ٠‏ 


إلا أن المحكمة قضت برفض دعرواء وذلك علي ناس أن الحق في الخصوصية 


ترط وقوع رر في ححق الخ 


لبياناته علي ساس مساسيا بخصو: 


ليس من شاته منع الهرنات الحكومية من إنشاء ما لديها من معلومات مد تكون كد حصلست 


أشاء قياسيا بانواجبات التي خولها اتقانون إياها " وتررت أن كشف وإفشاء البيافشات 


e 


راع د٠‏ أسامة هبد لف فاد " ار اسايق "ص۹۲ 


a 


الخاصة بمستدقات المدحي إلي إدارة معوقي الحرب في إطار برتامج المقارنة أمر ماج 
لأن هذه الإدارة ملزمة كانونا بوضع هذه الستحقات في الاعتبار *") ٠‏ 


تعیب 

ومن جانبنا لا تري آية حكمة من وراء اشتراط المشرع الفرنسي من حتميسة أن 
ياحق بالشغص الذي تخصه البياات التي تم إفشائيا ضرر ما في اعتباره أو شسرقه أو 
حرمة حياته الخاصة ٠‏ 

ونري أن هذه الجريمة د نر في حق الموظت أو القخص الذي قام بيذا 
الإشاء باعتباره منتهكا لواجبات وظيفته أو مبنته التي تلزمه بعدم الإقشاء ٠‏ 

وياعقبار أن معيار " الضرر " معيار! غير محدد ويختلف من شخص لآخر » قتري 
أنه يجب أن يحل بدلا منه معيار.* المصلحة العامة “ ويالت الي يجوز الإقشاء اييانسات 
شخصية إذا كان ذلك بغية تحقيق الصالح العام الذي لاشك في أنه محقق في حالة تبادل هذه 
البيانات بين الجيات الحكومية ٠‏ 


رابع : عدم الالتزام بالقواعد الشكلية الخاصة بتنظيم عمليةوجمع ومعالجة ولشر الببانات 

الشخصية :- 

قد يوجب القانون ضرورة يام الجهات الراغبة في جمع وتخزين ومعالجة بباشات 
فخصية ضرورة الحصول علي ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط قبل مزاولتها إياه ٠‏ 

ومن أمثلة هذه القوانين القانون الفرنسي الصادر فسي ٠‏ ينساير ۱۹۷۸ والخساص 
بالمعالجة الإليكترونية لالات الاسية حيث تتص المااة ١‏ منه علي أن " يعاقب بعقوبة 
الحبس من سثة أشهر إلي 


بإحدى هاتين العقوبتين وكل من 


ثلاث سنوات والغرامة من ٠٠٠٠١‏ فرتك إلي ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنسك أو 


أو يقرم بإجراء المعالجة الإليكتر وتي ة اليياات 


الشخصية دون ترخيص من اللجنة المختصة بتلك وق ا لأحكام السادة ١٠ء ١١‏ من 


راع د٠‏ هدام محمد ريد“ الرجع الاين = ص۲۰۰ ٠‏ 


Tr 


القاتون ٠‏ والمحكمة أن تأمر يتشر الحكم كله أن ملخصه غي جريدة أو أكثر بالشروط الي 
يدها الحكم (١‏ . 

ذلك أدان القضاء الفرتسي شركة 8۴ لقياميا بتخزين البيانات الخاصة 
بات العمالية والتسي 


بالعاملين فرها والمتعاقة باتجاهتيم السياسية وعضرية الالحادات 
امت بجمعها من مطلبات التوظيف التي سبق وآن كدموها الشركة حيث اعت برت المحكمسة 
هذا الأمر مخالها لأجكام للقاتون الصادر قي نایر /۱۹۷۸ (") ٠‏ 


تة حبد اله فامد " لأرجع المابتق “ مرت 


r 


راحم د۰ حشام مد قریدت الرس الابق سی. ۴۰ ۲۰۱ 


مشت اربع 
الحماية الجنائية للبيانات الشخصية 
فى إطار قوائين حماية الحياة 
الخاصة فى القاثون 
المصرى المقارن 


أولاً : النصوص الدستورية والتشريعية والدولية المقررة لحماية الحياة الخاصة:- 
حرصت كافة الدرل علي اختلاف نظمتها القانرتية والاجتماعية والافتصادية ملي 
صياتة الحياة الخاصة لكل مواطن من مواطنيها وذلك بالنص قي ملسب دستررها علي 
كثالة هذه الحماية ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك دستور للمملكة العربية لسعودية الصادر في أرل مسارس ٠1۹۹۲‏ 
الي نص في المادة٠‏ > منه علي أن " للمراسلات اليرتية والبريدية والمخابرات اليائفيسة 
وخيرها من وساتل الاتصال مضموقة ٠٠٠‏ ' 
كما ينص دستور إسارة انكويت تمي المادة٣‏ مته حلي أن " حرية المراسلة البريدية 
واليرتية والهاتفية مصوتة وسريتها مكقولة قلا ييوز مرا#يتها أو إقشاء سريتها ٠ "٠٠٠‏ 
جي للمادة 1۸ منه علي أنه ' تعتبر جميع المراسلات 
البريدية والبرتية والخنابات الياتقية سرية قلا تخضع للمراقية والتو تي 
كما يتص الدستور الإيطالي غي المادة١٠‏ منه علي أن " حرية وسرية الرمالة أو 
أي شكل للاتصالات مصونة لاستيك ولا 
وأيشا حظر التعديل الرقيع للدستور الأمريكي الات داء علي آو الشروع شي 
الاعكاء علي حرمة الحياة الخامة اله 


كما يتص الدستور 1 


هاء۔ء .۰" ۰ 


واتساقا مع هذه الأتجاهات نص الدستور المصبري قي الماد ٤٠١‏ مته علي أنه " 
لحياة المواطن حرمة يحميها انقانون ٠٠٠‏ والمراسلات اليريدية والمحادثات البائفية 
وغيرها من وساتل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتيا والاطلاع عليها 
أو مراقيتها إلا بأمر تقضدائي مبب ولمدة محددة وققا لأحكام القاتون " 

ولعل ما يؤكد حرص المشرع المصري علي صيانة حرسة الحياة الخاصسة 
للمواطنين هو ما قام به من استثناء الجرائم التي يكون مطها الاعكداء علي حرم الحياة 
الغاصة للمواطن من مبدأ التقادم ٠‏ 

وأيضا حرص المجتمع الدرلي علي كفالة حريمة الحياة الخاصة للمراطمن وذلسك 
يإدراج حق المواطن في صيانة حياته الخاصة من أي عبث أو تقص غير مشروعيين 
ضمن العديد من الموإثيق الدولية والتي علي رأسها الإعلان العالمي احقوق الإسان الذي 
صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة.في ديسمبر ۱۹5۸ والذي نص في المادة ٠١‏ منسه 
علي أن "خماية الفرد من التدخل التعسفي في جيه الخاصة أو مراسلاته ولل شخص 
الح قي الحماية القانونية ضد هذا التدخل. أر تلك الاعتاملت " 

كما نصت العديد من, الاتفاقات الدولية حلي حعاية هذا الحتى حيث نصت اللاة 1١‏ 
من الاتفاقية الدولية الحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية العامة للام المثحدة في 
سفة7٩1۹‏ علي ' عدم جوا الشخل بشكل تسقي وغير قانوني قفي حياة الأفراد 
الخاصةهء, “ 


كسا نمست المادة ٠١‏ من مشروع مياق حقوق الإتصان .وال عوب قسي الوطن 
العربي لسنة 1۹۸١‏ علي أن " للحاة.الخاصة نكل إنسات حرمة وتشتمل هذه الحياة الخامسة 
علي خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وخيرها من سبل المخابرة 
الخاصة ولا يجوز المساس بيا إلا في حدرد التانون " ٠‏ 
ما علي اتنطاق التشريعي 
ما ورد في دساتيرها وقي التزامايا الدولية 


ققد حرصت معظم التشريعات الوطنية بالتأكيد عا 


قفي العراق نحت المادة ۳۳۸ من تاتون العقوبات علي أنه " يعكب بالسجن مدة 
لاتزيد علي سبع ستوات كل موظن أو مستخدم في دوائر اليريد أو البرق أو الياتت وك 


موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أفشي رسالة برتية أودعت أو سامت للدواقر 
المتكورة أو سهل لغيره ثلك أو أشي سرا تتضمنه الرسالة أو البرتية ويخخسح لسذات 
العقوبة كل من أقشي ممن تكروا مكالمة هاتفية أو سهلى ذلك لغيره * 
وغي إيطاني تقتص المادة 51١‏ من قانون العتوبات علي عقاب كل من " تدخل أو أحاق 
بسوء نية الاتصالات أو المحادثات الهافية " . 
أا المملكة المتحدة : ققد حظرت الماد الأولي من القائون المسادر ة ي مسئة دار۹ * 
غير المشروع علي الاتصالات ‏ كما حظر القانون المسادر في عام ٠٠۹٥۳‏ 
التصنت علي الاتصالات متي كام بها موظفي مكتب اليريد والاتصالات اليريط اني وكسان 
تلك خار ج نطاق واجياتهم . " 
وفي ألمائيا ؛ جرمت المادة ۴٠١‏ من كأنون العقربات ' الاعتداء علي سرية المحادشمات 
الهاتفية بواسطة موظف البريد ' ٠‏ 

كما عاقبت النادة 1۸۳ من مشروع قائون العقوبات عام ۱۹۹۲ الذي خصسص 
فصلا مستقلا لصيانة الخصومية علي * تجريم التسجيل أو التحويل للسحادشات باسستخدام 
أحد الأجهزة المعدة للك ". 
أما في الولايات المتحدة : حظر اقتانون مراقبة السيارات العامة وأمن الطرق المبدر قي 
عام 1۹۸ محاولة " التمنت عن عمد علي أي اتصال شقيي أو هساتفي أو تلغرافي أو 
يكلن شخصا ليام بذلك ' ٠‏ 

وكذلك جرم قانون الاتصالات الاكحادي التصنت والتسجيل الخاص وعدم إياحته إا 
في لوال خاصة ٠‏ 
وي البرازيل ؛ نصنت المادة ١١‏ من قائون العتريات الذي صدر في عام 1۹7۸ علي أن 
"كل من ينتيك حرمة خيره الشخصية مستخدما الوسائل التكنية أو يهدر سرية أحاديشه أو 
كتاباته التي ليس لها طايع العمومية يحكم طيه بالحيس مدة لاتزيد علي نة أو بغرامسة 
تصل إلي ما يعادل ما 
أما في فرنسا : ققد كان للمشرع القرنسي فضل اسيق لإصسداره قأنوتا خاصا اليد منه 
صيانة الحق في الحياة الخاصة المواطن . 


قي خمسين يوما " ۰ 


حيث تتص المادة ۳۹۸ من هذا القانون علي أن ' يحاقب بالحيس من شهرين إلسسي 
ستة ويغرامة من ٠٠١‏ فرتك إلي ٠ ٠١‏ ؟فرنك أو بإحدى هاتين العتريتين فقط كل شخص 
وتحدى علي حرمة الحياة الخاصة للغير وذلك بأن يستمع أو يسجل أو ينال بواسطة أحد 
كاتت توعية المحادثات التي تمت غي مكان خاص دون رضاء المتصت. ١١.‏ 


وتتص المادة ۳٠۹‏ من ذات إلقانون علي حظر " استعمال التسجيل أو الست أو 
الاحتفاظ به أو إفشاء محتوياته للغير ٠٠١‏ ' 

كما تتص المادة ۴۷۰ علي عقاب " كل من نشر عدا بأئ طريق من طرق التشر 
" موتتاج " بالكلمات أو الصور لشخص دون رضائه " 

كما حظرت المادة ۴۷١‏ " صناعة أو استيراد أو عرض ار بيع أي جهاز من 
الأجهزة التي يكن استخدامها في الجراثم المتصوص عايها في المراد السابقة إلا بمقتضسى 
تصريح روققا للشروط المنصوص طليها " ٠‏ 

كماقضت المادة ۳۷١‏ بمصادرة " جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجرائم 
السابتة كعتوية تكميلية ٠٠‏ كما عاقب المشرع علي الشروع في الجريمة بذات العقوبة 
المقررة الجريىة التامة * (°) . 
أا في مصر : ققد تصسدي المشرع لكفالة صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطن في اواد 
۹ مگرر و ۳١۹‏ مكرر ( آ) والمادة ۳٠١‏ من اتون العقوبسات وبعسض القواتيسن 
الخاصة. 

حيث نصت المادة ۳٠۹‏ مكرر من قانون العقوبات علي أنه " يعاقب بالحبس دة 
لابزيد علي سنة كاملة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة المواطن وذلك بأن يرتكب 
أحد الأفعال الآتية قي غير الأحوال الىصرح بيا تانرنا أو يغير رضا المجني عليه : 

(أ) سترق السع أو سجل أو تقل عن طريق جهاز من الأجيزة أيا كان توه 
محادثات جرت في مکان خاص أو عن طریق انانف ٠‏ 


Ta 


( ب ) التقط أو تقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان 
اسن 


فإذا عرض الأغعال المشار ليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو 
مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضناء هؤلاء يكون مفترضا ٠‏ 

ويعاقب بالحيس الموظف العام الذي يركب لحد الأفعال الميينة بهذه المادة 
علي سلطة وظيفته ٠‏ 


ويحكم في جميع الآحوال بمصادرة الأجهزة وخيرها مما يكون كد استخدم فسي 
الجرية كما يحكم بمحو الت 3 

وتنص الماد ۳١۹‏ مكرر ( أ ) علي أنه " يعاقب بالحبس كل من ذاع أو سيل 
إذاعة أو استعمل ولو في خير علانية تسجيلا أو مستدا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة 
في المادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب القأن ٠‏ 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإشام أمر من الأمور 
التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المقار إلييا لحل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع 


نه ۰ 


ويعاقب بالسجن الموظ العام الذي يرتكب أحد الأفعال ألميينة في هذه الادة 
احتمادا حلي سلطة وظيفته ٠‏ 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وعيرها مما قد يكون قد استخدم في 
الجريمة أو تحصل عنيا كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة أو إعدامها ٠"‏ 

كما تنص المادة ۴٠١‏ حلي أن " كل من كان من الأطياء أو الجراحين أو الصيادلة 


أو الكوابل أو غيرهم مودعا إليه بمتتضى صناعه أو وظيفته سر مخصوص أؤتمن عليه 
فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القاتون 


ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة 


ك عاقب بالحبس مة لا تزيد علي 


شاء امور 


ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في التي لم يرخص 
معينة كالمتررة في المولد ۲٠۲‏ ۲۳ء ۲٠١ ٠۲١۶‏ من كانون المراقحات في المسواد 


المدتية والتجارية " ٠‏ 


eA 


أما قيما يتعلتى بالقوانين الخاصة ققد أصدر المشرح قوائين عدة الغرض متها حماية 
البيانات الخاصة يالمواطتين ومن هذه القوافين : 
أ - قانون الإحصاء والتعداد : - 

هنر هذا القانون بقرار ريس الجمورية رقم ٠١‏ لمنة ٠۹٠١‏ حيث قضت الملاة 
الثالثة من هذا الانون المعدلة بالقائون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بسرية الييانات الفرديسة التي 
تتعلق باي إحصاء أو تعداد قلا يجوز اطلاع آي قرد أو هيثة عامة أو خاصسة عليها أو 
ايلاغ شيء ملها كما لايجوز امستخداميا لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منسيا 
بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن ٠‏ 

ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريية أو لترتيب أي عسب»ء 
مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة لو أساما لأي صمل تانوني ٠‏ 

وتصت المادة الرابعة من ذات القانون حلي أنه" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 
شهر ولا تزيد عن تة أشهر وغرامة لكقل حن مائ جليه ولا تجارز خمسسمائة جني ه أو 
بإحدى هاتين العقريتين 

)١(‏ كل من لخل بسرية البيانات الإحصائية أو أشي بيانا من البياثات الفردية أر 
سرا من أسرار للصتاعة أو التجارة أو غير نلك من أساليب العمل أنتي يكسون قد اطلع 
عليها بمداسبة عمله في الإحصاء أو التعداد ٠‏ 

( ۲ ) كل من حسل بطريق الغش أر التيديد أو الإيهام بأي وسيلة أخسري علسي 
بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحعساءات أر لتعدادات أر شرح في تال * ٠‏ 
ب- قانون الأحوال المدئية :- 

حيث قضت المادة التامعة من قانون الأحول الءدنيسة رقم ٠٠١‏ لسغة ۱۹٦۰‏ 


المعئل بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠١١١‏ والقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠۹۸١‏ بسرية البيانات التي 
تتضمتها السجلات الخاصة بالأحوال المدنية . 
ج ~ قانون الضريية علي الدخل رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ :- 

حيث نتص المادة ٠٦‏ من هذا القانون علي آن " کل شخص کون له بحكم 
أو اختصاصسه أو حمله شأن في ربط الضرية أو تين انض 


انمنصومن ليها في 


هذا القاتون أو الفصل غيما يتعاق بيا من متازعات ملزم يمراعاة سر النينة «ولايجوز 
لأي من العاملين يمصلمة الضراتب مما يتصل عمليم يريط أو تحصيل الضراب إعطاء 
آي انات أو اطلاع التير علي أي ورتة أو بيان أو ملف أو يره إلا في الأحوال 
المصرح بها كاتوتا " ٠‏ 
د- قانون الكسب غير المشروع رقم ١١‏ لسنة 145۸ +- 

حيث تتص المادة 1١‏ من هذا التاتون علي أن " الإقرارات المنصوصن عليها في 
هذا القانون وما أجري غي شأتيا من قصص وتحقيق تعتير من الأسرار المؤتمن عليها . 

ويجب علي كل من له تسأن في يذ هتا اتون حدم إفشاتيا «ويقع من يخ الف 
حكم هذه الماد طافلة العقاب المنصرص عليه قي المادة ١١ ١‏ عقوبات ياعتباره أمينا 
علي السر وإقشاءء " ٠‏ 
هى - قوانين البنوك والمعاملات اتتي تعطق يها :- 

حيث تتص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية باك انون رقم ۲٠١‏ نة 
1٠‏ علي أن " تكون جميع حسايات العملاء وودائعيم وأماناتيم وخزائنيم قي البنوك 
وكتلله المعاملات المتعلقة يها سرية ولا يجوز الاطلاع ططييا أو إعطاء بياتات عيها 
يعطريق مياشر أو خير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو 
الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي تيم بكل لر عض هته الأموال أو من التب 
القانوني أو الوكيل المفوض قي ذلك بتاء علي حكم قتي أو حكم محكمين '؟ ٠‏ 

وتنص المادة الثاتية علي أن " للبتوك تتح للها حسابات حرة مرتمسة بالق 


الأجنبي أو ربط وداتع منها أو قول وداقع مرقمة بالنقد المتكور ٠٠٠‏ ويجظسر أن يصرف 
أسماء أصحاب هذه الحسايات وللودائع عير الستولين بالينك الذي يصدر بتحديدهم رار 


من مجلس ولا يجوز في جميع الأحوق الكشف حن شخحية ص _احب الحساب أو 


الوديعة المرتمة أو بإذن كتابي مه أو من لحد ورثه أو من أحد الموصي ليم بكسل أو 


بعض هذه الأموال أو من لتاب اققوني أر الوكيل المقوض في تك يتاء علي حكم 


قضائي ولجب التفاة أو حكم محكمين 


ويسري الحظر المنمصوص عليه في الققرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه 
الحسابات والودائع " ٠‏ 


وتتص المادة الخاممنة انقانون علي أنه " يحظر علي رڙمهاء وأعضاء 
مجالس إدارة البتوك ومديرييا أو العاملير 
عملاء البنوك أو حساياتيم لو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بسيم أو معاملاتهم 
في شانها أو تمكين الخير من الاطلاع علييا في خير الحالات المرخص بها يمقتضى أحكام 
هذا القانون ٠‏ 

ويسري هذا الحظر علي کل من يطلع بعكم مهنته أو و 
مباشر أو غير مياشر علي البيانات والمعلومات المشار إلييا " 

رتنص المادة السابقة من ذلت القائون علي أنه " مع عدم الإخلال بآية حقوبة أشسد 
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والمادة الثثية ٠٠ ٠‏ ولادة الخامسة من هذا 


إعطاء أو كشف أية معلومات أو بياتات عن 


أو عمله بطريق 


القائون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ويغرامة لال عن عشرة آلاف جيه ولا تزيد عن 
عشرين ألف جنيه " ٠‏ 


ثانيا : مدي كفاية تشريعات حمابة الحياة الخاصة لحماية البيانات الشخصية في القانون 
االمصري والمقارن :- 

أدي.التطور العلمي وات 

المستعملة في انتياك حرمة الحياة 


نوجي في الآونة الأخيرة إلى تجسدد وتوع ا 
الخاصة لاجنسان ٠‏ 

وقد تفبه المجتمع الدولي إلي هذه الحقيقة حيث أوجب اثقرار الحادي عشر من 
قرارات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان اذ ران عام ۱۹۸ " اترام السرية 
التسجيل وحماية الشخصية التسانية وتكاملها المادي والعقاسي إزاء الققدم 


باسية لأساليب 


في ۰۰٠‏ استخدام 


وضعها علي هذا الاستخدام وبث ۴ 


لوجي من ناحية وبين التقدم العلمي والروحي والثتافي والمعنوي للا 
أخري "(١‏ 8 


ويتاء! علي توصيات المؤتمر سالف الذكر دعت الجمعية العاسسة للأسم المتحدة 
بنوجب قرارها رگم ۲٠٤٠١‏ الصادر في ۱۹/٠۲/١۹‏ الأمين العام للأمم المتحدة مان 
“يشطلع بسعارنة اللجنة الاستشارية لايق اني والتكنولوجي ويمصفة خاصة من 
جهات النظر التالية : 
- احترام حرمة الأفراد الشخصية أمنيم علي ضوء التقدم في مجالات 
التسجيل والنواحي الفنية الأخرى ٠‏ 
- دراسة المشاكل المتعتنة بالحرية الشخصية التي سببتها الشورة التكنولوجية 
والتي سبق انإشارة إليها في انفقرات ٠۴‏ ۳ء £ من ققرات مؤتمر الأمم المتحدة 
الذي عقد في طهران عام Is 14٩۸‏ 
ومن جاتبنا نري مع البعض أن استعال طرق الركابة الإليكتروئيسة المتطسورة 
سواه أكانت بطريق التصنت أو التسجيل " تمثل بلا أدني شك انتپاكا لحسسق القرد ني 
الخلوة والتحدث بحرية “(") . 
بل إن الأمر يتعدى نقك بكثير ليشسل جميع أوجه الحا كما تدل علي ذلك بمسض 
الرقالع "١‏ 


اكنولرجي على الغريات العامة " منداة العارف الإ سكندرية 


راع ۵ حیدر ویس " ئر امطور 
راحع د٠‏ حدر تريس " الرحع لابق " هيه ٠‏ 

- وقد نگون إحدى أسهل الوسال الي بمكن براسعلنها اعرف علي ما ري ب قاعات الاجتماعات هی أن جس لحد 
الغا رګین ل الاحساخ جډاز هاتف لوي معه بقح ال مع الطرف الراب في التعدت حبك يدمن ها الأحبر من 
ها الاحتماع مم أسكاية يليا علي أجحهزة سافة أما إا كان المطلوب حو 

انه يکي اسنعمالي سپا رادیر عادي ب تمیل ارات 


الاسشماع إن ګل ما بدور من أحادیث 


کنا باع حالیا وجرد ورا تندية قامث ياعدارها وزارة الرانة الأمربكبة و الآونة الأحيرة عضن شرائع سن مادة 
عددها بواسطة مامحات اة 


وول ایض آت اشدف من وضع هذه اترات هر کین e‏ 


وتكمن خطورة الحاسبات علي الحياة الخاعىة قي استخداميا كبنوك للمعلومات 


ی کے وات لی کن رای اخ رق ر نية وطيية ومهتيسة. ٠٠‏ 
وغيرها من الأمور المتعلقة بثراح الحياة السختفة ٠‏ 


محدا لمصطالح بوك المعلومات 


ويري البعض ‏ ` آنه لایوجد حاليا تعرب 


Les Banques de Donnees‏ ريۆکدون علي أن هذا المصبطلح يعني تكوين قساعد 
تفيد موضوعا معينا وتيدف لخدمة غرض معين ومعالجتها بوام-سطة أجسهزة الحاسبات 


الإليكترونية لإخراجها قي صمورة معلومات تفيد مستخدمين مختلقين غي أغراض متعددة ". 


يا فسي الآونة 


والييانات التي يتم تخزينها في هذه البنوك مع تاع نطاق استخدا 


الأخيرة تثير العديد من التساؤلات حول مدي كفاية النصوص الئقليدية المأررة لحايسة 
الحياة الخاصة بشأنيا ؟ آم أن الأمر يتعلكب ثدخل تشريعي لتوفير هذه الحماية ؟ 

وتتطاب الإجابة علي هذا التساؤل دراسة بعض الأنظمة القانوئيسة وعطلي رسيا 
التشريع المصري مع مقاراته ببحض الأنظمة القانوتية الأخرى التي من أهمها التشريع 
الفرئسي والأمريكي رالالماني ۰ 


ماك فغ pe Timoly Me Viegk‏ 
يشير مقر إحارة للباسث الأمريگية ن مدينة ا و 2 0 الأمريكية زرحت شرجة من ها انوع 

احد ردلية ٠‏ كما يفاح أن ركالة السابرات الأسريكية 14 قرم عراب كل شح دال الولايات الححدة هن طرش 
ا 


تة الكيوتر والاسصالات - المدد الاش 


راد ده . 


راع د٠‏ أسامة قايد " الرس السابق " مي ع 
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وتاك علي التقصيل الآتي :- 
أولا : موقف التشريع المصر من البيانات المختزنة آنيا م 

يري اليعض " أن المشرع المصري قد حدد الحالات التي تعد انت اكا للحياة 
القاصة علي سيل الحصر والتي منها إضفاء حساية تاران اث أو المعلومات الشخصية 
المتعتقة بالفرد والتي من شأن استعمالها أو استخداها في غير الأ راض الخاصسة بها 
انتهاكا للحياة الخاصة بالمواطن . 

لل أته بمطالعة اللصوص الجنائية الخاصة بيذه الحماية يمكنناً أن نورد السلاحظات 
الآتية := 


یما وتعلق بالمادتین ۲۰۹ مگرر» ۳۰۹ مكرر( أ ) من انون العقوبات : 

مما هو جدير بالإشارة إليه أن المشرع المصري ق نقل نص هاتين المسادتين مسن 
المشرع القرتسي وخاصة المادتين ۳۸ » ۳٣۹‏ من قائون العقوبات اتفزتسي ٠‏ 

وأن المقصود من الحظر الوارد فييما هو صيانة حرمة الحياة الخامصسة للمواطن 
وذلك بإحاطة محادثاته العادية أو الهاتفية وكذا أرضاعه الحياتية المختلفة بسياج من السرية 
يكل حرمتها وصيانتها للحيلولة دون الاعتداء طيها سواء من تمل فرد أو سلطة ٠‏ 

- وقد نصت هاتين انمادتين علي تشديد العقوية في حالتین هما : 
الأولي : حالة ما إذا كان مرتكب الأنعال المذكورة فيهما موظفا عامسا اعثم ادا عطي 
السلطات التي تخولها له وظيفته" وتلا بأن يستعين " بالإمكاقيات التاتوتية أو القطليسة التي 
تثیحها له وتلیفته قي ارتکاب جریمته *("' ۰ 
أما الثانية : نتتمثل قي حالة يام شخص دون اشتراط صقة 
من الأسرار التي تم التوصل إلييا بالطزق المشار إليا قي المادة ۳۹ مكرر لحمل شخص 
علي القيام بعمل أو الامتناع عله ٠‏ 


راحم د آسامة فاید " تأرسع الایق ” س٤۷‏ -.. 
” 


ويقصد بالتهدرد هذا " الضغط علي إرادة المجتي عليه احمله علي تنفيذ ما يطلب 
منه وذلك عن طريق توعده بشر يصييه إذا لم يذعن للك التيديد بتتفية ما طلب منه * 
والقمىد الجنائي في هذه الجريمة هو كمد خاص حيث يطل ب المثسرع تواقره 
بجانب توافر القصد العام حي يتمثل القصد الخاص هنا * ضرورة اتصراف الج اني إلي 
حمل المجني عليه القيام بمل أو الامتتاع عته ويستوي أن يكون ذلك العمسل مشسروعا أو 
غير مشروع كما بستوي كذلك أن يكون للشخص المراد حماله علي القيسام بالعمل أو 
الامتناع عند هو المجتي عليه أو شخص آخر له عليه سلطات ٠ )'١‏ 
كما تضمنت هاتان اامادتان إمكانية إباحة الأمور الواردة بهما في الأحوال الآئية:- 
-١‏ حالة ما إذا تم التسجيل أو النقل أو الالتقاط لأحاديث أو صور أثاء اجتماع 
علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هولام 
یکون مفترضا ۰ 
~١‏ حالة ما إذا ثم إذاعة أو استعمال ااتسجيلات أو المستندات المتحصل عايها 
بالطرق المذكورة في الحالة الأولي برضاء صاحب الشأن ٠‏ 
* وبمطالعة نص المادة ١۹‏ مكرر نري أن المشرع لم يشترط ضرورة تحتيق نثيجة 
معرلة إذ اكتفي بمجرد كيام الجاني بأحد الأقعال المتصوص عليها وهي : 
-١‏ استراق السمع أي الاستماع خلسة إلي الحديث سواء كان عاديا او هاثيا " سسواء تسم 
بالاذن المجردة أو باستخدام جهاز من الأجهزة للمثخصصة*(") ٠‏ 


وبري البعض ) أن استراق السمع المقصود في هذه المادة هى الاستماع خلسة 
بواسطة جهاز دون أن,ينطيق علي الاستماع خلسة بالأذن المجردة ٠‏ 

بيلما ري البعض الآخر إلي القول بكس ذلك حيثةرق ررون أن في الاستماع 
للحديث بالأتن المجردة يدر سريته كما أكدوا علي صحة ما هبوا إليه من أن المشرح لو 
رابع د عمود آحمد طله " المرجع السابق " ص٠٠‏ . 
راحم د عموه لحد طه " الرحع السابق " ص1٤‏ . 


راسم د. محمود يب حسين " الرحع السابق ” ص۷۹1 ٠‏ 


Ya 


كان يرخب في اشتراط " أن يتم الاستماع بجهاز نكان قد أكتفى بالفعطين الآخرين : لتسجيل 
والقل ... بالأضافة إلى آن الأصل أن المشرع لا يشترط وسيلة معينة تقع بيا الجريمة 
ءوعليه إذ لح يشترط ذلك صراحة قلا يجوز للفقه اشترزيله ". 
وسلموا بان نص المادة ۳۰۹ مكرر جد استخدم عبار " 
هذه الأمور هو الأمر الذي يضفي عموضا حول الاص - واتتهو! إلى ضرورة تفسير هذا 
الخموض في ضوء القواحد الحامة التي تتفق ووجهة نظرهم () . 
ومن جانبدا رى أن من شان تجريم استراق المع بالأذن المجردة يعتبر مخالفا 
لقتراعد العامة للتشريع الجناتي لذي يحظر التوسع في التجريم وإن كنا ترى ضرورة تسيل 
التشريم الحالي يحيث ردخل هذا الأمر قي نطاق التصريم . 
التسجيل + 
ويقصد به "حفظ الحديث على الأشرطة المخصصة آذلك حتى يمكن إعادة تاليا أو 
تاع إليها بعد ذلك 'ر») . 
1 قهو صوت أو صورة أو كلاهما حقظ على مانة من شأنيا نلك ويمكن عند لحاجة الاسشاع 
ا أو مشاهدتبا إن کان مرئيا (") . 
النقل : 
ويقصد به استراق المع أو النظر عن طريق جهاز لإرساليا من المكان الذي يجرى فيد 
يث أو الحدث إلى مكان آكر بواسطة جهاز أيا كان توعه . 
الأكقاط : 
ویقصد به اختلاس لنظر عن طریق جیاز 


ضاع مختلفة لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص . 


بجهاز آیا کان توعه " يعد 


من الأجهزة وستعمل في حفظ متاظر معيتة 


e e 
اة الدراسا‎ 


ا 


إلا أن الأمر لايكون علي هذا لفحو تيما رتعلق بالمحادثات الشخصية التي تتم قسي 
مکان جام ۰ 
حيث يوجد في هذا الصدد معياران تحديد طبيعة المكان الخلص هما : 


وجد في 


“١‏ معيار طيبعة الحديث : ووققا لهذا المعيار يعد الحديث خاصبا طالما كان مضموته 
يتاول الأمور الخاصة بالفرد ويغض النظر عن المكان الذي يجري فيه هذا الحديث ٠‏ 

وقد أذ يهذا المعيار المشر ع السويسري حيث اشترطت المادة ٤/1۷۹‏ من انون 
العقوبات أن يتعلق الصيث بواقعة تدخل في تطاى الحياة الخاصة لكي ما تتوافسر جريسة 
التقاط أو تسجيل أو تقل الحديث دون رضامء سابد . ١‏ 

كما أخذ القضاء الأمريكي بهذا المعيار وذلك في الحكم المادر شي عام 1۹١4‏ 
حيث أوصت المحكمة العليا بضرورة " مد ووسيع نطاق الحاية الستورية للصيث متي 
تعلق بالحياة الخاصة ودون قصرها علي كلك التي تدور في الأماكن الخاصسسة الي يتم 
اللسدت عليه بالأجهزة لتقنية ( حيث قضت ) يإاتة المتيم في جريمة الاك داء عاي 
حرمة الحياة الخاصة ولك أقيامه يوضع تسول قي خارج سكن المجني علييا بصسورة 
تسح بتسجيل الأحاديث التي تدور داخله *(" , 
۴ - معيار طيبعة المكان + ووقا لذا المعيار يعد الحديث خاصا طالما أجري في مكان 
خاص وبصرف النظر عن معضسون هذا الحديث ٠‏ 

ويالتالي يعتبر هذا الحبيث خاصا حتى ونر كان مضموته يتارل الأو العامة 
الدولة أو المجتمع طالماأجري في مكان خاص . 

ويعيل أغلب اتققه ومعظم التشريعاث لهذا المعيار . 

كما حظي بتأييد محكة امتثتاق ياريس وذلك في حكميا الصلدر قي عام ٠۹۷٥‏ 
علدما " اعثبرت أن وضع تسجيل لحادثات اليققية بإحدى السيدليات بقية التجسس علي 
إحدى العاملات قييا اعتداء علي الحياة الخاصة . 


e 


وقد مايه الع 


۶ رفح د مود اح 


ويعد مجرما وغقا للمادة ۳۸ع ... فالصيدلية وإن كاتت تعد مكنا عاما أشاء ها 


للجمهور فإنيا تير مكانا خاصا قبل قتحيا للجمهرر " () . 


ومن جاتبنا تميل إلى معيار طبيعة الحديث وذلك استنادا إلى الآتي : 

١-يتقق‏ هذا المعيار وأحكام المادة ٤ه‏ من الدستور المصري باعتبارها تضذي حماية 
للحياة الخاصة بض النظر عن المكانلئييجرى عيه الحديث الذي يعتبر بلا أدني 
شك آهم صو رها بل هو جورها . 

٣-كثير!‏ من الأحيان يتم التحدث في أمور خاصة ةي أماكن عامة وقد تكرن هذه الأمور 
وثيقة الصسلة بالحياة الخاصرة كما يحدث حاليا من خلال الققاءات والإجتمامات 
الخاصبة في بعض النوادي الأجتماعية . 

۴-وللتغلب على صعوية التي يبديها البعض () والتي من شأنها الحيلولة دون الآخمذ 
بالنعيار الذي نؤيده والتي تتمئل في تداخل غكرتي الحياة العامة مع الحياة الخامسة 


نرى أنه يمكن لمحكمة الموضوع أن تحدد حسب اقتناحيا بالدعوى وظروقيا المخثلققة 
طبيعة الحديث من حيث كونه عاما أو خاصا بدون رقابة محكمة الققض طالسا كان 
قضساؤها سائغا 
*ريمطالعة تصن المادة ٠٠۹‏ مكرر (أ) يضح أن المشرع قد صلب دلى جريمة " 
الاعتداء على سرية الاتصالات الشخصية “ عن طريق تجريم إذاعة أو تمبيل إذاعة 
المستندات أو ال بالطرت المتكورة قي المادة ۳۰۹ مكرر . 
ومن ذلك يتضح أن انمشرع قد جرم الأفعال الآية : 
أ - الإذاعة وهي تتطلب حمسب طييعستها علاتية أر أقشساء لمضمون تسجيل أو مستد 


بصسورة علانية ويالتالسي يتسنى لع غير محدد من الأشخاص معرفة أو مط 


() د محود أحند طه المرجع السايق" ص71 
(#) ت محمود أجمد طه "المرجع اسايق" صر .۷٣‏ 


Ta 


مضموتها سواء تم ذلك يوسيلة النشر أو الإذاعة المسموعة آو المرئية أو أي وسيلة 
أخري من وسائل العلانية )!(٠‏ . 
ب- أما تسهيل الإذاعة فيقصد به قيام شخص لو عدة أشحخاص بتقديم العون والمساعدة 
للناعل الأصلي بغية تسهيل إفشاء مضمون التسجيل أو المستتد ٠‏ 
وقد اعقبر المشرع المصري والفرتسي الشسخسالذي قدم المساعدة بمثاية فاعل 
أصلي الجريمة خروجا علي القواعد العامة قي تحدي_د المسئولية والمصاهمة الجنائية 
المعروفة في القانون للجتائي (") ٠‏ 


ج - اما استعمال التسجيل لو المستتد الذي تم الحصول عليه بإحدى الطرق المبيدة 
بالمادة ۴١۹‏ مكرر من قائون العقويات ٠‏ فيكون تجريمها كالآتي :- 

فالتسجيل كما أسلقتا هو صوت أو صورة أو كلاهما حقظ علي مادة من شانها ذلك 
ويمكن وت الحاجة الاستماع إليه أو مشاهدكه إن كان مرثيا ٠‏ 

أما المستند قهو محرر قي مدلوله المستةر في جريمة التزوير قي المحصررات٠‏ 
ويشترط الشار ع أن يكون التسجيل أو المستند قد تم الحصول عليه بطريقة مما تصت عليه 
المادة ٠١۹‏ مكرر خير أته أضاف بعد هذا التحديد السايق لمصدر الحصول علي التسجيل 
أو المسئتد عيارة " أو كان ذلك بغير رضاء صعاحب الشأن ٠‏ 

وقد حمل راي هذه العبارة علي أنها تحديد من الشارع لمصدر آخر للحصول علي 
التسجيل أو المستتد وهو آية واقعة لم برض بها المجني عليه سواء تواقرت فيهها أركسان 
جريمة كالحصول علي التسجيل أو المستند عن طريق إلسرقة أو النصب أو خياة الأمانسة 
في شاته آم لا ۰ 


۰ 1۰ راحع د۰ عمود امد له " ازجع سایق " ص۵۹ ؛‎ ٩ 


TYA 


وحمل رأي آخر هذه العبارة أنها تصتلزم أقيام الجريمة أن يكون القعل النادي قد وقع 
بغير رضاء صاحب الشأن ويتفق هذا الرأي مع ما دار قي المناقشات البرلمانية حول هذه العبارة 
۰ 
وتحةق جريمة امتعمال التسجيل أو الستد سواء يتم هذا الأستعسال بطريقة علانية أو 

غير علانية بل تتحقق لر قام الفاعل بتمكين شخص آخر من الأيللاع على مضمون الشسجيل 
حتى ولو تعهد هذا الأخير بكتمان الأمر 
بذلك كلا من التشريعيين المصري والفرنسي أما التشريعين الآلماني والإيطالي 
يتم هذا الاستعمال في العلانية () . 
وينكر أن الجريمة المذكورة في الادة ٠٠٠‏ مكرر () هي جريمة عمدية يلزم فيها 
توافر القصد الجنائي فالأقشاء يجب أن يكون إراديا فلا ثقرم الجريمة في حق من 
حصل على التسجيل أر الصورة إذا سرقت منه ولكنه يعاقب على الجريمة 
المابقة والاخيرة في يام القصد بالباعث أو الغاية فسيان أراد مستعمل التسجول أو 
المستند الحصسول. علي ربح أو منفعة من وراء ذلك أم لاء 

والمشرع قد اكتئى هنا بانتصد الجنائي في صورته العامة دون أن يئطلب 
قصدا خاصا كما فعل في الجرام المذكررة في المادة ۲۰۹ مكرر . 

ويالرغم من ذلك فإن هناك البعض في افقه الفرنسي يرى أن هذه الأاور 
المتكورة في المادة ۳١۸‏ ع قرنسي والمقابلة للمادة ۳٠۹‏ مكرر (أ) مصري تعللب 
قصدا خاصا يتمثل في "ضرورة أن تتجه النية إلي الإضرار بالحياة الخامصبة " 
ومستندين في ذلك إلى نص المادة ۳٠١‏ من مشروع قانون العقوبات الفرنسي . 

إلا أن أكثر الفقه في مصر لا يؤيد هذا الأتجاه ويميل إلى القول بكخاية القصد 


العام حتى تتوافر هذه الجريمة في حق الجاني () . 


(1) رلجع د. هشام محد فريد العماية الجنقية نحق الإتسان في صورته" - المرجع الايق - ص 1١١‏ , 
)١[‏ د. مود لصد ا طه المرجع 
(۲) د. معمود نصطفی "المرجع انسابق': 
[4) د. محمود لحمد طه المرحع الساق' 
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ومما سبق يتتمح لنا أن محل التحريم في الادة ۳١۹‏ مكرر يتم غي مجرد الحصسول 
علي حديث أو صورة لشخص في مكان خاص أو الباق بصورة غير قانونية كما أن الجرانم 
الواردة في المادة ٠٠۹‏ مكرر () التي تتمتل في إناعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال ولو كان ذلك 
بغير رضاء صاحب الشأن إو التهديد بإفشاء أمر من الأمور لحمل شخص على القيام بعل أو 


الامتناع عنه . 

والنظرة الأولى في هذه النصوص :نم كد الا وبلا أدني شك عدم صلاحيتها لتوفير أدنى 
حماية جناثية للمعلومات أو للبيانات المحررة بالكتابة أو المسجلة بأي وسيلة أخرى () . 

وذلك بالنظر إلى أن محل الحماية بموجب هاقين المادثين هما النحادق ات العادية أو 
الياتفية أو مسورة الإسان بأي وضع كان عليه أر المساتدات أر اللسجيلات المتحصلة متها ذ 
درن أن تتجاوز الأمور ثلك . 

ونؤكد مع البعض أن هذه التصوص * ينصمب التجريم فيها علي الحديث أو الصسورة 
بطريقة غير مشروعة بيد أن مقومات الحياة الخاصة للافراد ليست غتط صتا لحديث يكون الفرد 
علرفا فيه وليس ققط صورة للفرد في أي وضع كان عليه بل الحياة الخاصة للافراد مقومات أكار 
من لله بكثير " () . 

ومن جانبنا نزکد - كلك أن نص المادتین ۲۰۹ مكرر » ٠٠۹‏ مكرر (أ) لم تتتاولا كافة 
الأنعال التي من شأئيا اتتهاك حرمة الحياة الخاصة تمواطن والتي يأتي على رأسيا المطالة 
واستراق السمع بصررة غير مشروعة بدون استخدام جهاز تقني فحري بالمشروع أن يتدارك هذا 
السيو كلما واتته الفرحة لذلله . 


)١( + )(‏ رامح د , همر القاروق السیئ "لار حع اساتق "ص ٠‏ 2 . 
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ثاثيا : فيما يتعلق بالمادة ٠٠١‏ من قاتون العقوبات :- 

حيث تتص هذه المادة على أنه " كل من كان من الأطياء أو الجراحين أو المسيادلة 
أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صتاعته أو وظيقته سر خصوص اتسن علد 
قأنشاه في خير الأحوال التي يازمه اتقاتون بتلك ريعب ...١‏ * . 

ويمطالعة الفص السابق.يمكتنا أن ورد الملاحظات الآتية :-- 
-١‏ أن المشرع المصري كد نق هذه النلدة من تص النادة ۳۷۸ع فرتسي ٠‏ 
- أن المشرع لم يحدد المقسود بالسر الخصوصي الذي يعتير إنقاؤه مجرما 

بمقتضى تص هذه المادة ١‏ 
والسر لغة ' ما تكتمه وما تخفيه *(") ٠‏ 

أما لصطلاحا قيمكن تعريفه بأنه " كل ما يعرفه الأمين أثاء أو يمناسبة ممارصسسته 
مهتته وكان في إقشائه ضرر لشخص أو اعائلة إا بطبيعته أو بحكم الظروت التي تحيط 
پە( . 

وتحديد السر مساألة تختلف باختلان الظرون ٠‏ 

ويري البعض وبحق آن السر وتطاب التكم أما الخصرصية فلا تتطلب السرية ققد 
تتواجد الخصوصية مع عدم توافسر السرية إذ أن جور اسر هو التكتسم بعك 
الخصوصية" التي لا تتطلبه ٠‏ 
۴ اشترط المشرع للعقاب أن.تتوافر قي الشخص المودع إليه لسر أن يكسون أميذا 
عليه بمقتضى وظيفته أو مهاته أو صناعته أي أن يكون السر متيا أي متصلا بصساحب 


المهنة نفسه عن طريق الشخص الذي آأتمنه عليه سواء صراحة أو بطريتة ضمقية ٠‏ 


رابجع د٠‏ أسامة فايد " السساية ابتاية لنحياة الحاصة ريرك الطومات " = اثر جي الاي ص۷۷ 


ست 


ولا يشترط أن يكوت السر قد أقضي به إلي الأمين علي أته سر وطلب منه كتمانه 
صرلحة ٠‏ 

ويقصد يإتشاء السر اطلاع العير عليه يأي طريةة كانت مشافية أو كتابة ٠‏ 

ويالتالي يتمتح السر الميتي بالحصاية طالما كان مودصا لدي أي شخص مسن 
المذكورين في المادة ٠٠١‏ ومن قي حكدهم بالحاية المقررة تشريعيا أيا كانت الكيفية الي 
يحقظ بها فيستوي أن تكون وسياة تقليدية أو حديثة ٠‏ 

ويقتضني هذا النص آن المشرع آثر واجب كتمان الشيادة علسي واجسب معاوتىة 
السلطات القضائية قي لستظهار لحقيقة ٠‏ 


الثا : فيما يتعلق بالقوائين الخاصة بالببانات : 

البيانات التي قام المشرع المصري بهمايتيا قاصرة علي بعض " أتواع أو طواثسف 
منها ولا تشمل ساترها *(') . 

وبالتالي لايجوز مد الحاية الجنائية المقررة البعض مئيا عي البعصسض الآشر 
أصالا للقاعدة التي تقضى بحم جواز اتتياس في للتجريم ٠‏ 

ويناء علي تلك يري للبعض "أنه " لاإيجوز قياس البيانسات والمعلوسات 
الشخصية التي يتم معالجتها برفسطة الحاسبات الإليكترونية ثم تحفظ في بئوك المعطلوات 
علي البيانات الخاصة بتعداد السكان في حالة جمعها أو إقشائها أو إساءء لستغلالها " ٠‏ 

الا آن ها الرأي محل نظر قمن جانبنا نري أن المشر ع لم يقصر حمايثه علي ما 
يكون من هذه نيياتات محفوظا بالطرق افتليدية بل أن الاس عام وغير متيد وياثالي يكن 
تطبيقه علي إفشاء يانات تم معالجتها ليا مع ترافر الشروط الأخرى المنصصوص علييا 


قانوتا علي أن يسربي ذلك الأمر سواء علي يانات الإحصاء والتعداد أو الأحوال المدتيسة أو 


ea 


البيانات الضريية أو بيانات حسابات بنك وغيرها من البيانات التي أفرد لها المشرع 
حساية جتاثية بموجب واتين خاصة ٠‏ 
ثانيا : الحماية الجتائية للبيانات المخزنة آليا في القائون المقارن + 
أ - الحماية الدستورية :- 

إزاء تعذر إضئاء الحماية الجنائية لتصوص 
المخزنة آليا حرص المشرع في اليد من الدول علي 


٠ خامبة‎ 


بل إمعانا في تأكيد هذه الحماية أكدت دساير الكثير من الدول علي حماية البيان ات 


الشخصية من أخطار بنوك المعلومات ومن أمظة هذه الدساير ") : 


حيث تنص المادة الثامنة عشر منه علي أن " انقانون هو الذي يحدد اابيانات الي 
تخضع للعالجة الإليكتروئية لضمان الكرامة والحصانة الفخصية والاسرية للمراطتين في 
سسارستهم لحتوقهم * ۰ 


ة الأولي من المادة الخامسة والثلاثون منه علي أن " لكل مواطن 
الحق في معرفة السعلومات التي تتعلق به وما تتضمنه بئوك المعلومات من بيانات خاصسة 
به والاستخدامات المعدة لها ويكون له ملب تصحبحها أو تصويبها أو الإضافة إليسيا كل 

ونصت ذات المادة في ققرتها الثانية علي أنه " لاإيجوز استخدام الحاسيات 
الإليكترونية في معالجة البيانات إلتي تتعلق بالاتجاهات السياسية أو المح دات الدينية أو 


الحياة الخاصة عدا ألييانات التي تتعاق بالإحصاء السكاني ٠٠٠١‏ وانبيانات غير الشخصية" 


راجع مشأ هذه التصرس د. أسامة ابد = الرحع لايق “ص ۵ء 3۴ ٠‏ 


At 


وجب نص المادة الأولي من 


هذا الدستور ٠‏ 
ت“ الحماية التشريعية :- 
أجمع انفقه في العديد من اندول المتةدمة نكنولوجيا مقل الولايات المتحدة وألمانيا 


وفرنسا وغيرها علي أن استخدام الحاسبات كبنوك للمعلومات من شأنه أن رش كل ب 


للحياة الخاصة والحرية القخصية ٠‏ 


فقي الولايات المتحدة الأمريكية : 
لم يكل الققه في مطالبته المشرح بتر 
أجل حماية الحياة الخاصة للمواطن محذرا أن الشب الأسريكي سون يدفع شنا باهظا سن 
حريته واحترام ذاته إذألم توضع هذه الضمانات ٠٠١‏ كا طاب كذلك الكرنجرس 
الأمريكي بضرورة اتخاذ ما يازم من خطرات من أجل إحياء وثقة الحقوق حتى اى 
والتطورات النكنولوجية الهائلة تطبيقا لتقول الماثرر “إن اليقظة الدائمة هي ثمن الحرية* (© 
ب و اا یری اک کرک را ا ا 
لضمان الحرية الشخصية من مخاطر الحاسبات رهذه الإجراعات تتمثل في (" : 
-١‏ إنشاء بتك قومي المعلومات ٠‏ 
وضع اللواثح الضرورية ارعابة السعلومان 
القواعد اللازمة لعدم إفشائيا ٠‏ 
۳ بشکیر ج و و بن أجل دراسة المشاكل التي تثيرها الحاسبات 


تدخله لتقرير الضمانات الضرورية مسن 


في البنك القومي مع ثقرير 


U 
ياح‎ 


e 


ریس "الرس السایت " ص۱۳۸ رما يعدا ٠‏ 
اط انرس اسای" ص1۷5 ۱۷5 ۰ 


ل تفاصہل هذه الإسرتمات راع د حيدر 


Ae 


كما طالب الققه بضرورة أن يحدد المشرع البياتات التي يتم تسجيلها عن الأفرلد حتى 
لاتطفي المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة وياتالي لاتخذ لاكهاك حريات 
وخصوصيات الأفرلد وستى لايخضع الأخيرين لفئة من الموظقين الإداردين أو التيين مسق 
يتولون شثون هذه الأجهزة ٠‏ 

ويالرغم من ذلك لم يتم المشرع الأمريكي بوضع نظاما قائوتيا خاصدا باستعمال 
الحاسبات الإليكتروتية كبتوك معلومات أو كوسيلة لمعالجة البيانات ٠‏ 

إلا أنه قد أصبغ حماية علي البيانات الشخصية بموجب قوانين وضعها لحماية 
البيانات أو الحياة الخاصة ٠‏ 

ومن أهم القوانين التي أمصدرها للمشرع الأمريكي في هذا المد : 
~١‏ قانون تقرير الانتمان العلدل الصادر في عام ٠۹۷١‏ 
حيث يختص هذا القانون بتنظيم النشاط قي خصوص التقارير المحتوية أيياف ات متعققة 
بالقدرة لمالية والمركز الاتتماني للافراد ٠‏ 

حيث يكون من حق الفرد بموجب هذا القانون في : 

أ - الاطلاع علي التقرير الائتمائي الذي ورد في خير صالحه ٠‏ 

ب - أن يعترض علي صسحة أو دقة أية معلومات يتضمتها القرير ٠‏ 
كما يفرض هذا القاتون علي الجهة التي أعدت هذا التقرير الالتزامات الآئية : ' 

أ - إعادة التحقق من المعلومات التي يعترض علييا صاحب الشآن وتصحيع ما 
بها م لخطاء أو محو المعلومات التي لا يمكن التحتق منها ٠‏ 

ب - يجب علي هذه الجهة كتلك أن تلتزم في ممارستها لأنشطتها بمراعاة العناية 
المعقولة وثلك لضمان الدقة والأمان لأية معلومات تجمعها ومنح القانون الفرد الذي يلحقه 
ضررا جراء إهمالها في ذلك أن يطالب بالتعويض "١‏ 


: 1۹۷4/٠١/۳١ انون الخصوصية الصادر في‎ -٣ 


o 


راع د۰ هتام محمد فیید لفرجع الاق ¬ ص۳۲۵ ۰ ٠ ۴٣۲‏ 


aî 


: ١۹۷١/۱۲/۳۱ قاتون الخصوصية الصادر في‎ -٣ 

وقد اتوي هذا القانون علي العديد من الضمانات في مجال حماية البيانات الشخصية مسن 

أخطار ينوك المعلومات نتكر منها 
أ ~ إلزئمه بان يتم تشر البطاقات ثي القائمة الخأاصة بها غي الجريدة الرسمية مع 


ضرورة تشر كواصد التوصل إيها ٠‏ 

ب - كما اشترط لانتقال البيانات المواققة الكتايبة بتلك من صاحب الشأن سواء قم 
هنا الانتقال داخل الإدارة أر خارجها مع استثاء حالة التبادل ن خلال " الاستخدامات 
الروتينية " الذي بقتضيه أعمال الموظفين لتخزين البيانات (') . 

ج - كما منح هذا اتون الحق لكل فرد في أن يتعرف ويضطلع علي البيانات 
الخاصة به مع منحه الحق في طاب تصجيح ما ورد فييا من أخطاء مع الإلزام بإعلام هذا 
التصحيح الغير الذي سبق وأن تعامل علي أساس البيانات الخاطئة مع منج الشخص الذي 
يررض طبه بالتصتحيج من جهة الإدارة الحق في أن يلجأ للقضاء لكي ما يفصل له فيه ٠‏ 

د - كما لزم هدا القانون الهيثات الحكرمية القائسة بمملية جمع البيانات بأن تعلم 
الأفرلد الخاصة بهم هذه البيانات وبالغرض من هذا الجسع وكذلك بإعلامهم بحقوقيم قي هذا 
المجال . 


: ۱۹۷۶ قانون الخصوصية والحقوق الأسرية وا الصادر في عام‎ ~٣ 
حيث يتر هتا القانون للاسرة الحق في " مراجعة سا يتعلق بابنتها مسن بيانسات‎ 
مسجلة قي هذه المؤسسات وبحق الملتحتين في هذه المؤسسات في مراجعة ما تسجله إدارتها‎ 


تيم ") . 


راع د» أسشمة قايد "اخماية امناية 


؛ - قائون حماية العرية لعلم ۱4۸٠‏ : 
حيت يقتضي هذا القانون بتقييد الموظفين الحكوميين أتاء يثيم وضبط يم لمواد 
إنقاج العمل عند الأفراد الذين سوفن وستعملونها في الاتصالات العامة ٠‏ 


ه- قانون سياسة الاتصالات الساكية حلم ۱۹۸١‏ : 

حيث يهدت هذا القانون إلي توقير الحاية الخصومسية الأفراد الذين وشتركون في 
القدمة الباتفية التي تجري من خلال الكابلات (') ٠‏ 

وقد أتيح القضاء الأمريكي أن يتصدى لوكعة أسيء قيها استخدام هته للحاسيات 
الإلكتروتية ٠‏ 

حيث قضي القاضي 41٥١‏ لح قضاة لمحكمة العليا قي تله همهن بتعويض 
قدره ٠٢١‏ آلف دولار لمستخدم قنظمه حاسبات رکد تكر القاشی حیش ات حکه " بان 
المدصي أصبح كل عمله تحتويه هذه البكرة المختطة٠ ٠٠٠‏ التي ليست قي حوزته ولا 
تعتبر ملكا خاصا به وكانت المنشأة التي يملكها المدعي كد تعفقدت مع شركة إتتاج جاسبات 
اليكترونية ثم اتضح آن الجهاز غير صالح للاستعمال وحاولت الشركة المدحي ليها أن 
تتفي مسئوليتها مدعية بأن مستخدمي المدحي شلوا في تشغيل الجهاز ومن ظروف القضية 
حكم القاضي بأن هذا الخطاًء ٠٠‏ لايع علي الدحي بل علي الشركة المتتجة للجياز *(" 
ب في فرنسا : 

ينك أن الفقه الفرتسي كد اختلف حرل تطاى المخاطر القتر تة علسي اس تخدام 
انحاسبات كبنوك المعلومات وحقيقتيا ٠‏ 


راحم د هذام عمد فرید- ارح الایق ¬ لات٣‏ - 
راحم د۔ سیدر لیس " للرحع الاي " ص٤۱ ٠‏ 
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إلا أنه بالرغم من تلك كد اجمع علي شة خطورة ناتجة عن هسه البنسوك علي 
الخصوصية في حال إساءة استخدامها قي خير الأغراض المخصصة لها الأمر الذي يد 
انتياكا الخصوصية والحرية القردية ٠"‏ علي حد سواء ٠‏ 

حيث يري الققه أن شيو ع استخدام هذه الحاميات كبنوك للمعلومات في الوكسالات 
الحكومية يخلق مشكلات عدة ليا تأثير علي خصوصية الفرد بصورة مياشرة؛ ٠٠‏ 

وهذا الأمر يتطاب تدخل تشريعي يتل التوازن بين احكرام الحياة الخاصة والف ائدة 
المترتبة علي استخدام الحاسيات كبنوك للمعلومات علي للنطاق القومي أن يودي إلي آن 
يخال التوازن بين سلمطات الدولة السياسية سواء كانت هذ العلاقة مجاليا الدولة والبرلم ان 
أر الحگومة رالشعب ويصورة خاصة إذا كانت هذ اليياتات أو المطومات متعلقة 
بالمعئقدات السياسية أو القلسفية أو الديتية أو الانتماء النقابي لفرد أر لجمامة ٠‏ 

أا عن أخطار استخدام الحاسبات كبنوك خاصة المعلومات محل بتوك شركات 
التأمين وشركات الأموال وغيرها من المؤعسات التي تقوم بجع معلوسات خاصسة 
يالمتعاملين معها قد تكون متعلقة بجميع نواح حياتم الأمر الذي كد يتصور معه إمكانيسة 
لستخدام هذه المعلومات بصسورة سيئة أو قي غير الأغراض المخمصص من أجليا جمع هذه 
المعلومات الأمر الذي يعد انتهاكا خطيرا وخسير مسيوق لخصوصيسة الفرد وحريكه 

وكذل يري الققه اتفرنسي آن ثمة أخطارا كد تترتب علسي استخدام الحاسبات 
الإلوكترونية كيثوك للمعلوسات 3 ة خطأً تقني آو يشري ٠‏ 

ريتصد بالأخطاء الثتنية تلك " فلتي تحدث من جياز الحامسب الإليك تروتي كه 
والتي يكون مرجعها إلي عيب فني قي الجهاز أي إلي الآلة ناتيا أي لخت لال الط 
الكهريائي الذي يترتب عليه دمج البيانات المختنفة أو اختلال في تصذيتها وتنظيمها أو مجو 
تسجيليا مما بتثج عنه نسب معلومات معينة لأشخاص لاتعلق بيم ريعطي صورة غير 


ا ب ی 
راحم د٠‏ أسامة فاي ارس افسابج 


1A1 


حقيقية عن حالتيم سوا!ء الاجتماعية أو وضعيم الحقيقي من الناحية المالية أو السياسية أو. 


المهنية أو الصحية وإعطاء نتاتج غير صحيحة عن العليات 


التي يقوم بها سواء من 
النراحي الاقتصادية أو العسكرية أو السباسية وما يترتب علي تلك مسن أضسرار جسيمة 


يقع عادة من الأشخاص انقائمين بعمليات التجبيع 
بها أو تصنيفيا أر توزيعيا ٠٠٠٠١‏ ما يتيج عه دسج برانات 
وخروج معلومات صحيحة عن كل منهم ولا سيما أن أصحاب 
هذه البيائات في أغلب الأحيان لا يكونوا حاضرين رقت إجراء هذه العمليات والتأكد من مسحة 


ا“( . 


البيانا 


وأدت الجهود ١‏ 


سالفة الذكر إلى إدراج موضوع أخطاء الحاسجات كبنوك - 
للمعلومات علي الحياة الخاصة ضمن مناقشات برامائيسة في الجمعية الوطلنيسة النرئسية 
(البرلسان الفرنسي ) إلي إصدار عدة قوانين يأتي علي رأسها التانون رقم ۷۸ - ١١‏ المسادر 
في 5 بناير ۱۹۷۸ "/ والمتعلق بالمعلواتية والمعالجة الإليكترونية والحريات ٠‏ 

ريحتوي هذا القانون علي العديد من التراحد التي تمثل ضمانات تهدف إلي حماية 
العياة الخاصة من المخاطر المترتبة على استخدام الحاسبات كبنوك المعلومات ٠‏ 

وتنص المادة الأولي من هذا التائون علي أن " المعالجة الإليكترونية يجب أن تكسون 
في خدىة المواطن ولا يجب أن تحمل أي اعكاء حلي شخصية أو حقرق الإنسان أو الحياة 
الخاصة أو الحريات الفردية أو العامة " ٠‏ 

وتتص,الادة الثالثة من ذات القانون علي أن " كل شخص له الحق في أن يعوف وأن 


يعترض علي المعلومإت وعلي الأسس الستخدة في المعالجة الآلية البيانات والتي يكن أن 


وتتص المادة الثالثة من ذات القاتون علي أن " كل شخص له الحق في أن يعرف 
وأن يعترض علي المعلومات وعلي الأسس المستخدمة في الىعالجة الآلية للييانات والتشي 
يکن أن يواجه بنتائجها " 
امت السادة الرابعة ب 
ا ی ی ث ا 
أو غير مباشر سواء أجريت السعالجة الإليكترون 


ديد المتصود بالبيانات الذاتية أو الأسمية حيث حددت ي 


للبيانات الشخصية سواء تعلق الأمر بجع البيانسات وتسجيلها أو تحليلسها أو تعديلا أو 
تصنيفها ثم حفظها أو محوها وكذلك كل مجموعة من العمليات من ذات اللييعسة تحمل 
معالجة ليذه اليبانات بقصد الربط بينها الحصرل علي معلومات شخصية * 
أما من حيث الصسمانات التي كفلها هذا التائرن لحماية الخصوصية في هذا الصدد : 
قرر هذا القانون تشكيل لجئة تعرف باسم " اللجئة الوطنية للمعلوماتية والحريسات " 
تكون سيمتها " مراقبة احترام هذا للتانون لدي كل من الأشخاص المتصلين بتطبيق أحكاسه 
ولها سلطة اتخاذ اتقرارات اللازمة لذلك كما أن أعضاء هذه اللجنة بالتزمون بالمحافظة 
على الأسرار التي يمكنهم العلم بها بخكم وظرته (١‏ . 
ا كما الزمت المادة السادسة عشرة من هذا القانون ضرورة أخطار اللجئة المذنكورة 
آنا بآية إجراء يتم لمحالجة آلية البيانات قبل إجرايه ويبيتخي منيا اليبانات الخاصسسة الي 
تجري معالجها لحساب الدولة أو البيثات العامة أو المجالس المطية أو الأشخاص المعنوية ٠‏ 
تقوم بخدسة عامة والتي تقررها اللوائح بعد أخذ رأي اللجئة ٠"‏ . 
۳ - حظرت المادة السادسة عشرة من هذا 


بوسائل خير مشروعة كالقش والتلیس ٠‏ 


٠ "ص‎ 


o 


راحم ۶ اماه فاب الرجع لابق مات ٠‏ 


¬ قرر هذا القانون الفرد الح غي أن يعترض علي جمع الييانات المتعاقة به لأسباب 
مشروعة وهذا الحق لايسري علي البياتات التي تقوم بجمعها الدولسة أو الهيثات العامة 
وغيرها مما تم ذكرهم في المادة الخامسة عشرة من هذا القاون ٠‏ 
٠‏ - ألزم اتقانون كذلك يضرورة إعلام الشخص بما تم جمعه من بيانسات خاصة به 
وخاصدة تبصيره بالأمور التالية :- 

أ) الطابع الإلزامي أو الل 
بالنتائج التي کد تترتب علي عدم قیامه بهذا الرد ۰ 

ب) الشخص الطبيعي أو المعتوي الذي سوف ترسل له هذه البيانات ٠‏ 

ج ) الاعتراف للفرد بالحق في الوصول ليذه البياتات وتصحيحها في حالة ما إذا 
تم جمع هذه اليبانات عن طريق استمارة الاستييان . 
ت - كما حظر هذا القاتون أن يتم الاحتفاظ بهذ البياتات تحت أي شكل أكثر مسن المدة 
اللحددة إلا بعد مواققة اللجنة الوطنية للمعلومتية والحريات ٠‏ 
۷ ~ كما قرض هذا تقانون إلزاما عاما بالمحافظة علي سرية هته البيانات علي كسل مسن 
يقوم بالمعالجة الآلية ليا مع إلزاميم كذلك باتغاذ الاحتياطات اللازمة لله مع إلزاسهم 
أيضا بعدم إفشائها الغير أو تعديليا أر محوها ٠‏ 
۸ حظرت الماد الثلاتون من هذا القانون علي الأشخاص المعئوية التي تقوم بخدمة 
عامة أن تقوم بأي معالجة آلية اليبانات الخاصة بالجراثم والأحكام اتقضاثيسة والبيانات 
الشرطية والأمئية ٠‏ 
؟ - كما حظرت المادة الحادية والثلاثون من هذا القانون أن يتم جمع أو حفظ بيانات من 
شانها أن تظهر تجاه الفرد أو آراءه أو مذهبه السياسي أو القلسفي أر الديني دون مواققة 
عسريحة مله سواء بطريق مياشر أو ير مباشر مع استفاء البيانات التي يتم جمعيا مسن 
ات أو الجماعات ذات. الصيغة الدينية أو السياسية أو اللقابية حيث 


للرد أو الإدلاء بهذه البياتات مسع تبصيره 


يجوز ليذه الجهات جمع البيانات الخاصة بأعضايا ومعالجتيا آليا دون 
اللجنة الومطئية المعلوساتية والحريات ٠‏ 


r 


كما اسستشنت هذه المادة من حكدها البيانات المتعلقة بالمصلحة العامة بعد لخذ رأي 


اللجنة الوطنية ومجلس الدولة علي آلا يترتب علي تلك انتهاكا للتمانات الأساسية 
لممارسة المواطنين لحرياتيم سواء المنصوص علييا في الدستور أر قي الاتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان ٠‏ 

٠٠١‏ - كما منح هذا القانون لكل صاحب بيانات الحق في الوصول إليها وتظم يفيسة 
الاطلاع علي المعلومات التي تتعلق بحياته الخاصة وأرجب أن تكسون وققا لمضمون 
التسجيل *) . 

أما من حيث العقوبات(") :- 


چ 
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ققد قضت المادة | من هذا القانون بعقوية العبس لمدة عام والغرامة 
ثلاثمائة ألت فرتك لكل من قام أو طلب إجراء معالجة إليكتررئية للبيانات الاسمية 
دون أن يراعي الشروط التي يوجبها القانون ' 

كما نصبت المادة ۱۷/١١١‏ علي أن " يعاتب بالحيس خسس ستوات وغرامة 
مليونين من الفرنكات كل من أجري أو طاب إجراء معالجة آلية للىعلومات الاسمية 
دون أن رأخَذ كل الاحتياطات المجدية لضمان أمن هذه المعلومات وعلسي وجسه 
الخصرص لمنع تشويهها أو إتلافيا أو الوصول إلييا من شخص غير مرح له 
يذلل " 

كما عاقبت المادة ۱۸/۲۲١‏ كل من تام بجمع بياات اسمية بوسيلة غير مشروحة 
أر قام بإجراء معالجة آلية لييانات شخصية خامة بشخص طييعسي بالرغم مسن 
اعتراض هذا الشخص لأسباب مشروعة بالحبس خمس سنوات وغرامة مليونسي 
فراتك ۰ 5 

كما اقبت المادة ۱۹/۲۲١‏ كل من قام بتخزين ييانات شخصية في " ذاكرة آلبة" 
وذلك بدون مواققة صريحة من صاحب إالشأن طالما كانت هند المعلومسات تهر 


راع د٠‏ أسامة قايد- الأرجع السابق ص٠‏ . 


راع لي هقا ارعس د حمر الفاروت الین " انزجع اسایق " ۷ه وما يدها 
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يصورة مباشرة أو غير مياشرة الأصسول العرقية أو الآراء السيامية أو الفلسستية أو 
الديتية أو الاتتماءات التافيّة أو الأخلاق الشخصية وتلك قي غير الأحوال السراردة 
في هذا التانون وينطيق ذلك " علي المعلومات الاسمية للمتعاقة بالجرائم والعقوبات 
أر التدابير المكوم بيا ٠‏ 

كما عاقبت المادة ۲١/۴۲١‏ من هذا القانون كل من احتفظ باليياتات الاسمية أك ثر 
من المدة المرخص له بيا من كيل اللجنة بالحيس ستة وغرامة تااتمائة قرنك ٠‏ 

كما قضىت المادة ۲۱/۴۲١‏ علي أنه يعاقب " بالحيس خمس سنوات وخرامة 
مليوني فرنك كل من حاز معاومات اسمية بمتاسية قیامه بت جلا أو تصنيقها أو 
كلها أو إي إجراء آخر من لوجه المعالجة الآلية إذا عير مسن الوجهة النهائية 
المقررة اهذه المعلومة وققا لاقانون أو لتقرار الصادر قي.شتنها أو في الأخطار 
المسبق علي القيام بالمعالجة " ٠‏ 

كما تضمنت المادة ۲۲/۲۲١‏ عقوية الحبس سنة والغرامة مائة ألف قرتك حلي 
" كل شخص كان قد استل ٠٠١‏ بعتاسبة الت جيل أو التصنيف أو اللقسل او أي 
إجراء آخر من إجراعات المعالجة الآية معلومة اسمية من شأن إشاتها الأشسرار 
باعثبار صاحب الشأن أو حرمة حياته الخاصة وقام بنقلها إلي من لا حق لسه فسي 
للعلم بيا وإذا وقع هذا الإتشاء٠ ٠ ٠‏ بطريق الإهمال تكون العقوية هي القرامة 
خمسين ألف قرنكا فرتسيا " 


أا علي صعيد القضاء الفرتسي(') :- 


بالرغم من مرور أكثر من عشر ترات حلي صدور القانون سالف اتسر إلا أن 


الأحكام الصادرة من القضاء القرنسي تادرة يشأن تطبيق أحكامه ٠‏ 


وترجع هذه الندرة في رأي الأستاذ اهندوره٠ع‏ مه7 إلي " جيل القساشين علي 


المعالجة الآلية للبياتات وأصسحاب هده الييانات أذسيم بأحكام القانون تيجة لأن انون 


راج د٠‏ أسامة فاد لأرمسع ال ايق س ض۷ت ۾ 5 ٠‏ 


أشار إلي الالتزامات الخاصة المفروضة علي القائم بتسجيل البياات دون أن يشير إلسي 
استخدام أجهزة أو أدوات الحاسيات الإليكتروتية " ٠‏ 

رمن الأحكام النادرة قي هذا الصدد حكم محكمة هع الصادر قسي ١١/١1إد۸‏ 
الذي أدانت فيه شخص لارتكابه جريمة تسجيل بيانات خاصة دون إخطار اللجنة الوطنية 
للمعاوماتية والحريات بلك كما أداتت كتلك بتيمة الاحتفاظ بهذه البيانات وأيضا بانت اك 
نص القانون الذي يقرض " علي مستخدم أنظمة الحاسيات الإليكترونية الخاصة بآخذ رة 
إحصاء لحماية الشخص موضوع هذه يانات ورفضه فحص اللجنة للأوراق ٠"‏ 


أا في الانيا : - 

حيث يري الفقه الألماني أنه بالرغم من الحالات القليلة المكتشفة لإسساءة اسستخدام 
للبيانات المخزنة آليا وكلة الشكاوى في هذا الصدد إلا أن ذلك لا ينبئ غي حد ذاته إلي شه 
لاتوجد حالات تمثل مخالفات أو التهاكا جسيا لحرمة الحياة الخاصة عن طريق إفشاء هذه 
البيانات أو إساءة استخدلمها ٠‏ 

وأرجع الفقه قلة الحالات المكتشفة والشكاوى علي وجه الخصوص إلي تعقد نسم 
المعلومات الإليكترونية مما يصحب علي انكثير من الأقراد فيميا كما أن الكشير مسن 
المشكلات المترتبة علي استخدام هذه الحاسبات يلجا أصحايها إما إلي الجية الإدارية او إلي 
القضاء بطريق مباشر ٠‏ 


ولتيجة لاضطراد ألمانيا في استخدام الحامب غي العديد من الأعراض ") يومسي 

الققه باتباع ما يلي في مجال جمع وتخزين البيانات الشخصية (" : 
1 ضرورة إخطار الشخص لاني تكون الييانات التي يتم جمعها خاصة به 

یتم 
وخاصة ما تعلق قيها بأحواله التخصية تيل تسجيل هذه البيانات لأول مرة 


۲- ضرورة التحديد المسيق للأفراد النين يدق ليم الاطلاع علي هذه البياتات٠‏ 
“٣‏ يجب آلا يراعي عند تحليل هذه اليياتات مصلحة مستخدمها قحسب وإتما 
يجب أن تمنح أولوية خاصة للشخص الذي تخصه هذه الييانات ٠‏ 
والواقع أن المشرع الألماني قد تبه مبكرا المخاطر الءترتبة علي اسستخدام 
الحاسيات كينوك المعلومات ٠‏ 


فعلي المستوي الاتحادي : عاقب قانون العقويات الألماني ( الاتحسادي ) الصسادر 
قي عام ۱۹05 في المادة۸٠۲‏ منه علي إنشاء للبيانات المختزنة يا سسواء تم بقصسد أو 
إهمال ومح للجهة أو الأفراد الذين أضيررا من هذا الإشاء تمصحي ح الأخطاء الواردة 
يالبيانات التي تخصهم أو " تغييرها أو إعداميا ٠٠١‏ ووتف لستمرار مث هذه الأعال ۳( 

كما أن مشروع حساية المعلومات يكتل حماية للبيانات الشخصية من الىخاطر 
المترتبة علي معالجتيا إليكترونيا حيث ييدف هذا القانون إلي ' حاية المعلومات الشخصية 
طالما أدها مختزنة غي بقولك المعلومات أو معدة بالوساتل الإليكترونية أو بولسطة مكاتب 
إدارية عامة أو متشآت حكومية أو بواسطة أشخاص أو شركات أو جمعيات أخري مؤسسة 
بموجب قاتون خاص محدد لأغراضها الخاصة أو لخدمة أطراف لخسري في مجال 
الأعال ٠١ ٣‏ 

کما عاتب هذا المشروع بقائون ينص علي أن کل شخص أو أشخاص يتب ادلون أو 
يحصلون علي مستخرج من بتك المعلومات بدون مواقته سوف يتعرضون لعتوية الجن 
لمدة لاتجاوز سنة أو بالغرامة وأي شخص يعد مطومات علي نحو غير. لاق أو يوصل 
معلومات شخصية سواء يقصد منفعة أو يقصد الأضرار بشخص آخر يعاقب بالغرامة أو 


يالحبس لمدة لاتتجاوز سنقين "(١‏ . 


راسم د سیدر لویس " الرحع ایق ع۱5۳ ٠‏ ۰171 17۸ ۱5 وما مدعا ۰ 


أما علي المستوي المحلي : 
ققد أصدرت ولاية عدوم تشريغا خاصا لحماية المعلومّات وتاك في عام ۱۹۷١‏ 
حيث تضمن هذا التشريع أنماط مخثافة للحماية يمكن بلورتها قيما يلي (') : 
“١‏ ضرورة إتباح طرق معينة من شانها حدم السماح لغير المصبرح أهم 
بالحصول علي البياتات أو العيث بها أر محوها ٠‏ 
۲ فرض هذا القانون التزاما بالسرية علي الجهات التي تقوم بجمع وتخزين 
ومعالجة هذه البيانات أيا كان الغرض من هذه العمليات ٠‏ 
كما أن هذا الالتزام يمتد ليشمل كافة الهيئات والمؤسسات والمنشسآت ذات الصقة 
العمومية قي الولاية ٠‏ 
۳- أجاز هذا القائون للأشىخص المتضرر أن يطالب الجهة المخثصة بتصحيح 
هذه البيانات ٠‏ 
٠: “٤‏ كما قضي هذا التشريع بتعرين مفتش خاص لحماية البيانات لزم يعدم 
إفشاء المتلومات التي وصلت إلي علمه أثناء كيامه بواجبات وظيفته علي 
ألا ينقض هذا الالتزام بانقضاء مدة خدمته الوظيفية ٠‏ 
إلا أنه يجوز له الاأتسحاب من هذا الالتزام يعد الحصول لي إذن أو ترخيص 
مسبق بذلك من رئيس الحكومة ٠‏ 
ويختص مقتش البيانات باقي اأشكاوي من الأشخاص الذين ارتكيت قي حقهم 
مخالفات تستوجب المسثولية وفقا لأحكام هذا القائون ٠‏ 
ولضمان اسثقلاله في ممارسة عمله نص القانون علي عدم خضوحه لأية تعليمسات 


کد تصندر من اي شخصس ۰ 


e‏ د" 
راحع د۰ حیدر ریس " الرس الاب ”ی۱۲ 17۷ ۱1۸ ۱۹4 وما بعدها . 
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إمبجي إلثامس 
حماية الحياة الخاصة 


فى الشريعة الإسلامية 
0۰0۰0۰0۰0 
كان للشريعة الإسلامية فضل السيق في جال صاية حرمة الحياة القاصة لاق رد 
من أي انتهاك أو خطر قد رحيق بها وتلك قبل قري ر هذه الحماية بمعرقفة القوالين 
والتشريعات الوضعية ٠‏ 
حيث جاء الإسلام بشريعة عامة تتسم بالشمول والدقة والمرونة مما جعلها خالاة 
أمد الدهر وضعت مبادثها العامة من دن رب العالمين مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان 
متزهة عن الهوى عملت علي إيجاد توازن دقيق بين المصالح المختلفة لأنراد المجتسع 
الإسلامي ومن يينها بلا أدتي شك حق الخصوصية أو ما عرف شرعا" بالحق في 
السرية"٠‏ 
حيث كفل الإسلام هذا الحق من ما ينيف علي أريعة حشر قرنا من الزمان وبالتالي 
سبق الإسلام الفقهاء والفلاسفة وخاصة الشخصانيون منهم في اعتبار هذا الحق من الحقوق 
الأساسية للإتسان والتي لايجوز بأي حال من الأحوال اتتهاكه أو الاعتداء عليه (") . 
والإسلام في سبيل صياتة الحياة الخاصة بالفرد قر العديد من القواعد والضوابط 
الشرعية ليذه الحماية ٠‏ 
حيث وردت هذه الضوابط والقواعد في الكثير من الآيات القرآئية والأحاديث 
النبوية الشريفة ويعض الوقائع التي خلفها أنا السلف الصالح ٠‏ 


واجع د» رفا عبد النكيم #عاعيل " حرائم اللاسوب أي الحشريع ابلتاتي الإسلاسي " - مقال منشور محاة الرعي 
الإسلامي “الي تصدرها وزارة الأرغاف واتشعون الاسلانبة بدولة الکویت - اعدد ۳۹۸ ¬ ريي الآعر ۲1۷ ١ه‏ 
تسیر ۱447 م ں۷٣‏ ۰ 
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ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي : 

آولا : إلكتاب : 

من قبيل الآيات القرآنية الي تنهي بصورة صريحة لا لبس فيها أو خموض عن 
انتهاك حرمة الحباء الخاصة الفرد قوله تعانى في سورة الحجرات " يا أيها الاين أمنوا 
اجتلبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم يعضا ... " )١(‏ . 

حيث جاء النهي الصريح من قبل الشارع بموجب هذه الآية عن التجسس الذي من 
شأنه نقيع العورات وانتهاك حرمات الأفراد وما يتبعه من تعدي على أمسرار الأفراد 
وکرامتهم () . 

ويتجلى الإسلام على صيانة الحياه للفرد في تقريره الضوابط الشرعية التسى مسن 
شأنها صياتة أسرار الغير من التقصي أو الاطلاع غير المشروعين . 

وذلك في قوله تعالی ' یا اها الذین آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بیوتگم حتی 
تستأنسوا وتسلعوا على أهلها ذلكم خير! لكم لعكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 
فدخلوها حتی يؤڌن لکم وإن قیل لكم والله بما تعملون عام " () . 

كما يحثا الشارع جلت قدرته بالحفاظ على ما قد يكون أودع لدى المرء مسن 
أسرار تخص الغير حيث يتجلى لنا ذلك بوضوح في قوله تعالى " والذين هم لأم_اناتهم 

۰) " وعهسدهم راعون‎ ٠ 

وحظر الشارع كذلك الاطلاع على أسرار الغير دون الحصول على إذن مسبق 
مله بذلك حيث يتجلى انا ذلك بوضوح في قوله ” إن الذين يستاننوك أولئك الذين يومدون 
بالل ورسوله فإذا استانتوك لبعض شانهم فان لمن شفت متهم " () . 

واعتبر الإسلام أن المساس بأسرار الغير دون إذنه بمثابة خيانة يأباها الخلق 
القويم " إن الله لايحب كل خوان كفور " () .' 


(۱) سورة الدجرات الآية رئم ١١‏ . 

(۲) راميع د نود الد له " الربحع السابق " ص ۲۸ . 
(۳) سورة النور الآیات رفم ۲۷ » ۲۸ . 

() سورة المعارج الآة رقم ٠۲‏ . 

(ه) سورة اور الآية رقم 1۲ . 

(1) سورة الج الآیة رقم ۳۸ ۔ 


رسی ررح رر سحریم نچس حم gعوں‏ رمام سرصیسي ا سه سیحانه 
وتعالى قد حرم اسثراق السمع علي الشيطان تفه حيث يتضح هذا التحري م جليا فسي 
الجزاء الذي كرره لمن يقوم من الشياطين بذلك وافذي يتم في رصده ومطاردته بواسطة 
الشهب () . 


يقول سبحانه ” وإنا لمسنا السماء فوجدتأها ملثت حرسا شديدا أو شهبا . وإنا 


كنا قعد منها مقاعذ لسسع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا "م . 
وقوله سبحانه " إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين " )١(‏ . 


انيا : الأحاديث الشربفة : 

ومن قبل الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على حرص الشارع على صيائة حرمة 
الحياة الخاصة الفرد بل المبالغة في هذا الحرص ما روى عن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم من أن رجل سأله الإذن قي الدخول على أمه كلما دخل عليها فأازمه الرسرل بتلك 
حتی وإن لم یکن لدیها خادم غير ابنها () . 1 

ولا يقتصر الآمر على النيي عن أنتهاك حرمة خصوصية الآخرين بل أن الرسول 
صلى اله عليه وسلم أمرنا بعدم تتبع العورات بصقة عامة ويتجلى ذلك في قرلسه عليسه 
السلام " أنك إن تتبعت عورات النساء أفسدتهن أو كدت أن تفسدهن ' . 

وبالئالي قد أوضح الرسول صلى الل عليه وسلم النتائج الخطيرة التي تكئتف القي ام 
بانتهاك الحياة الخاصة وهى إفساد الخلق إلى الإيصال بهم إلى درجة كبيرة ميه وهو الأمو 
المذهي عنه شرعا . 

وتجدر الأشارة كذلك إلى أن الإسلام كد سيق في المحافظة علسى أسرار الغير 
وبالتالي صيائة خصوصيته التشريعات الحديثة . 


() راحع د محرد طه أححمد " الرحع الابق " ص ۲۸ . 

(7) سورة ابن الآما رقم ٠۸‏ . 

(۳) سورة الجرات الآية رقم 1۸ . 

(۲) راع د. رضا بد المكيم إسماعيل " الرجع سایق " ص ۳۷ . 
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وذلك من خلال نهيه عن الاطلاع علي مراسلات الغير درن رضائه حيث يتجلسى 
لنا ذلك في قوله صلي اله عليه وملم " من اطلع في کتاب أخيه دون أمره قإنما اطلع في 
النار " ٠‏ 

ويؤكد الرسول عليه السلام تهيه عن أنتهاك خصوصية الفسير في كواله " ولا 


٠ ٿجسسوا"‎ 


الا + السلفى الصالح :- 

لا يقتصر النهي عن انتهاك خصوصية الغير علي ما ورد في الأيات الترالية 
والأحاديث النبوية فحسب وإئما ترك لنا السلف الصالح من أفعالهم مع ما يتناسب وأقوالهم 
في هذا الصدد ٠‏ 

حيث روي عن سیدنا عمر بن الخطاب قوله " من ملا عپنيه من قاعة بږست فد 
ضسق " 

وروی عنه رضي الله عنه ' عندما تسور الحاتط علي جماعة يحتسون الخمر يريد 
أن يياغتهم فأنكروا عليه أمرر ثلاثة أتاها : دخوله عليهم عن غير طريق البساب وعدم 
استثذانه لهم بالدخول والتجسس عليه وقالرا له إن هذه الأمور الثلاة نسهي الله علها 
فانصرف دون أن يعاقبهم وذلك بعد أن ألزمكه حجتهم " ٠‏ 

ومما يؤكد أيضا علي ذلك ما اله فقهاء المالكية من أنه " يشسترط للعقساب علي 
المنگر ظهوره من غير تجسس ولا استراق سمع ولا استتشاق ريع ولا بحٹ صا لخفسي 
بيد ثوب أو حائوت فإنه حرام مسسواء كان للك من قبل الدولة علي الرعية أو من 
الأفراد بعضهم علي بعض ١‏ ') . 


كما يلاحظ ويذهب البعض وبحق أن قراعد حماية الخصرصية (الحق فسي المسر) فسي 
الإسلام " قد فرقت علي نحو لا ليس قيه بين التصسرفات المؤثمة لمخالئة قواعد حرم ' 


¥ راحع د٠‏ موه هد طه " الرجع اسايق " ص1۹ 


۴.۷ 


اسر والتصرقات اللاحقة؛ ٠٠‏ إذ تشكل الأولي تلاج تجريمية قائمة بذاتها مس اة عن 
التصرقات الثانية والتي تحدد تماذج تجريمية لها تتتيتها في مواد الجريم والعأاب وتك 
التقرقة الدقيقة لم يتدبه لها أنصار القاتون الوضمي *(') ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح تفسه الآن هل عن الممكن مد القواعد والضوابط آنفة البي ان 
إلي الميانات المخزنة آليا والتي تمس الحياة الخاصة لاقرد ؟ ‏ 

بداية لحب أف نؤكد أن الإسلام كما سيق وإن أسلفنا قد جاء يشريعة عامة تقسم 

بالشمول والدقة والمرونة وهي اتلك خالدة خلود الدهر وإن هذه الشريعة قد وضع مبااش ها 
العامة الخالق العظيم الم الغيب والشهادة وهذء المبادئ العامة تقتسارل حماية الممسالح 
الأساسية في المجتمع سواء ما كان متعلق متها باتقس أو المال أو العقسل أو العرض أو 
الدين ٠‏ 

ولا بخقي علي أحد كذلك أن الإسلام قد ميق التشريعات الوضعية في الأخذ ميدأ * 
الشرعية النصية " التي لم يقتصر علي المعني الضيق لها بل توسع فييا كلما اقتضت 
الحاجة إلي حماية مصالح المجتمع ضد أي خطر إجرامي يتهددها أو يحيق بها ٠‏ 

ويالتالي يمكن القول بأن " نظرية.التشريع الجنائي الإسلامي بفضسل اتساع ميد 
الشرعية تصبح قادرة علي التصدي لأية تصرغات تبثق من التقدم الحضاري وطالما وجد 
أن التصرف يمس بمصلحة ينبغي حمايتها من منظور المبادئ الكلية للشرعية )"٠*‏ , 

ولا شك في وجود مصاحة بحملية هته الياناث التي قد تحسوي أدق التقفاصيل 
المثعلفة بالحياة الخاصة للافراد ٠‏ 

ويثميز الإسلام عن التشريعات الوضعية قي جدم خلطة بين انقهاك الحق في السر. 
واستخدام ما تحصل عليه من بیانات في ارتکاب جريمة ما 

الأمر الذي جعل رإي البعض أن الحلول نتانونية تتسم بعدم الدتة والانضباط ٠‏ 


واجع د۰ رتا عبد اگم اسمعیل " الرحع سایق " ع۳۷ ۰ 
راحع د٠‏ رضا عبد اكيم [جاعيل ” الرحع اسايق ”نت - 


وبالتالي يفرق الشارع بين فعل انتهاك حرمة هذه البيان ات وفعل استخدامها 
لارتكاب جريمة ما فكل فعل منهما يشكل جريمة في حد ذاتسه وبالتالي فإن ' التماذج 
التجريمية الناشئة عن اتتهاك حق السر تخضع إلي نظام عقابي مغاير للنظام العقابي المقور 
بالنسبة للنماذج التجريمية الناشئة عن استخدام البيانات المتحصلة٠ ٠ ٠‏ فالنظام الأرل يطبق 
يشأنه عقويات تعزيزية تنطوي علي معني الزجر والتأديب ويحددها ولي الأمسر بقواعسد 
قانونية مسبقة ومضبوطة بالأحكام الشرعية الكلية مع مراعاة تناسب العقوبة مع درجة 
الخطا الجنائي حيث يتوافر خطا الجاني قي كل مرة ينتيك فيها حق السر دون أن يغشيه أو 
يستعمله فمجرد الإتيان بالسلوك وستوجب مؤاخذة الفاعل ولو لم تتحقق النتيجة غير 
المشروعة بمعناها المادي الوائعي فيتحقق الفعل باكتمال السلوك الذي من شأنه الولوج إلسي 
السر في مكمنه يجازى بالعقوبة التعزيزية طبقا للحدود المرسومة آفاء ٠٠‏ 

أما استخدام المحصول المعلوماتي في ارتكاب جريمة٠ ٠٠‏ ذلك أن الجاتي السذي 
يستعمل البيانات والمعلومات تختلف به دروب التمبرف فإذا كان تصرفه ماسا باللقة 
بالمحرراث تصير جريمته من نوع التزوير أو ماسا بالحق في الحياة في جريمسة تسل أو 
ماسا بحق الملكية قي جريمة سرقة والعقوبة واجية التطبيق لاتكون تعزي را فسي جميسع 
الحالات بل يجب تطبيق الحدود الشرعية كما في جريمتي القتل والسرقة وما في جكمسها 
حسب النظام الشرصي )(١‏ . 

ويالتالي ينتهي أتصار هذا الاتجاء إلي القول بضرورة المعاتية علي فعل الانت ياك 
لحرمة الحياة الخاصة الفرد كجريمة مستقلة بعقوبة تعزيزية يحددها ولي الأمر طالنا 
أستؤجبت شرائطها الشرعية ٠‏ : 

٠‏ أمافعل استخدام ما قد تحصل عليه من بيانات قي ارتګابه جريمة فهر مستثل يجب 

العقاب عليه بحسب الجريمة التي استخدمت اليياناث في ارتكابها حتى ولو كسانت هذه 
الجريمة من جراثم الحدود كالسرقة أو القساص أو كالقتل . 


وایحع د» رشا عید اكيم إماصیل " للرحع السابق " ۳۸٤ ٣۷‏ . 


إلقصل ساس 


الفط ساس 
الحماية الحنائية للبيانات 
من مخاطر التجسس عليها 


أضجي غزو الحاسب الآلي جميع أتشطة اإلإإسان في مختلف مجالات الحياة ركيزة 
وبصمة واضحة للتقدم العلمي في الحياة المعاصرة من خلال التطوير المتواصل للمعلوماتية 
كمنظم اتدرات العقل البشري وادي إلي ثورة كاية شاملة اجتاحت العالم أطلسق عليها ` 
الثورة المعلوماتية * ٠‏ 

وكان تتيجة استخدام الشبكات المعلوماتية المحلية والإقليمية والعالمية والربط بيذسيا 
عن طريق الخطوط التليفوية والقمر الملاعي ووساتل الاتصال الحديثة أن تحسول العسالم 
إلي قرية صغيرة نتيجة ريط هذه الحاسبات يعضها ببحض عن طريسق شبكات الاتمسسال 
وتدفق المعلومات بين أرجائه في مختلف سورها مما آدي إلي تقريب المسساقات واخثفاء 
الحواجز الجغراقية ٠‏ 

وقد أضحت هذه الشبكات بتكا زاخر! بالمعلومات وأمام هذا الكم السهائل منها 
تضعق قبضة الأمن والتحكم والمراقبة وتعد بيثة صالحة لعمليات التجسس علي المعلوملت 
الخاصبة بالهيثات الحكومية والخاصة ٠‏ 

وهذه المعلومات إذا ما تم للتجسس عليها والحصول عليها قد يسا استخدامها سواء 
من كوي داخلية أو حارجية معادية للدولة التي جمع هذه المعلومات حتها ٠ ٠‏ 

حيث يقرر قي هذا الشآن أحد الخبراء أنه “ لم تعد القوة النارية التي تمتلك ها 
الجيوش وحدها التي تقرر مصير الحزوب ورجحان كفة الأطراف المتقالة وإتما 
السعلومات التي يملكها كل طرف حول الطرف الآخر هذه الحقيقة ثابكة مذ فجر 


راحم د فام سد قرید تلرجع الایش ص۳۲٠‏ 


r.e 


الثاريخ ولقد أت التطورات السياسية والصكرية خلال الستوات الأكيرء لتؤكدم )١(*‏ 

ويؤكد خبير آخر في هذا الصدد أن الحرب اليوم أصبحت " حريا كلية وتاك قلات 
خطوط رئيسية تدور حولها المعلومات : هناك المعلومات السياسية والمعلومات السكرية 
والمعلومات الاقتصادية ولا يمكتتا تمييز هذه المعلومات عن بحضها كلها معلومات حيوية 
يجب أن تحصل عليها من اليلاد المعادية قبل وأقاء اقتال اتقضح نا صدسورة عن قوة 
اعدو" » 

ومع ظهور الحاسبات بدأات مسالة الحصول علي المعلومات آیا كان نوعها تاخذ 
بعدا بل أبعادا جديدة ٠‏ : 

حيٹ تطورت أساليب جمع هذه المعلومات ' ولم تعد تقتصسر علي الجاسوسسات 
الفاتنات اللواتي يمن بإغراء قادة الأعداء تقد باتت هذه الأساليب تعتمد اعتمادا كييرا علي 
التكنولوجيا ويشكل خاص علي التكنولوجيا الإليكتروية والمعلوماتية *") ٠‏ 

'ويؤكد.الخبراء أنه قي الآونة الأخيرة وخاصة بعد اتتهاء الحرب الي اردة وحسرب 

الخليج الثئية في عام ۱۹۹١‏ - أن دول أورويا الغريية والولايات المتحدة قد كرروا وضع 
نظاما من شأنه أن يوقر الرقابة المتواصلة والمستمرة لمتاطق التوتر يي العالم )١(‏ 


راحع تفرير الأسعاذ ندم عبده بمبران " أنظمة الفحسس الإاليكررتية رتقنيات رالدة ومحدات متقوة" - منشرر محلة 
, الكمييوتر والانمالات - العدد السايق ¬ ص۷۷ ٠‏ 
١ (‏ ) رامع العفيد/ أررست بتو " مكاقحة ابلاسوسية “= ترجة جو الرحيد - حرض وشليل وله دكتور / أحد ياء الدهن 
ليل مقدم/ أشرف محمد عيد المحم“ سدور ججلة كلية الدرطة - العدد ۱ ۱¬ يولیة ۱۹۹۷ < ص٠۷ ٠‏ 
راع الأستاذ لدم عبده " #تقرير السابق "ص۷۷ ٠‏ 
سیث فلمو ویر جيل حدید من أقمار اتحسس وتوکد عض الصادر آن ثلاثة امار من طراز * کیهرل " موضرعة ې 
دار فشاني سالا وتستطليع اتقاط مور عن الأرض لاكجاوز قياسلا ٠١‏ سم أي ما يكقى ابيز يات شاحة ودباةء باإاناتة 
إل أل ترجد آقمار من مطراز ” لاوس ” تستعملى تقنية اصوبر للمروفة ب " رحار نعسة ارک2 * Sb A perar‏ 
تبث موحات صقرية بالماه الأرضى م تلط انمكاساها اارتدة إلي الفعر ويحكن تحليلى هته الصور الراتارية بواسطة يرامع 
کیو امة حولي لي صررة وة وللزة ريي له ية هي الا سح جعي ايم والأسما رافار وا 
تاح الاستممال آثاء اليل . 
- كا طورت الولايات الححدة طالرات الس خاصة حين أصبح بالامكان غليقها بون تیار وام پد انك 
سغوط إسي طالرالما قوق الاغاد السوقيج " لوكييد " رأسر طيارها نة ستتين قبل أت خم تبادله مع حاسو 
مرفيان كان ونا في الرلايات المحدة ٠‏ 


أما على المستوى الداخلي فمع الإضطراد في أستخدام الحاسبات عي تخزين وحفظ المعلومات 
الأمر الذي بد جعلها هدا متريا لمحترغي التجسس سواء كان ذلك ي المجسالات التجارية 
والصفاعية والعسكرية والأبحاث العلمية خاصة المتعلق غيها بأبحاث الطاقة اانووية . 
الأمر الذي دعا -ووذءس ادع - إلى تشييه هذه الحاسبات بأنها خزائن بلا أبواب وأكد علسى 
أنه لو أدرك كيار المسئولين الإداريين حقيقة المسثولية والمخاطر المحتملة التي تهدد أصسول 
الشركات وسمعتها لأخلقوا جميع شبكات ومراكز الحاسبات الآلية )١(‏ '. 
أما الأمثلة والوقائح الدالة على ذلك فهي كثيرة نكتفى 
“ قفي الماتیا تمکن طالب عمره ۱۹ عاما من سخ 
نحو غير مصرح به مما أدى إلى خسارة هذه الصناعة في ألماتيا بمبلغ ۲۳١‏ مارك ألمساني 
واستفاد الجاني بمبلغ ٠٠‏ ألف مارك ۔ 


= كانت أولى العلارات الأمريكية دون طیار هى اتج ة1 وكات كم اللاحقة فیا براسطلة برنائج کميو ري حسددت به 
مساراها بية ذهابا وأيابا وكائت الطائرات تقوم جصوم لادادكر. ولي نماية الميسة بم إلقاء ألة اور والمرر رنظ ام اترسيه في 
مكان محدد بواسطة مظلة لبلتغطها القريق للغرف على السملية لي سرن هم تدمير بقية الطاارة بصررة فائية إلا أن إسست دام هذه 
الطالرات م جفق الجاع لأطلرب الأمر الذي دنع الرلابهت تعحدة إلى صلع طالراث صغيرة رأقتعادية درث أطقم قبادة وذلك مةد 

العقد اللامن من هذا القرن وقد امتخحدمت آسرايل هذه الطكرات أثاء عملياقما ي ينان في العام 1۹۸۲ .. 

ستعد الطاثرة "ما ر كار" تهاادهل مى لماج الشديدة اتيد وهي مصنوعة رنف هندسة الطارات الفية - الطالعاء - الي 
عى الموجات الراتارية ريالاي حول دون أن تكمدفها انرادارهت للعادية وتم هملية لللاحة في هده الطارات بواسطاة برنامج كميوتسري 
حاص . 

٠‏ -كما تدم الرلابات لكحدة الآن لأعمال الأسملاح لي أحواء ابوس طائرة تعمل ذاتيا دود يسار مين عراز "بريدائيسور* 
اوتلقط صور؛ رحارية حي حجم ٣١‏ كم ولا تتأثر بالظروف الناسية ملل القيسرم 
اطلام رنتطیع كلك ان تعمل دة ۲ ساعة حورة متواصلة - راحم جلة الكميبوتر رالأتصالات ' العدد الساب" ص ۸٠۷۹‏ 

() راحم د. عمد سامی ادرا " الرحع السابق“ هاش (۲) ص ۳۱۲ . 

(۲) راح د, هدام محمد فرید " ارجم انسایق“ ص ۱۳١‏ وما بستحا وای 

بعدها. 


غ عمد مامي ال ارجم الابق " مس ۲٠۳‏ وا 


- وقي الولايات المتحدة خسرت إحدى الشركات جميع المتاقصات التي دخلت 
قيها لعدة شهور ورسوها علي شركة منافسة وقد تيين يعد ذلك وجود توصيلة 
صرية علي الحاسب الآلي الشركة الخاسرة تسح الشركة المتافسبة يالتعرف 
علي أسعار العروض ٠‏ 
- كما تمكن اثنان من محترفي الشبكات المعلوماتية أشاء اجتماعها بتادي 
انكمبيوتر بهمبورج من التوصل اكلمة السر الخلصة بالحاسب اللي لبنك مسوتي 
في فرانكفورت للدلالة علي إمكان اخترنق الأخظمة المعلوماتية ٠‏ 
- كما تمكن أشخاص لحداث قي الثالتة حشر من صمرهم من الوصول إلسي 
متظومات حاسب مركزي وشبكة معلومات محمية ضد الاختراق وذلك في كدا بإحدى 
شركاث الأسمنت بمونتريال حيث لوحظ أن مجهولا قي سنة ۱۹۸١‏ قد تمكن من الوصصول 
إلي بيانات الشركة المخزنة بيتك المعلومات عن ريق الاتصال عن بعد ٠‏ وعن طريق 
تحقيقات تناواتها الشرطة الكندية مع التتسيق مع مكقب التحتيق ات الفيدرالي الأمريكسي 
٠» 1‏ من تتبع مركز الاتصال الهاتفي حتى تين أن مصدره لجهزة تليفون بإحدى 
مدارس مدينة نيويورك ٠‏ تقامت الشركة بتقليل مدة الولوج هير المشروع إلي النظام . 
المعاوماتي مما ضايق الجناة ققاموا بمحو وتدمير ٠١‏ ملارين بايت من المعلومات أي 1/٥‏ , 
المخزون مما دفع مكتب التحقرقات الفيدرالي الأمريكي إلي مداهمة المدرسة وتبيبن أنهم 
تلاميذ في الثالثة عشرة من عمرهم ٠‏ 
تجحت مجموعة من طلية المدارس العليا بالولايات المتحدة الأمريكية تترارج 
أعمارهم بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة › يطلقون علي أنقسهم لسم " الىجموعة ٤٠٤‏ " في اخستراق 
أنظمة ثحو ٦۰‏ حاسبا عام ۱۹۸۳ ء من يينها حاضيات ويتك مطلومات مختبر لوس الاموس 
5 و10 الوطتي في نيو مكسيكو وحاسبات بتك الباسيفيك تلتأمين قي لوس أنجيليسس » 
ومركز عمتعاا»K‏ مداه لعلاج الأورام السرطاتية في تيويورك ومعيد ماساشوسيتي 
لاتقنية وكاعدة مالك كليلان للقوات الجوية في كر منتو وإدارة التليفوتات يالفرويج وتك 
ياستخدام “ موديمات " ويعض المعلومات حول طرق الاتصال البعدي ٠‏ 


F-4 


- لختراق ادوارد اوستن سیخ طعما؟ منۂ وع البالغ من العسر ۲۳ 
عاما أنظمة ٠٠١‏ حاسب قي دول مخثلفة خلال عام 1۹۸۸ء من بيت ها أنظلسة حاسبات 
تايعة لوزارة الدغاع البريطاتية ووكالة ناسا 45۸4 الأمريكية لأبحاث الفضاء ويعحض 
الشبكات المعلوماتية السكرية الأمريكية بما فيها شبكة مدال ء وذلك باستخدام بعسض 
تسهيلات النظام المعلوماتي لإحدى للجامعات ٠‏ 

وتجاح الألماني الغريبي ماركوس هيس 5د٠۴‏ ودتمة)٧‏ البالغ من الععمسر ۲١‏ 
عاما في التغلغل بطرق الاتصال البعدي في منظومات ٠١‏ حاسسب بالولايسات المتحدة 
الأمريكية تتعامل في معلومات عسكرية والحصول متها علي معلومات لها هذه الصفة 
فضلا عن بياتات تتطق بأبحاث علمية ٠‏ 

مما سبق يتضح آن التجسس المعلوماتي قد يدف إلي الحصول علي العديد من 
المعلومات حيث يمكن إيراز همها غيما يلي : 

1“ المعطلومات الاقتصادية = 

حيث يهدف الكجسس قي تطاق الأنشطة التجارية إلي الحصول علي أسرار 
التسويق والشجارة كحساب التكافة وكشق الميزانية وأحوال الأسواق والعن ارين الخامة 
بالعملاء ۰ 

أما في مجال الأنشطة الصتاحية فييدف الكجس إلي للحمول طلي نائج 
الأبحاث العلمية التي تجري اتطوير المتجات وأسرارها وخاصة الشرائح السغيرة مسن 
إشباه المواصلات () ٠‏ 

ومن الأمتلة لاتي يمكن ضريها قي هذ الصدد المثال الذي ذكره هطو مدعا 
ثمكن الجاني من دس برنامج يحمل تعليمات ختية من شأنها منع تفيل بعسض براسج 
الحاسب بعض الوقت حتى يتاح له تسخ البياتات المخزنة بداخله يعد جمعسها علي 
قرص ممفنط خاص بالجاني (") ۰ 


ns 


راحع د۰ حشام عمد فرید " قاتون المقویات وماطر تقیة اثملومات = ارجح السابی > ه۴۸٠‏ ۰ هامشر۲) 
ا 


ويقوم بهذا التوع من التجسس عملاء الشركات المتاقسة سواء كان من المحلييق 
أو الأجانب وقد يجند هؤلاء السملاء غيرهم للقيام بأعمال التجسس سواء يالترغيب أو 
الترهيب ٠‏ 

ويؤكد اطع ع أن كثيرا من أجهزة المخابرات تساعد بع هسولاء 
المنافسين وحملاثيم من أجل القيام بمثل هذه العمليات عسن طريق استخدام الألظمة 
المعلوماتية ٠ )'( ٠‏ 3 

وفي هذا الصدد يؤكد أحد الخبراء قي مجال مكافحصة الجاسومسية أهمية 
المعلومات الاقتصادية التي يتم جمعها حن الطرف المعادي لما لها هن أثر حيوي يمكسن 
تعطيل الجيش المعادمي في تكناته قبل أن يتحرك وذلك تتيجة لتدبر مصادر المقا ومةه ٠٠‏ 
وهي إمكانيات البلاد الزراعية والصتاعية ٠‏ 

والمعلومات الاقتصادية إهمية عظمي في يناء خطة السوق ضد اليلاد المعادية 
والعمل بها حال ابتداء القتال *(") . 
بل إن هذه المعلومات لاتمثل أهمية قط تلدول المتنافسة حربيا يسل أن الأمر 
يتعدى ذلك إلي الدول المتناقنة تجاريا ولعل لمث البارز في هذا الصدد هو قيام وكالسة 
المخابرات الأمريكية 1۸ روكالة التحقيقات الفيدرالية ۴81 من اقيض علي عسلاه 
قرنسيين بعد إتهامهم بالتجسس علي أحسد كبريات الشركات الأمريكية قفي مجال 
الحاسب .0 
ب- البيانات السياسية والعسكرية : 
1[ يؤكد أحد الخبراء أن حرب اليوم أصيحت حريا شاملة وأنه توجد ثلاث مجالات 
رثيسية مستهدغة للتجسس وهي المعلومات السياسية والمعلومات العسكرية والمعلومسات 
الاقتصادية حيث " لايمكنتا تمييز إحدى هذه المعلومات علي الأخرى فكلها معلومات حيوية 


راحم د شام عمد فرید فارع السایتق ¬ سی ۱۳۴۸ء غامش (۳) ص۱۳۹ : 


e 
٠ راحع عقيد أررست بحو - التليل السابق = العند السابق ص۷1‎ 
. ٠١۰ص واحع ده هثام عمد فیید- الرحع الاق‎ 
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يجب أن تحصل عليها من البلاد المحادية قل وقاء اقتال اتح نا صورة عن وة 
لسر“ . 

ود أكدت إحصاءات صادرة من مكب التحقرقات فيدر الي الأمریکي ۴81 بان 
٠‏ من الثغرات الأمثية قي النظم الكمبروترية الأمريكية تمدث صن طريق شيكة 
الإترنت ٠‏ 

وقد حذر هذا المكتب من تزارد ها الحطر علي الأمن القومي الأمريكي مع دقع 
الاتجاء إلي تشبيك الأجهزة الكمبيوثرية ٠‏ °( 

والمثال الحي هو ما ساقه W1 G10‏ 05 ۴ من تمکن طالبا من 
اختراق شبكة الحاسب لهيئة الأبحاث المتقدمة ولاتي تقوم يريط الشيكات المدنية بنظريت ها 
العسكرية التابعة لوزارة الداع الأمريكية وتاك قي عام 1۹۸۶ .( 

كما كشف كتاب صدر في باريس تحت حنوان * عين ولشتطن " نقساب عن 
فضيحة تورط جهازي المخابرات الأمريكية والإسراليلية قي اختراق جوع ألجهزة 
الكمبيوتر الموجودة في العالم حي يمكنها الثقلط جميع المعلوملت المسسجلة علي هذه 
الأجهزة ٠‏ 

وذكر الكتاب المثير للجدل أن الولايات المتحدة تقوم يعمل كمائن للظم 
السعلوماتية لدي أحداثها وحتفائها علي حد سواء بحيث تصيح لديها جميع المعلومات في 
مختاف المجالات ٠‏ 
وأشار الكتاب إلي أن هناك .لفقا بين الو لايات المتحدة وإسرائيل علسي أن وتسم 

. تصميم برئامج معلوماتي معين تبيعه الولايات المتحدة لخصوم إسراثيل وأعدائيا متابل قيام 

إسراثيل ببيع هذا البرتامج لخصوم الولايات المتحدة وأعدقها ٠‏ 

وأكد مزا الكتاب وهما صضيان الأول خاير يزيو كالفي والثاني تيري بيبيستيه 
- أن إسرائيل أرادت غي قترة الأتقاضة القلسطيتية أن تحمل علسي كل المعلوماته 


'“ راحع عقید اورست بحر اشحابلی لابق ~ عرد ا اہی ص۔۷ . 
راع جل الكسوتر والاصالات = اهلد 12 - ادد الكرق - مار ٠4۹۷‏ 
راسم د۔ دام عمد قرید الرس ایق = حلش رقم ( ۴ )ج٤۱۴‏ ۔ 


المخزنة ادي الأردن عن القلسطيتيين فاتفقت مع شركة أمريكية علي أن تييع برنامج 
معلومات إلي الأردن اتسس علي كل المعلومات الموجودة لديها بسهولة عن الفلمسطيتيين 
والأرض المحتلة ونقلها إلي إسرائيل, ٠‏ 

وتحدث الكثاب أيضا عن تواطؤ دائم للمخابرات الإسر! 


والامريكية مشيرا 
إلي وجود عدة ملفات قي هذا الصدد أبرزها ملف غضيحة وترجيت الشهيرة ٠‏ 

وأكد الكتاب وجود ما يسمي بمركز المعلومات الكوني تودع فيه هذه المعلوملت 
التي يتم تجميعها عبر نظم مطلوماتية خاصة يتم ترويجها وبيعها في العالم وهي تعمل فسي 
النهاية في خدمة وكالة المخابرات الأمريكية C14‏ والموساد الإسرايلي (). 
ج - البياتات السكانية والاجتماعية :- 

قد يستخدم الحاسب في تخزين ومعالجة العديسد من البيانساث التسي تتعلق 
بالإحصاءات السكاتية التي يتم جمعها لأغراض معينة الأمر الذي قد يتوقع معه أن يساء 
استخدامها أو قد يتم التجسس عليها بطريقة ما من قبل المشرفين ليها أو من خيرهم ٠‏ 

والمثال الذي يساق في هذا الشان هو ما ذكره هت44 من يام موظفسان مسن 
العاملين بمركز خدمة حامب قي السويد من تسخ برامج مسجل علييا إحصاءات وبيانات 
سكانية حيث قاما بييعها بعد ذلك إلى أحد المكاتب الخاصة بالإحصاءات والبياتات 
لأغراض استهلاكية مكايل ثمن رخيص "' ٠‏ 
د- البيانات الشخصية : - 

وهذه البياتات الخاصة بالأفراد أتاحت للحاسبات إمكانية جمسع العديد منها 
وتخزينها ومعالجتها مما يؤدي إلي انتهاك خصوصية الأفراد الذين تتعلق بهم هذه البيانات 
وخاصة مع استخدام هذه لحاسباث كبنولك للمعلومات ٠‏ 

وهذا الأمر قد تعرضنا له بالتفصيل عند دراستنا للحماية الجنائية البياناث في 
إطار وائين حماية الحياة الخاصة قتحيل إليها منعا للتكرار " ٠‏ 


جريدة الأهرام عددها السادر لى ٠١‏ مابو 1۹4۷ سه ٠‏ 


راحم د۰ هام سد قوبد رع الابق حامش۲ ص١٤٠‏ . 


“ 
راحع ما سیت . 


mir 


- الوسائل التقنية المستحدة لتجسس : (') 

وإتتوع هذه الوسائل حسيما إذا كانت البيانات المستهدفة في حال تخزين أو في 
حال اننقال ۰ 

قمن | المستخدمة في حال التجسس علي البياثات المخزنة ما يلي : 
-١‏ دس وحدات ناقلة للبيانات : 

حیٹ یمکن عن طریق دس هذ الوحدات داخل جهاز الحاسسب مع توصي 
الحاسب كهرييا بصورة خقية بكابل خارجي حيث يمكن بهذه الطريقة الحصسول علي 
البياتات ٠‏ 
۲- استخدام برنامج حصان طروادة بصورة خفية في البرامج التطبيقية وبالتالي يكن 
الوصو إلي قاعدة بيانات الحاسب من بعد دون أن يشعر أحد بذلك ٠‏ 
۴ استعصال هوائیات مع ریطها بحاسب خاص : 

حيث ركنن ريق هذه اليرارات لاط المرجات الكيروماظاطيسية الاي 1ة 
عن الحاسب خلال فترة تشغيله مع إمكانية تسجيلها ومعالجتها وترجمتها إلي معلومات نسم 
بالوضوح حيث يمكن أن يتم هذا الالثقاط من مسافة تزيد علي ثلاثماثة قدم من الحاسب 
المستهدق ٠‏ : 
~٤‏ استعمال تقنية أبواب المصيدة مه مه1 أو الأبراب الخفية أو الخلفية )مو8 
ء00۲ للتوصل غير المصرح به وخير المحدد إلى بيانات الحاسب ويرامجه وملفاته ٠‏ 

وفقوم فكرة هذد التقنية علي ترك ثغرات تسح بالدخول إلسي البرسامج مسرة 
أخري عند إعداده لتلافي ما قد يرد فيه من أخطاء ٠‏ 

وهذه الغرات من المفروض أن يتم إلغاءها في النسخة ١‏ للبرتامج إلإاأته 

تركها عمدا وبذلك يكون من الممكن لأي شخص إذا ما وجد هف الأبسواب أن 
يتوصل إل بيانات الحاسب ۰ 


راجح د حفام مد فريد- لأرجع الاب ص٠١٠‏ وما بعدها . 
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ویذکر »مه 8.٥‏ ءم.ه( أن هذه التقئية قد تم استخدامها من قيل أحد الميرمجين 
حيث تام بإعداد بايا فيا في البرتامج الذي تستخدمه إحدى الشركات التي تستخدم حاسب 
تلمشاركة الزمنية ما سمح له بالحصول علي برامج وبيانات مستخدمين آخرين للنظام )٠(‏ 

أما التقنيات التي قد تستخدم التجسس علي البيانات في حال اتتتالها بيسن نهاية 
طرفيه وأخرى ما يلي = , 

-١‏ يمكن استعمال أجهزة إليكترونية بسيطة لالتقاط البيانات المنتولة من 
طريق الأسلاك المعدنية أو خطوط الهاتف الخاصة لأنظمة الاتصالات الإليكترونية ويمكن 
عن طريقتشبيتهذ! الجهاز داخل صتاديق التوزيع الحصول علي هذه اليانات ٠‏ 

ويمكن تحسين آداء هذا الجياز عن طريق إضافة جهار خث إلي جهاز الالتاظط 
لكي لايعمل إلا في حالة وجود بيانات مستيدفة فحسب ٠‏ 

۲- كما يمكن استخدام أجهزة التقاط خاملة لاتصدر آية إشسارات لاسلكية 
لاعتراض وصلات الموجات القصيرة التي تحتوي علي مجموعة من القن وات المحتوية 
علي بيانات ۰ 

حيث يمكن بهذه الطريتة أيضا اعتراض ما يجري من اتصالات بين المحطات 
الأرضية والأكمار الصناعية وذلك عن طريق استغلال ظاهرة النتوءات الجائبية والخلفية. 


- الوسائل الفنية المستحدثة لحماية البيانات من مخاطر التجسس عليها : 

وقي هذا الصدد تكد مؤسسة کمییوتا سنت ۲اته» انام وهي مؤسسة 
متخصصة في الدراسات حول أمن الكمييوتر بأن حالة الفوضى وانعدام الأمن علي شبكات 
الكمبيوتر ناجم معظمها من سوء الإدارة وإغفال المسائل الأملية الياة )١( ٠‏ 

ولحماية الييانات من مخاطر التجسس عليها شرع المختصين في خلق نظما 
وأساليب ففية من أجل تحقيق هذا الغرض . 


راحع د٠‏ مغام حمد فريد “ قائون العقربات وحخاطر ية العلرمات " الرحع الابق ص٣٤‏ 1 . 


راع جلة الكمييوتر والانحالات - جلد - العدد الأرل - سالف الإشارة إليه ٠‏ ص٤‏ + . 
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ومن أيرز الأساليب المستخدمة في هذا للشأن ما يلي : 
أ - استخدام كلمة سر: وهي حبارة عن " رقم رمزي لا تيح التعامل 
سواء من نهاية طرفية معينة أو لإدخال بيانات معينة إلا يتكرها وتتكون هذه الكلمة من 


نظام الحاسب 


حروف أو أرقام تومن بصورة عشوائية *(') ٠‏ 

وينصح أحد الخبراء بخطوات يجب اتياعها عند وضع كلنة السر علي النحو 
الآتي (") : 

-١‏ يجب آن رتم تبديل كلمات السر بصبورة دورية لتجنب إمكائية الاطلاع 
علیها من تبل أشخاص غير مؤهلين ٠‏ 

والقترة التي تتجدد فيها كلمة السر تحدد حسب طبيعة تشاط مستعمل الكمبيوت ر 
ويمكن التبديل مرة كل ثلاثين يوما ٠‏ 

“١‏ يجب أن تالف كلمات السر من خمسة أحرت علي الأفل ويفضل أن 
تتألف من ثمانية أحرف وذلك يجعل محاولة التكهن بها صن طريق التجرية مهمة صعبة 
بالسبة إلي القرصان “٠‏ 

-٣‏ يفضل عدم إعادة استعمال كلة السر القديمة قبل مرور سنة علي الأقسل 
بعد التخلي عنها ٠‏ 

“٤‏ يفضل عدم اختيار كلمة السر من بين الكلمات المعهودة مع تفضيسل 
استعمال رمز غير متوافر في القاموس مثل استعمال أحرف ميعثرة لاتشكل كلمة معروقة 
أو خليط من الكلمات والأرقام وغير ذلك ٠‏ 

-٠‏ من الضروري أن يتم إخفاء كلمة السر المختارة في مكسان لايجده 
الآخرون ٠‏ ولقد حصل مثلا أن بعض المغظلين دونوا كلمة السر علي جهاز الكمبيوتر أكي 
لاينسوها ! 


راحم د. شام محمد فيد " تائون انعقوبات . . - ”انرمع السابنق ص٤٤٠‏ . 
راح الأستاذ ندم عبد " امن العلومات " نشور محلة الكسيوتر رالاتعالات - العدد الابع ص1٤ ٠‏ 
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ب- تففير البيانات : 
ويقصد بعملية تشفیر البیانات " کتاتها برموز سرية بحيث يصيح قهمها متعسترا 
علي من لايحوز مفتاح الشفرة التي استضمت *) ٠‏ 
وتطبق شركة كرايزاليس ونلهورمط) الكندية نظاما أمنيا جديدا لقطيية ات 
شبكات الإنترنت الداخلية المعروفة يشبكات الإنثترنت ٠‏ 
وهذ! النظام عبارة عن بطاقة كبيوترية تعرف * ببطاقة رتا " مه٣‏ ومدايتم 
فيها تخزين بيانات التشفير والتراقيع الإليكترونية الخاصة بحامل البطاقة بحيث تخزن هسه 
المعلومات السرية داخل البعلاقة بالات وليس داخل ذاكرة الحاسب ٠‏ 
وتقوم هذه الشركة بتسويق بطاكتيا الجديدة علي مس تعدلي شسبكات الإنسترنت 
اكاخلية بحيث يبحصر الولوج علي هذه الشيكات لحاملي هذه البطاقات فقط . (') 
جد - استعمال أجهزة القياس الحيوي أو الأجهزة البيومترية : 
biometie Devices‏ التي يعرغپا s01‏ ص »70 اموطoت٧‏ بأنها " دراس إحصائية 
للبيانات العضوية واستخدام الخصائص الطييعية - العضوية التي يتفرد بها الشخص عسن 
غيره للتحقق من هوية الأفراد بصورة أكيدة لايعئريها شك ' (") . 
وبالتالي يكون من شأن استعال هذه الأجهزة قصر التوصل إلي نظام الحاسب 
إلا علي الأشخاص المصرح ليم بالوصول بعد التعرف عليهم براسطة هذه الأجهزة " عن 
طريق ما يتم تخزينه من خصائص طبيعية - عضوية ينفرد بها الشخص صن غيره 
أكبضمات الأصابع ومقاسات الكف وتحليل نبرات الصوت والتركيب التشريحي لعظام الفك 
وصوان الأنن ورسم الأوعية الدموية الدقيقة المغنية لشسيكة العيسن وديناميكيسة التوقيع 


راع د٠‏ هشام محمد فريد الرحع السابق ص٤٤٠ ٠‏ 
راحع جلة الكموثر والاتصالات اهلد ١١‏ = العدد الاق ¬ ۹ة ٠‏ 
رایع د ضام عسد قرید“ لأرجع اا هامش رقم (۲) ص٤٤۱‏ ۰ 


3 


المعتمدة علي ديناميكية حركة أداة الكتابة والزمن الذي تستغرقه الحركات إو الضريات 
اللازمة لإهاء التوقيع كاملا ٠ ١‏ 
¬ مدي فاعلية الوسائل الفئية لتحقيق الغرض منها - 

وفي هذا الصدد يؤكد أغاب الخبراء المختصين بأمن النظم المعلوماتية أن كاففة 
وسائل الحماية الفنية المعروفة الآن قد فشات في تحقيق الأمن للحاسيات وبياناثه وبرامجه 
بنسبة %1٠۰‏ ۰ 

ویفسر نصهم موه هذا الأمر بتول شاع مفاده " أن ما يستطيع إنسان 
إنائه يمكن للأخر تقويضد 1" ٠‏ 


بالنسبة إتشفير البياثات :- 
إن عملية التشفير تعد مؤشرا لأهمية البيائات مما يدعو إلي لفت الأنظار إليسياء 
كما إن سرية هذه البيانات يكون مرهونا بكيفية المحافظة علي هذه السرية وسرية الأرق ام 
والحروف المكونة للشفرة ٠‏ 
ويؤكد البعض أن نظم التشفير جميعياينكن حلها قي زمن طال أم قصر حسبما 
يقدفيه طول أو قصر المفتاح المستخدم في اشفرة + (") 
وفي هذا الصدد يؤكد ۲)مه 8.۴ 008 علي " انه يمكن لأي حكومة تافر 
لديها الإمكائيات القنية تصميم حاسب بالغ القرة يتيج لها فك آية شفرة أمكن تصميمها ومن 
ثم كشف أسرار آية متظمة تختارها ٠ ٤(١‏ 


ارجم د٠‏ حشام عمد قريد- للربحع السابق ص > 15١‏ . 

راحع د» حام عند قريد= ارح الابق = هامش () مر د6ا 
رایع ده هشام عمد فرید- اأرحع سایق ص٥٤۱‏ ۰ 

راحع د۰ هشام عمد فریده الرحع ایق = حامش ۲ مس٥٤۱‏ . 
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- بالنعسة لكلمات العبر :- 
قيري الكثيرون عدم غاعلية هذه الطريقة كلك حيث يري اليعض أنه يكن 


الترصل إلي كلمة الس باستخدا الوساتل 1 


¬ 


- 


-r 


مراقبة عملية طرق رموز الكلمة علي لوحة مقاتيح الجهاز أو يعمل ٠‏ 
توصلة كهرياتية مرئية لهڌه اللوحة ٠‏ 

تطبيق برنامج من شآنه تغطية كافة الاحثمالات المتوةعة لكلمة السر ٠‏ 
ويمكن قي كثير من الأحوال التكهن بيه الكلمة بطريةة صحيصة إذا 
علمتا انه يفضل عند اختيار هذه الكلمات حسيما بينت إحدى الدراسات 
الكلمات القصررة المكوعترمن ثلائة إلي خمسسة حسروف ولن الكلمسات 
الشائحة في هذا المجال يختار معظلميا من المجال الشخصي للفرد مسن 
اسم الزوجة أ الاسم الأول أو اسم آحد الأولاد أر رقم المتزل٠ ٠١‏ الخ 


-٤‏ كما يمكن التوصل في أحوال غير قليلة إلي هذه الكامة عن طريق الحيلة 


حیث يشب MRK G.Simkim, Stephen A Mose‏ کلم لسر فاح 
المنزل ويالتالي صلاحيتها لأن تكون محلا السرقة لو الضياع من خلال 
ذكرهم للمثال الولقعي التالي والذي يتلخص في " أن رهانا بميلسغ ٠٠١‏ 
دولار حادث ٠٠١‏ ب بين خير لمن يعمل مستشار! بمكتب خدمات إدلرية 
وبين مدير قسم معالجة البياتات بإحدى الشركات علي إمكانية دخول 
الخبير خلال ساعة ولحدة إلي نظام معلومات حاسب اشترته الشركة 
حدرتا بمبلغ مأيون دولار رتضع المصرح لهم بالإتصال به كلمة سر يتم 
تغييرها يوميا وتنقيذا للمراهنة قام الخببر يإجراء اتصال تليفوتنسي ليلا 
بالمشرف علي مركز ميات الحاسب ق مقزله لسؤاله عن الائمين 
علي تشغيل الحاسب في توبة. الجمل الايلية وعلم من أفمه "متيف * 
See‏ وهو أحدهم ثم أجري مالا قيا بمركز الحاسب طالب 
التحدث مع الأخير وعند توصيله به ادعى الخبير أته علي فة به 


واخ 


أاء تجاتب الصيث أنه تقد كلمة السر رضم أن أدي 


برتامجا هاما يجب تش_غيله علي الحاسبب وأنه اتصل 


TA 


بالمشرف علي مركز عمليات الحاسب الذي لم يمائع في أن يعطيه " ستيف" 
كلمة السر ويعد تردد من الأخير وإلحاح من الخبير أطي " ستيف " كلمة 
السر إلي الخبير. وبذلك أصبح نظام معلومات الحاسي مقتوحا بأكمله أمامه 
واستخرقت هذه العملية كلها أقل من خىس عشرة دقيقة * (') 


أما بالقسبة لأجهزة القياس الحيوي : 


=¥ 


“۲ 


“۳ 


+ 


فيكتتفها العيوب والمخاطر التالية : () 

الارتغاع الكبير في ثمنها بقلل من فرص الحصولى ليها ٠‏ 

ازدياد معدلات الأخطاء علد استعمالها مع ازدياد الأشخاص الذين يستعملون 
الحاسب ٠‏ 

من شأن أي تغييرات في السمات العضوية أو الطبيعية للأشخاص المسموح لهم 
بدخول النظام التأثير-في دقة عملها ٠‏ ومن هذه التغييرات التغير في الصصوت 
بسبب حرض أو تناول دواء أو كحوليات أو مشرويات روحية وتاثر البمصسات 
بجروح أو حروق أو حتى مجرد إتساخ عادي ۰ 

يؤكد 8# ولاه إمكانية وقوع هذه الأجهزة ولو في نسبة خطأ من شمأنه 
ملع المسموح له بالاتصال من الوصول إلي نظام الحاسب في كل حالة من الق 
حالة كما تسمح في بعض الأحيان لير الممبرح لهم بالدخرل والاتصال قي حالة 
من مليون حالة ۰ 


ومما سيق يضح لنا عدم كفاية الوسائل الفنية وحدها لإضفاء حماية للبيائات المخزنة اليا 
من مخاطر التجسس عليها الأمر الذي يدعوتا إلي بحث مدي إمكانية إضفاء هذه الحماية 
بالوسائل القائونية وهو ما سوف فتتارله فيما يلي : 


رامع د۰ هدام محمد فرید= فارع السابق = هافش ۲ م۷٤۱‏ 


e 


e 


رابحع د» هام عمد فريد“ الرجع السايق = ص۷٤1 ٠١۸»‏ . 


ris 


- المواجهة الجنانية للتجسس علي البيانات قي القانون المصري والمقارن:- 
أولا ء موقف القانون المصري 2 

نظر! للحدة النسبية التي تتميز بنها جرائم التكتولوجيا الحديثة ( الجرائم 
المعلوماتية ) بصفة عامة وجريمة الاتصال أو الولوج الغير مصرح به أو الغير مشسروع 
لأظمة الحاسبات يصفة خاصة فإننا نري مع البعض ) عدم إمكانية تطبيق اللصصوص 
التقليدية الخاصة بجريمة دخول مسكن الغير بقصد ارتكاب جريمة ما المنصسوص عايها 
بالمادء ۳۷۲ حقوبات علي من " ومخل بطريق غين مشسروع ولفرض إجرامسي إلسي 
منتلومات الحاسيات وتظم المعالجة الآلية للبيانات لعدم انطواء هذا السلوك تحست أي من 
النصوص التجريمية التقليدية القائمة " ٠‏ 

1 كما نري مع البعض الآخر أن النص الخاص بالجريمة المنصوص عليياً 
في المادة ٠۲١‏ من قانون العقوبات والتي تعاقب علي تتليد مفاتيح أو التغيير فيها أو صنع 
آله ما وتوقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة لامحل لتطيبقه علي ما " إا اقتضى الولوج 
أو الدخول غير المشروع إلي نظم المعالجة الالية للبيانات استنساخ مفاتيح ورموز الوصول 
إلي النظام أو التغبير فيها بما يسمح باستعمالها في الوصول إلي أنظمة أخري مشابية في 
التصميم ٠ "(١‏ 

وقد يقال بأن المشرع لم يحدد أن يتم التتليد لهذ المفاتيج أ التغيير فيها بقمد 
جريمة معينة بالذات وهي السرقة ٠‏ 

إلا انه يمكن الرد علي ذلك بأن انققه كد أجمع علي آن الجريمة المقصصودة في 
هذا ( المادة ١١۳۲ع‏ ) هي السرقة أو أحد الجراثم الملحقة بها مشل اختلاس الأموال 
المحجوز عليها أو المرهونة ٠‏ : 


ران د هدام عمد فرید= لفرسع سایق = ص6٤۲‏ ۰ 

راحم د٠‏ عمود مصطفي " شرح قائون العقربات ” - القع الحاص ~ مطبعة دار اتشر القافة ~ الطبعة الثانية ¬ القاهرة 
7 ص ا 

راحم د هام عمد فرید= الرسع الاب ¬ م۲۲5 ۰ ۲٤۷‏ . 
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ويمكن ثبرير ذلك بأن " سياق ورود النص فقي الياب الخاص بالسرقة 
والاغتصاب يفيد أن الآلة الواردة فيه والمفاتيح المقلدة هي أدوات ستخدم في الفقسح 
وارتكاب السرقات والجراثم الملحقة بها عما ورد في هذا الباب وأن المقفن قسرر لهذه 
الجريمة عقوبة السرقة مما يكشف عن قصده في إقامة الصلة بين هاثين الجريمتين فضلا 
عن انه لو كان قد قصد أن يكون هذا النص عاما بحيث ينطبق أيا كانت الجريمة التي توقع 
الجاني استعمال المفثاح المصطئع في ارتكابها أوضعه ضمن الأحكام العامة في الكتساب 
الأول من قانون العقوبات كما فعل حندما رأي المعاقبة علي إخفاء الأشياء المتحصلة مسن 
جناية أو جنحة أيا كانت ٠'١‏ 

وبذلك ذري أن النصوص التقليدية غير كاقية لإضفاء حماية كانونية علي البيانات 
المختزنة آليا من خطر الولوج غير المشروع أو المصرح به من الغير الأمر الذي يدمونا 
إلي لفت نظر المشرع إلي هذا الأمر وضرورة معالجته بموجب نصوص خاصة كما فل 
المشرع في العديد من الدول كما سيلي بيانه : 


انيا : مو قفا القانون العقارن :- 

إزاء تعذر مد الحماية القانوتية لانصوص التقليدية البيانات المختزنة اليا مسن 
خطر. التجسس عليها عن طريق الولوج الغير مصرح به إلي أنظمة الحاسيات التي تحتريها 
عمدت الكثير من الدول إلي سن تشريعات عدة لمواجهة هذا الأمر لتتتاول بالتجريم هذه 
الحالاث المستجدة ٠‏ 

فمن الدول التي عالجت هذا الأمر بتصوص خاصة : 
-١‏ فرتسا؛- 

حيث واجه المشرع الفرنسي هذه الحالة بموجب الفقرة الثاني من المادة ٤١۲‏ 
من القانون رقم ١١‏ لسلة ۹۹۸۸ والخاص ببعض الجرائم المعلوماتية حيث لص هذه 
الفقرة من المادة المنكورة علي أن “ كل من ولج أو مكث في نظام المعالجة الآلية للبيانات 


واحع د. هذام عمد فرید لارجع الاق هامش ۲ ص۷٤۳‏ . 
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أو قي جزء منه بطريق الغش يعاقب يالحيس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة والغرامة الشي 
تتراوح بين ألفين وخمسين للف فرتك أى بإحدى هاتين العتويتين ٠ * ٠٠٠٠١‏ : 

وحسب الرأي لاراجح ققها قي فرتسا لايشترط أن يكون نظام الحاسب محل 
الجريمة محاطا بوسائل حماية قلية من الولوج أو الوصول غير المسموح يه () 


؟- الولايات المتحدة الأمريكية ء- 

كان مشروع القانون الاتحادي الأمريكي الخاص بحماية أنظمة الحاسب قي عام 
4 يعتبر مجرد الاتصال العمدي الغير مصرح به بحاسسب أو بنظامه أو أي شبكة 
تحويي حاسب مكونا لجنحة » 

إلا أن قاتون الاحتمال بواسطة الحاسب ولساءة استخدامه الصادر في عام 
4 لم يساير هذا النهج بل كان أضيق من حيث التجريم حيث لم يجرم هذا القبانون 
الواوج أو الاتصبال العمدي إلا إذا تمكن الجاني من الحصول علي بيانات من النظام آر 
تعديلها أو إتلافها ٠‏ 

حيث أن المادة ٠١١١‏ في ققرتها () من هذا القانون قد تصت علي " معاقبة كل 
من اثصل عن عام بدون تصرح بحاسب أو اتصل يه علي نحو قير مصرح به وانتهز 
ذلك لتحقيق أغراض خار ج نطاق التصريح المخول له وتمكن بهذا السلوك من : 
-١‏ الحصول علي معاومات سرية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يقمصسد 

استخدامها أو يسبب الاعتقاد في إمكانية استخدامها للأضرار بالولايات المتحدة أو 


لفائدة دولة أجتبية ٠‏ 
“٣‏ الحصول علي معاوملت تتعلق يمؤسمءة مالية أو بوكالة تقدم تقارير عن المركسز 
إلاتتماني للمښتهلكين ۰ , 


۳ استخدام أو تعديل او إتلاف أو كير لو إقشاء مطومات مخزتة في حاب صن 
علع بذاك أو مقع الاستخدام المصرح به لحاسب متي كان هتا الحاسب يعمل أو 


راع د هشام محمد قري“ الرجع الساین ٠ ٣٠۱‏ 
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يدار لأجل أو بالنياية حن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكان من شأن سلوك 
الفاعل التأير في تشغرله *') 


+ لترويج‎ -٣ 
حيث ينص القاتون علي آته " عاي كل من استولي أو حصلل علي ببانات‎ 
تخص الغير وعلي نحو غير مشروع والتي تكون متقولة أو مخزتة أر معالجة يواسطة‎ 

ا 


E 

فقد جرم قانون البياتات الصادر في عام ۱۹۷۳ مجرد التوصل إِلي تظسام معالجة 

آلية البيانات بصورة غير مشروعة بمقتضى الماد ۲١‏ منه التي تتص علي أن " يعاقب كل 

من تمكن بصورة غير مشروحة من الوصول إلي البيانات المخزتة داخل حاسب بالغرامسة 
أر بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين *") ٠‏ 


امنيا : - 

حيث كان قانون العقويات الصادر غي عام ۹۷4 يساوي بموجب الفقرة الثالثة مسن 
المادة ٠٠۴‏ مته الصور والبعض من وسائل ووسائط تخزين البياتات بالخطابات ويالتالي 
أخضع الأولي لذات الحماية المقررة للثائية ٠‏ 

إلا أن هذه الحمابة لم تكن شاملة لكافة وساثط تخزين البيانات الأمسر الذي دفسع 
المشرع الألماني إلي وضع مادة جديدة في الانون لاني القاص بمكافحة الجرالم 


راح د۰ هام مد قرید اارسع السایی ¬ ص۳۲ ۲ ۲۰ . 
e‏ راحع د٠‏ محمد سامي الشرا " ارجح السابق " ص۲۱۷ ۲۱۸ . 


راحم د۰ هشام عمد فرید- الرجع الساین ر۸٤۳‏ ۲1۹ . 
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الاقتصادية حيث تعاقب هذه المادة " كل من حصل غير تصريح اتفه أو لغيره علسي 
يانات معدة أو مخصصة له وسحمية بوجه خاص ضد الوصول غير المصرح به *') ٠‏ 


٠ ٣۵۰ص راجع د هغام شمد فرید الرجع السابق‎ ٩ 


افص سابع 
 ,‏ الدور الشرطی والقضائی 
فى مواجهة جرائم الحاسب 


تمد و تقسیم : 
لاشك في أن الأجهزة الشرطية والقضائية تلعب دورا رئيسيا بل جوهريا في عملية 
قطبيق القانون علي الوجه الصحيح حيث يتركف عايهما هذا الأمر بصورة شبة كلية. 
فجهان الشرطة باعتباره المنوط به أساسا راجب منع الجريمة ووكاية المجتسع 
والحفاظ عليه وعلي قيمه الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية بفسسوم درا يمالا 
ورئيسيا حال وقوع الجري_ اة لضب ط أدأتها ومرئكييها ول 
ما يقيد في كشف الحاية وذلك بهدف مساعدة أجهزة التحتيق القضائية للتوصل إلي حتيقة 
الراقعة وإلي مرتكيبها ٠‏ 
كما يلعب القضاء دور! لا يمكن إنكاره في إرساء العدالة في المجتمع مما يعطلي 
قنرا من اللكة في قوانبنه ومؤسساته اندستورية وذلك من خلال تاسير الق اء وتطبيق د 
لاتائون وإدراكه للمسسالح الاجتماءي ةع يسس الرجه 
السليم » 
وجرائم الحاسب باعتبارها من الجرائم المستحدثة فإنها تلقي مزيدا من الأعباء علي 
جهازي الشرطة وانقضاء وذلك بالنظر إلي عة خبرتبا في مواجهتها حيث لم يعهدا بجرائم 
من مٹیاتها من قبل ۰ 
وتوجد ثمة صعوبات تحول درن آداء هذين الجهازين لد ورهما في مواجهة جرائم 
٠‏ الحاسبه ولإبراز هذ الصعوباث‌السلية وكيفية مراجيتہا فاشاءسوف تخمصص المبحتين 
'التالبين لمتاقشة ما قدي ن أن يقوم به كلا من هذين الجهازين في مواجهة هذه الجرالم ٠‏ 
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علي أن تخصص المبحت الأول للدور الشرطي والمبحت الثاتي للدور القضائي في 
موانجهة هذه الجرائم وتلك علي التحو التالي ٠‏ 


المبعث الأول . الدور الشرطي في مواجهة جرائم الحاسب ٠‏ 
الميعك الثاي ‏ . الدور. القضائي في مواجهة جرائم الحاسب ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآتي : 


ميقت إلاوله 
الإجراءات الشرطية لمواجهة 
جرائم الحاسب الآلى 
0۰0۰00۰0 

تمهيد وتقسيم :- 

نتيجة للتطور التكتولوجي اتقنية المعلومات والتقدم السريع والمتواصل لتطوي ر 
الأجهزة والبرامج المعلومائية واعتماد تطاعات كبيرة من المجتمع علي التقنية المعلوماتيية 
علي المستوي الدولي والمحلي في شتي المجالات والميادين الحربيية والمالية والناقية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية » ققد اقسحت دائرة استخدام الحاسبات الإليكتروتية 
خلال القرئين إلماضيين باضطراد وتطور مستمر ويسرعة غير مسبوقة وأصبحست كافة 
الأجهزة العامة والخاصة تعتمد عليها في تسبير شتونها وتقلسص دور الأرعية الورقية 
واقترن ذلك يالاعتماد علي أوعية أخري غير ورية في الييتة المعلوماتية كالملفات 
والأشرطة والاسطوانات والأقراص الضوئية ٠‏ 

وازاه هذا التقيير الذي صاحب هذا التقدم.التكنولوجي الهاثل أصيسح لزاما علسي 
الدولة أن تحمي هذا الكيان الجديد وتوغر له وساتل تأمينية تتفق وطبيعة هذا المولود الجديد 
من الناحية القانونية وقد سيق الحديث عتها ٠‏ 

ومن الفلحية الإجرائية وهي التي تعنيتا قي هذا القفصل دوضسح دور الأجهزة 
الإجرائية لمجابهة هذه الجرافم وضيطها نا يتفق وطبيعة البية المعلوماتية ٠‏ 

ولما كانت هذه الجراثم لها طيبعة خاصة وألتها غير محسوسة وتحتاج لخبرة فئية 
وتقنية عالية كي تتعامل مع هذه للخواص الحديدة وتواكب التكنو لوجيا الحديثة ليذه البوئة 
والعاملين فيها والمتعاملين معها ٠‏ 

وغد أثار ذلك العديد من المشكلات العملية والإجر تيه مع و صيط جرائم للييشة 
المعلوماتية التي تختلف كثير! عن ضبط الجرائم التقليديه 


ولمسايرة هذا التقدم التكنولوجي ولعلاج هذه المشاكل شيدت التش ريعات الحديقة 
تطورا كبيرا في إجرأءات ضبط هذه الجرائم علي غرار تصوص التجريم الحديشة ليذه 
الجرائم المستحدثة - التي لم تصاد كبو أو تطبيقا لانصوص التقليدية ٠‏ 


بالإضافة إلي تطور الأجهزة الإجرائية من حيث الخبرة ووسائل الضبط وتدريب 
العاملين علي ضبط هذه الجرائم ات الصلة يالمجال المعلوماتي ٠‏ 


ولا كان جهاز الشرطة هو المكلف بالتحري عن الجرائم وضبطها وتلقي بلاغكيا 
وإجراء التحتيقات الأولية بشأن هذه الجراثم وتقديمها الجهات القضائية المختصة لمباشرة 
الدعوى الجنائية إذا صحت هذه البلاغات آو توآفرت الأدلة الكاقية للسير قي إجراءاتها ٠‏ 


وقد خصصنا هذا الميحب الدور الشرطي لمنع وضبط هذه الجرائم ٠ ٠‏ 

وخصصنا المطاب الأول دور الشرطة في متع هذه الجرائم والمطلب اللساني فسي 
دور الشرطة في معايتة مسزح جرائم الحاسب الآلي » والمطلب الثالث لدور الشرطة في 
الفتيش في جرائم الحاسب والمطلب الرابع ادور الشرطة في ضبط جرائم الحاسب الألي ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآني : 


لمجال الال 
دور الشرطة قى منع 
جرائم الحاسب الآلى 
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يعد جهاز الشربطة الأداة الرتيسية لصيانة أمن المجتمع ووتايته من عوامل تقويضه 
بالإضافة لدوره القتائي قي ضيط الجرائم قله دور وقائي بهدفه متع ارتكاب الجرائم 
والحيلولة دون ارتكايها وبقليل فرص رها وبالتالي تقل أضرارها المباشرة وغير 
المباشرة فهو يوفر للأفراد الطمأئينة علي أرواحهم وأموالهم ولك بمنع أر اتقاء كل خطر 
من شأنه أن يسيب ضررا لهم ۰ 

ويتعاظم دور الشرطة إلوقائي يوما بعد يوم نظر! لتعاظم الوظيفة الوكائية لاون 
الجنائي علي المستوي المحلي والدولي ٠‏ 

وعندما تمارس الشرطة هذه الوظيفة يطلق عليها الضبطية الإدارية او بوليس المع 
وهي سابة علي وظيقة الشرطة القضائية التي لاكباشرها إلا بعد وقوع الجريمسة والتسي 
يطاق عليها بوليس العتاب وعملا يصعب التمييز بين سلطتي المتع والعقاب تظرا ألوحدة 
جهاز الشرطة الذي يتحمل في القالب مهام الوظيقتين ولاك لتحتي ق الفاعلية وتبسيط 


الإجراعات ٠‏ 
وتتناول الكثير من التفنريعات الوضعية دور الشرطة الوقائي يقوائين ولواح في 
مختلف الدول ٠‏ 


ومن تطببقات تلك القانون السوداني والكويتي والإماراتي والمصري والخليجي 
( البحرين وقطر والسعودية ٠‏ ) 

ونصوص تواتين هذه الدول تأخذ بغكرة الخطورة الإجرامية في المجال الجنائي 
التي تسمح باتخاذ تدايير وقائية تمقع وقوع الجريمة ٠‏ 
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والغرض من هه التشريعات حماية المجتمع وتظمه وأدواته . 0 

وتتبع آهمية هذه الوظيفة في مجال الضبط الإداري مسن ضرورة ها الاجتماعية 
للحقاظ علي النظام العام علي الحو الذي ييح للأقراد أن يعيشو! قي سلا وازدهار ورج اء 
وطمأنينة. جلي أموالهم ومصالحهم حتى يتقدم المجتمع ويساير النهضة الحديثة والتقم الغير 
مسبو في جميع مجالات الحياة ٠‏ 

وتعد التكدولوجيا الحديثة أهم مظاهر حياتتا اليومية المعاصرة ويعد الحاسب الاي 
الركيزء الأساسية لنظام التكنولوجيا قي هذا العصر ٠‏ 

فالكمييوتر يعتبر أهم معجزات هذا القرن ويسير التقدم يخطوات سريعة حيث غا 
الحاسب.جميع مجالات الحياة وانشطة الإئسان اليومية وأصيح أمرا لاغني نه للإئس ان 
کالماء والهواء . 

ولكن الاستخدام المتزايد للأئظمة المطوماتية رغم ماله من قوائد جمة وحظيمة قي 
مجال الركي والتقدم التكتولوجي والإتساني يقابلسمه وجه آخر مظلم حيث توجد آثار سلبية 
لهذا الاستخدام نتيجة الاستقلال المتصسف والسئ لهذ للثقية مما أفرز قوع ا جدي دا عن 
الإجرام يطلق عليه الإجرام المعلوماتي وأصبح حقيقة اجتماعوة أو ظاهرة إجرلمية 
تستوجب النظر إليها ومعالجتها قانونيا حتى قضع الضوابط التي من شأتها أن تحد من 
التعدي المؤثر علي التقنية الحديثة لنظم المعلومات التي تتخذ صورة التعدي علي يرامع 
الحاسب الألي أو بياناته أو ملقاته والتي تسيب كثيرا من الخسائر الفادحة للمجتمصع أو 
لأفراده القائمين علي العمل في هذه للمجالات والتي تقدر. بمليارات الجنيهاث وتشكل قطاعا 
كبيرا من الدخل القومي لكثير من البلدان وقد تهدد هذه الجرائم الكيان الاقتصادي والسياسي 


چ ومن هله التدريعات تاتون إلإسرايات للمحاكم دلحانة انول الإمارات اة ٠۷١‏ القتصل الرايع “ الاحياط ضد روع 
ارادم " المراد من ۳١ : ۲٤‏ -- قاتون أسوال الحاكمات اللركية البحرين تة ٠۹١١‏ الفصل السام " شمان ميات الآمن 
والساوك امسن " لواد من ( 11 » 2۲ ) - قانوت الإحرامات ابلداية السوداي رقم 1١‏ اة ۱۹۷١١‏ الفصرل من السابع إل 
1لادي عش - قانون أصول انحاكمات ابلزاقية العراقي رقم ۲۳ لسنة 11۷1 الياب التالث لي اسهد جقظ الالام والساوك 
ر لواد ۲۱۷ » ۳١۸‏ = قاتوت الإسترايات ابلدائية القطري اافصل السايع حشر " الإسمرجات الوقاعة " اواد 1۲۲ لي 1۷۴ 
قائون الإجرابات ابلداية ابلراتى الكريي القمل الالث ” الاجرایات الوقارة " کلراد من ۲۲۳ 2 ۴۵ مته - 
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والأمني دول كثيرة وأذا كاتت هذه الجرائم محل اهتمام الدول علي الصعيد المحلي 
والدولي ٠‏ 

ونظرا لطبيعة الجرائم المعلوماتية الخاصة وكيان البيئة المعلوماتية الخير محسوس 
وصعوية الدور الشرطي الوقائي انع ارتكاب هذه للجراتم خصوصا إذأ كان محلها البيانسات 
التي تحويها الملفات أو الاسطواتات أى بترك للمعلومات . 

فلا تستطيع الشرطة أن تؤدي دورا إيجاييا في هذا المجال ٠‏ 

ولكن تظر! لأن قثب النظام المعلوماتي أو البيئة المعلوماتية هو البرامج المعلوماتية 
فقد وضعت القوانين الحديثة بعض التصوص التي توقر الحماية الممكئة لهذه البرامج ٠‏ 

وتقوم أجهزة الشرطة بدور هام قي الحفاظ علي هذه البرلمج من السرقة أو اللىخ 
الغير مشروع لها ٠‏ 

ويرامج الحاسب تعثير يمثاية العقل المفكر للحاسب ويطلق عليها اقيم الفكرية 
وتحتاج إلي العناية الكافية لحمايتها من العبث يها أزيادة إنتاجها والاستثمار في ها للارتقام 
بكفاءاتها الاقتصادية والمحافظة علي القدرات المادية واليشرية المستخدمة فنها ٠‏ 

ولما كانت صناعة البرمجيات قد غدت من الصناعات الهامة التي تساهم في زيادة 
الدخل القومي وتساهم قي كقاءة إنتلجية الأنظمة المعلوماتية فأصبحت محل عناية واهتمام 
الدولة فوفرت لها الحماية القانوئية كما أو كلت إلي الأجهزة الأمنيسة باتخاذ الإجراءات 
الكنيلة لحد من جراثم سرتتها أو نسخها أو التعدي عليها ٠‏ 

ونظرا لطبيعة هذه البرامج القير محسوسة غي الولقع المادي والتي تتطلب حمايت ها 
طبيعة خاصة ووسائل تأمينية ذات تقتية حالية توغر لمتتجيها والقائمين ليها وا تخداماتها 
والمتعاملين معها ٠‏ 

قدور الشرطة ينحصر قي نطاق ضيق حدده القانون بالتزام المتعاملين في هذه 
البرامج واستخداماتها والمتعاملين معها بالحصول علي ترخيص لاتعامل مع هذه الأجهزة 
وبرامجها ومنوط بالشرطة التأكد من التزام هذه الجهات بذلك الأمر . 


كما توجد وحدات من الشرطة متخصصة بالعمل قي هذا المجال مسزودة بالخيراء 
المدريين وتتظيم دورات لهم في هذا المجال لأحكام الرقابة علي المحلات العامة في 


وتوجد هذه الوحدات الآن تحت مسمي * شرطة المصنفات الفتية ' يتبعها العديد مق 
الضباط والبراء في هذا المجال ولهم إدارة عامة قي القاهرة ٠‏ 


وقد قامت هذه الوحدة من خلال ممارسة مهامها المئوطة بها قانونا بضبط العديسد 
من المخالفات من هذا الشأن كما حالت في أحيان عير تليلة دون وقوع جرائم الغرض منها 
الاعتداء علي برامج الحاسب ‏ ۰ 


إلمبلليب التاق 
دور الشربلة فى معاينة مسرح 
جرائم الحاسب الآلى 


8-0-8 


لم يحدد شرح المقصود يالمعاينة الأمر الذي دعا الققه للتصدي اتعريفها حيسث 
عرقها اليعض بأتها " رؤية بالعين لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط كل مها 
بلزم لكشف الحقيقة *(') . 

ويصفها البعض الآخر وصفا أكثر دقة يتعريفه إياها بأنها " إثبات لحالسة الأماكن 
والأشخاص وكل ما بقيد في كشق الحقيقة *(") . 

والمعايتة أيا كان التعريق الموضوع لها تتطلب أن ينتقل مأمور الضبط القضاثي 
إلي مكان ما لمباشرتها وتلك لإثبات حالته وحالة ما قد يوجد فيه من أشخاص أو أشياء تفيد 
في ظهور الحقيتة في الجريمة محل الإجراء ٠‏ 

وتكمن أهمية المعاينة وقعالرتها قي التيسير علي سلطة التحقيق قيما إذا تم المب ادرة 
إلي إجراذها كلما سنحت اثفرصة لذلك علي وجه السرعة » ذلك لان من شان المبادرة 
يالاتتقال إلي مكان الجريمة لمعايتته هو وما قد يوجد به من أشخاص أو أشيام ساعد علي 
جع الأدلة المترتبة علي ارتكاب الجائي لجريمته قبل أن تمقد إليها يد العبث أو قبل زوال 
ا 

كما من شان السرعة في اتخاد هذا الإجراء أن ينع ماأمور الضبط الفرصة 
لمشاهدة المسرح الذي وتعت يه الجريمة بنفسه ويالتالي يتمكن من تقي م أقوال الشهود 


راجع د٠‏ عمد زكي أيو عامر " الإسراعات المناية " طر معكاة لمارف = الاسكندرية ط۲ ¬ ص۲۳۳ . 
r‏ 


رایع د٠‏ إيرلحيم جامد عرسي " الرحع قاين " عر ه۲ . 
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وغيرهم حول الجريمة وكيفية ارتكابها وعدي وضوح الرؤية وغيرها من الأمهور القلية 
المتطاب في التحقيق () . 

ولا يعني ذلك أن المعاينة تكون فعالة لضبط أدلة كافة الجرائم وذلك لوجود طاثفسة 
من الجرائم لاتصلح بحسب طبيعتها لأن تكون محلا للمعاينة مثل جريمة السسب والقتف 
غير المعان والرشوة والتزوير باعثبار أن المعاينة غير مجدية قي هذه الجراثم ٠‏ 

وتبدو لنا أهمية المعايتة قي " آنها قل لجهة التحقيق 'والنحاكة مسورة مجملة 
لموقع الجريمة بكل ما يحويه هذا الموقع من تفصيلات سواء تعلقت هذه التفصيلات بمكانة 
أو وضعه من الداخل أو الآثار الموجودة به والمتعلتة بالجريمة وإجمالا كسل مايىكن 
الجهات الشرطية والقضائية من وضع تصور لكيفية وقوع الجريسة وأمستخلاص بسض 
الأدلة من الماد التي تم جمعها ٠ "(١‏ 

وحتى تأتي المغاينة بشمارها وتني بأغراضها المتشودة قررت يعض التشريعات 
جزاءات جنائية علي كل من يحدث تعديلا أو تغيبرا في مكان وقوع الجريمة قبل قيام سلطة 
التحقيق بإجراء المعاينة الأولي مع إبأحة هذا التعديل متي حدث لاعتبارات تتعلق بالحف اظ 
علي الأمن العام والصبحة العامة كما .استشي التضاء قي هذه الدول المتهم مسن الخضسوع 
لحكم هذه المادة والتعديل الذي يحدث بعد المعاينة الأولي أيا كان مرتكبه ٠‏ (") 

ويذكر أنه لايوجد نص ممائل في تشريعنا الإجرائي الأمر الذي يدعرتا إلسي حث 
المشرع الفصري بضرورة أن يقوم بوضع تص ممائل اتقرير جزاءات جناتية علي كل من 
يعبث بمكان وقوع الجريمة قبل المعاينة الأولي مع استقاء المتهم من ذلك الحكم كا هسو 
مقرر فته وقضاءا في يعض الدول ٠‏ 


راجع د» مد زک ایو عامر " فارمیع السابق " ص٥۰٠‏ '. 


راع د» راهيم حامد مرس " الرحع السایق " ص۲۸۸ - 

رمن هذه الششريعات ال قررت هذه العقوبة قانوئ العقربات افر ني عوحب الادة ١ه‏ منه حي عائيت علي حلم الحرعة 
بالغرامة ال لاإمارز ۲٠١ ١‏ رتك وأن تصل إل ايس إقا كان الغرض من التعدعلل إعاقة الدالة- ١‏ ء ٠ ٠‏ راع د٠‏ إيراهيم حامد 
عرسي " الرحع الابق “ ص۰۲۹۰ ۲۹۱ . 


والمعايتة إجراء4 جائز4 قي كافة الجرائم حيث لم يحدد المشرع جرائم معينة أو 
يستثتي أخري من إمكاتية إجراء المعاينة بصددها إلا أن غالبية التشريعات تقصرها علي 
الجنايات والجتح الهامة دون المخالفات اتقاهتيا .(') 

والمعاينة إجراء! جوازيا قي الجنح والمخالفات ووجوييا في الجتايات وذلك بموجسب 
نص الققرة الثاتية من المادة ۲١‏ التي توجب علي أعضاء النيابة العامة بالائتقال فورا سي 
مكان اليريمة إذا كانت جتاية متلا بعد إخطارهم بها من قبل مأموري الضبط التضائي ٠‏ 

ولكن عدم الالتزام يما ورد بنص المادة السايقة لايرتب بطلانا وإتما يرتب مجرد 
المستولية الإدارية فحسب ٠‏ (") 

والمعايتة كد تتم قي مكان عام أو قي مكان خاص حيث لاتطلب المعاينة في الأولي 
إلي إتن أو تدب سلطة التحقيق بإجرائها طالما كان من حق مأموري الضبط دخولها أو 
التواجد قيها ٠‏ 

أما إا كان سحل المعاينة مكان خاص كمتزل فلابد لمىحتها إما رضاء حاثز المكان 
أو رجود إذن مسبق من سلطة التحقيق بإجرائها ٠‏ 

ويجب علي مأموري الضبط أشاء قيامه بالمعاينة ضبط كل ما استعمل قي ارت اب 
الجريمة أو نتج عنها كتلك, وضع الأختلم في الأماكن التي أجريت فيها المعايتة متي وج د 
فيها آثار أر أشياء تفيد قي كشف الحتيتة ويجوز لهم تعيين حراس علي هذه الأماكن مع 
ضرورة إخطار النياية بهذه الإجراءات مع اعتبار هذه الإجراءات صحيحة قانونا حتي ولو 
تمت في خير حضور المتهم أو المشتبه قيه يالرخم من أن العمل قد جري علي عدم منج 
المتهم من الحضور ٠‏ (") 


اربحع د۰ راهيم جامد مرسي * فلرسح السایق " ص۲۸۹ - 
راحع د. محمد ذكي أبو عامر " للرحع الابق " ه٠1 ٠‏ 
e‏ 


راحم د« راهم ساد مرس " ازجع اسای " ص۲۹۳۲ . 


rs 


مدي صلاحية مسرح جرائم الحاسب الآلي لمعاينته :- 

لتقرير هذا الأمر يجب التفرة غي هذا الصدد بين الحالتين ان 
الحالة إلأولي : الجرائم الواقعة علي المكوتات المادية للحاسب : 

مثل جرائم الاعتداء علي أشرطة الحاسب وكابلاته وشاشة السرض الخامة به 
ومفاتيح التشغيل والأقراص وغيرها من مكوتات الحاسب ذات الطابع المادي المحسوس ٠‏ 

فإن الأمر لايثير أدني صموية للتقرير بصملاحية مسرح الجريمة الذي يحوي هذه 
المكونات لمعاينته من كبل مأموري الضبط والتحفظ علي الأشياء التي تعد أدلة مادية تدل 
علبي ارتكاب الجريمة ونسبتها لشخص معين وكذا وضع الأختام في الأماكن التي تمت فيا 
المعاينة وضبط كل ما استعمل في ارتكاب الجريمة وتحفظ عليها مع إخطار التيابة بذلك ٠‏ 


الحالة الثانية : الجرائم الواقعة علي المكونات الغير مادية أو بواسطتها : 
ويأتي في مقدمة هذه الجرائم تلك الواقعة علي برامج الحاسنب وبياتاكه أو 

بواسطتهاء 
وهنا تثور صعويات.عدة تحول دون فاعلية المعاينة أو فائدتها ٠‏ 
ويمكن تلخيص هذه الصعوبات في عاملين رئيسرين هدا ۲( 

~١‏ تكمن السعوية الأولي في قلة الأثار المادية التي قد تتخلف عن الجرائم التي تقنع 
علي برامج الحاسب وبياناته أو بواسطتيا ٠‏ 

۲- الأعداد الكبيرة من الأشخلھ يترددون علي مسرح الجريمة خلال السدة 
الزمنية التي غالبا ما تكون طويلة تسيبا وذلك ما بين اقتراف الجريمة والكشف حنها 
الأمر الذي ينح فرصة ” لحدوث تغيير أو تلفيق أو عبث بالأثار المادية أو زوال 
بعضها وو ما يلقي ظلالا من الشك علي الدليل المستقي من المعابنة " 


راحم د- هشام محمد فريد " اواب الإجرالية للجرائم العلرماية " = مكبة الآلات ادرت = أرط = ط۹44 > 


ی۵۹ رما یعدها . 
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ويوصني اليعض بضرورة إتباع بعض القراعد والإرشادات الفنية عند إجراء معاينة مرح 

الجراثم المعلوماتية وتتمتل هذه الإجراءات فيما يلي : () 

-١‏ القيام بتصسوير الحاسب وما كد يتصل به من أجيزة طرفية ومحتوياته وأوضاع المكان 
الذي يوجد به بصىفة عامة مع العناية بتصوير أجزاءه الخلفية وملحقاته الأخرى علسي 
أن يراعي أن يتم تسجيل زمان وتاريخ والمكان الذي التقطت فيه كل صورة ٠‏ 

۲- ملاحظة طريقة إعداد نظام الحاصب بعناية بالغة ٠‏ 

۳~ يجب أن يلاحظ وأن يتم إثبات الحالة التي تكون عليها توصيلات وكابلات الحاسسب 
والتي تكون متصلة بمكونات النظام وذاك حى يسهل القيام بعملية مقارنة وتحليل لها 
عند عرض الموضوع علي المحكمة ٠‏ 

-٤‏ عدم التسرع في نقل أي " مادة معلوماتية " من مكان وقوع الجريمة وتلكك قبل إجواء 
الاختبارات اللازمة للتيقن من عدم وجود أي مجالات مخناطيسية في المحيط الخارجي 
حئى لايحدث أي إتلاف للبيانات المخزنة ٠‏ 

-١‏ حلط ما تحويه سلة المهملات " من الأوراق الملا أو الممزقة وأوراق الكربسون 
المستعملة والشرائط والأقراص المسغنطة غير السليمة او المحطمة وفحصها ورفع 
البصمات التي قد تكون علي ماله منها بالجريمة المرتكبة صلة " ٠‏ 

القيام بحفظ المستتدات الخاصة بالإدخال وكذا مخرجات الحاسب الورقية التسي قد 
تكون ذات صلة بالجريمة ولك من أجل رفع ومضاهاة البصمات التسي قد تكسون 
موجودة عليها د 

أن تقتصز عملية المعاينة علي مأموري الضيط سواء كاتوأ من البساحثين أو 

المحتقين ممن تتوافر فيهم " الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال الحاسبات 

واسترجاع المعلومات ' ممن تلقو التدريب الكافي لمواجهة هذه النوعية من الجرانسم . 

والتعامل مع أدلتها وما تخلفه نم آثار علي مسرح الجريمة ٠‏ 


راجع ۰۵ حشام محمد فرید الرجی الاق ص۹٥‏ وما بعدها - 


الل إلثالرے 
دور الشرطة فى التفتيش 
فی جرائم الحاسب الآلى 
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يعد التفئوش من إجراءات التحقيق التي يختص بها أصلا سلطة التحقيق واساء 
مأموري الضبط القضائي من جهاز الشرطة . 

ولم يحدد المشرع المقصود بالتفتيش إلا أنه يمكن تعريفه بأته " إجراء من إجراءات 
التحقيق يقوم به موظف مختص طبق الإجراءات المقررة اونا في محل يتمت ع بالحرمة 
بهدف الوصول إلي أدلة مادية لجتاية أو جنحة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابا أو نسبتها إلي 
الستيم )١(*‏ . 

والتنتيش ليس غاية في حد ذاته وإما هو وسيلة لغاية تتمثل فيما يكن الوصول . 
من خلاله إلي أدلة مادية تسيم في بيان وظهور الحقيقة ٠‏ 

وهو بذلك قد يكون محله الفرد وقد يكون محله معسسكنه وتوايعه مل الحديقة 
والجراج أو أي مکان آخر أيا كانت طبيعته ٠‏ 

فبالنسبة نتفتيش الأشخاص غالقاصة العامة في هذا الشأن تقتسي بجلواز تفتيش 
الشخص في الحالات التي يجوز فييا القبض تانونا وذلك وقتا لنص الققرة الأولي من 
المادة٤‏ إجراءات جنا 


وتتمشل هذه الحالات في حالتين 


راع د ارايم حامد مري " ارجح الاب " ص۳٤۷‏ ۷61 ٠‏ 
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أ“ ضيط الشخص متلبسا بارتكاب جتاية أو جتجة معاقب عايها بالحيس لمدة تزيد علي 
يجوز لمأمور الضيط أن يقبض عليه إذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه 
وله أن پفتشه هو دون مسکته « 

فإذا كان المتيم أنثي فلا يىز تفتيشا إلا بمعرغة اني علي أن يقتصر. تلسك عاسي 
المواضع التي. تعد من قبل العورات التي من شأن المساس بيا خدش حياءها ٠‏ 

كما ألزم.النانون ماموري الضبط معاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته الإنسسالية 


وحظر إیذائه بدنبا. أو معنویا ۰ 
كما ألرم المشرع كذلك أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب هذا ابض وأن 
يرسل خلال .أربع وعشرين ساعة إلي النيابة اتترير إما إطلاق سراحه أو تجديد حبسه . 


ب“ حالة استصدار إذن من سلطة التحتيق المختصة بالقيض علي شسخص ما حيث 
يجوز لمأموري الضبط القبض_ عليه وتفتيشه حتى ولو لم يتضمن أمر القيض ما يخوله 
اتفتيش () 


أما بالنسبة لتفتيش المساكن وملحقاتها = 

فالقاعدة العامة في شأن تفتيشها. تقضي بعدم جواز الالكجاء إلي هذا الإجراء إلا 
بموجبأمر,قضائي مسببب تصدرء سلطة التحقيق المختصمة بذلك قانوتا ٠‏ 

كما تتص المادة ٤٠‏ من قانون الإجراءات الجناثية علسي أنسه " لايجسوز أرجسال 
الساعلة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال,الميينة في القانون أو في حالة طاسب 
المساعدة من الدلخل أو حالة الحريق أو الغرق أر ما شابه " 

ويقصد يالمحل المسكون المگان وما يتبعه من ملحقات يتخذه الشخص لنفسه مسكنا 
سواء كان بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة طالما أنه لايباح لغيره دخوله إلا يإذنه أا كسانت 


81 راحع د٠‏ محمد ذكي أبر عام " الريجع السابق " ص۲۳۴ . 
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توعھا +× 


الوسيلة التي يحوز بها هذا المكان أي سواء كان مصدر الحيازة حقد إيج_ار آو عاكية آو 
عارية أيا كان الشكل الذي يتخذه هذا المكان (' .٠‏ 

والمحل المسكون بهذا المعني لايتطاب وجود حاثزه ثيه بصسورة دائمة ويالت الي 
يئطبق هذا الوصىف علي المصايف والمشاتي وخرف الفتدق المستأجرة وخرةة المعكش قي 
بل هو يعد كذلك ولو لم يقم الشخص بالإقامة فيه بعد طالما يتطلب المخول إلي ها الك ان 
علي إذن مسبق منه ۰ 

ويلاحظ أن ذخول المحال المسكونة لأغراض أحري عير تنترشها تقد يكون الدخ ول 
لغرض آخر غير التفتيش وهذا الدخول لايييح تفترش المكان أو تفتيش ما قد يوجد يه من 
أشخاص إلا ثي الأحوال الميينة في القانون ۾ 

والمحال المسكونة بهذا المعني قرر المشرع لهأ حرمة بموجب المادة ٤؟‏ من 
الدستور والتي تتص علي أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخوليا ولافتيشها إلا يأر مسيب 
وتقا لأحكام القانون " 

والمسكن ياعتباره مستودعا لأسرار الأفراد ومقرا لأمنيم وخصوصياك هم التي 
لايجوز الغير الاطلاع عليها إلا بإتنهم الأمر الذي يدعرا إلي القول بان خصوصية الك ان 
هي التي تميز المحل المسكون بل أن هذه الخصوصية تعد جوهره ( ٠‏ 


-: أما بالنسبة لاأاكن الأخرى التي لاينطيق عليها وصف المسكن‎ ٠ 
والتي يأتي كي متدمتها بطبيعة الحال المحال العامة ووساتل المواصلات يا كات‎ . 


ققد ذكرنا أن الخصوصية هي جوهر المسكن مما يحتم توفير حرمة له حال أي 
تهديد لحق الأقراد في الخصوصية ٠‏ 


تقض ۱۹۰4/۱/۱۳ س داق جوعة أحکاح قض > ص۲٠ ٠‏ 
راحم د۰ محمد زکي آبر عامر " الریع البق ”می۱٣٣ ٠‏ 
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والتقرير بأن المحل خاصا أو عام يكون بواقع الحال لا بالاسم التي يطلقه عليه 


0(٠ ابه‎ 


ولا يتير الأمر أدتي جدال قيماديتعق بالمحال العامة مثل المقساهي والمتجر مسن 
إبكانية دخولها يمعرفة مأموري الضيط القضائي غي أوقات العمل الرسمي لا وهذا الدخول 
فتيشس المحل أو. الأشخاص الموجودين فيه إلا في الأحوال الميينة قانونا ٠‏ 
ولا يدخل ضمن المحال العامة وقق الراجح تقها مكاتب المحاميين أو المحاسسبين أو 
الخبراء أو صيادات.الأطباء.ويالتالي يتطبق بشأنها ما ينطب بشأن الساكن سع مراعاة 
أحكام المادة ٩١.‏ من قانون.الإجر|اءات التي تحظر ضبط الأوراق والمستندات التي س لمها 
المتهم للمدانع.عنه لأداء المهمة التي عد إليه يها وكذا الأمر بالنسبة المراسلات المتبادلسة 
هما ١‏ )۰ 
وتخضع المحال العامة أتفص إلضرابط المنصوص عليها اتقتيش المساكن وتلك قبي 
أوقات غير العبل الرسمية.ويخصع لذات الضوابط الغرف الموجودة في هذه المحال ٠‏ 
وي هذا الصدد كررت محكمة للنقض جواز تفتيش أماكن العمل أو التجارة التابعىة 
لشخص معين ,متي كان بختيش شخصه ومسكنه جائز| قاتونا ' وذلك ما دام محل العصل أو 
التجارة مفتوحا أثاء النهار وصاحيه بداخله إذ ان حرية العمل مستمدة من اتصاله بشسخص 
صاحبه او که *() ٠.‏ 
كما قررت ذات المحكمة مد الحماية المقررة المساكن إلي المتاجر في حالبة عدم 
٠‏ وجود حاثزها.الشرعي حتى ولو ترك باب متجره مفتوحا قي فترة النيار مؤكدة علي أنه 
إذا كان تقدير صفة الحيازة لمن يصدر عته الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوحصات 
التي يمبتل بها القاضي بغي معقب مادام يقيم قضاؤه بتلك علي ما يسوغه وكائت المحكمة 
في حدود سلطتها التقديرية كد لطمأتت إلي أن شتيق المتهم المكلف بمراقبة.المتجبر لفسترة 


لايجيز 


تقض ۱۹۵۲/٤/۱۸‏ ~ جموعة سکام افقض ¬ س۸ت رقر ۷٤‏ ص۴۹۰ ۰ 
راجع د عبيد " مياد الإسرايات الخاية فى التانرن للصري ” س حار ابمل انطباعة - القارة اة ل ابمة 
PF e TY AA ie‏ 


تقش ۱۹15/4/٦‏ ~ جموحة سکام فعض ¬ س٥اق‏ ¬ رقم £٩‏ ص۲۹۹ . 
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مؤتة إلي جائب مستوليته عن متجره.للمجاور لايعد.حائز! وكاتت صفة الأخوة بمجردها 
لاتوفر صفة الحيازة فعلا أو حكما لأخ الحاتز ولا تحيل إليه سلطانا علي متجر أخيسه ولا 
تخوله أن ياذن بدخول الغير لأن ولجب الركاية التي كلف بها رتكضيه المحاقظة علي قوق 
شترقه وأولها المحافظة علي حرمة مكجره المستمدة من حرمة شخصه قإن خالف ااك وأتن 
للغير بالدخول قإن الإثن يكون قد صدر ممن لايملكه ٠ )'(١ ٠.٠٠٠‏ 

كما آررت محكمة التقض القرنسية مد صفة المسكن إلي دور العيادة والصارف 
في حال.قامة ولو شخصا واحدا قيها مثل الحارس أو البواي ٠7 ١‏ 


آما بالنسبة لوساتل المواصلات . : غيجب التفرقة بصددها بين الحالات الثلاث الآتية :- 
الحالة الأولي + حال كون وسيلة.المواصلات .عامة مثل الأتوبيس ات والقطار والطائرة 
والترام ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ فينطبق بشأنها ذات القواعد الخاصة بتفتيش المحال العامة ٠‏ 

الحالة الثاني :. فتتمثل في حال كون الوسيلة هي من وس اتل المواصسلات الموج رة أو 
المعدةللإيجار مثل سيارات تقل الركاب بأجر قينبغي آن تفرق بشأنها بين فرضين : 

الأول LS EERE CEE‏ 
هذه .الحالة ينطبق بشأنها ذات.أحكام تفتيش المحال فلعامة ٠‏ 

الثاني + في حال كون السيارة لاكعمل فرنطبق بصددها ذات الضوابط الخامسة بثفتيىش 
الحالة الثالئة : فتتمثل قي حال كون الوسزلة من وساتل.المواصلات الخاصة بالفود حيث 
تختلف الأحوال التي يجوز فيا تإتيشها علي حسب البكان الذي توجد قيه فتستمد حرمت ها 


من حرمته ۰ 


شض ۱۹۷۸/۹/۲٦‏ = جسرعة حکا اقش س۹٣ق‏ رتم۲٣‏ ص۱۸ ۔ 
راحم د٠‏ روف عبيد " المرحع السا " ص۷٣۴‏ - 


فإذا كاقت السيارة موجودة في مسكن أو في إحدى توايعه قينطبق بشأتها ذات 
القواعد الخاصة بتفثيش المساكن ٠‏ 

أما إذا كانت موجودة في الطريق العام فحرمتها مستمدة من حرمة حائزها فطالها 
جاز تفتیشه جاز هي الأخرى تفتيشها ٠‏ 


- مدي صلاحية جراتم الحاسب اللي للتفتيش عن أدلتها : 

سبق أن ذكرتا أن التقكرش ليس غاية قي حد ذاته وإتما هو وسيلة لغاية تتمثل فيا 
يمكن الوصول إلبه من خلاله من أدلة مادية تسهم في ميان وظهور الحقيقة ‏ 

وتلعب الشرطة يلا أدني شك دورا رئيسيا ون لم يكن حيويا في القيام بإجراء 
التفتيش سواء كان ذلك عن طريق الندب من سلطة التحقيق او عن طريق قياميا بذالكه في 
ری ی ا ی رک چ چ ی 
بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر ١‏ 

٠‏ وللوقوثف علي مدي صلاحية جرائم الحاسب الآلي للتفتيش عن أدلتها يجب أن 

نفرق في هذا الصدد بين الحالتين الآئيثين : 
الكانة الأولي : الجرائم الواقعة علي المكونات المادية لحاسب : 

حيث تقع هذه الجراتم في معظم الأحيان علي معدات الحاسب وكابلاكه وشاشة 
العرض الخاصة ومفاتيح تشغيله ٠ ٠٠ ٠‏ الخ وتلك في حال سرقتها أو إتلها أو اخثلاسهاء 
فلا تثار أدني صعوبة إذا كان محل هذه الجزاتم الأشياء سالفة الذكر حيث يتطبق بمسنددها 
ذات القراعد التقليدية التفتيش دون أدتي صعوبة أو عاتق وحول دون ذلك ٠‏ 
الحالة الثانية : الجرالم الواقعة علي برامج الحاسب وبياناكة أو بواسطتها : 

آما إذا كان محل هذه الجرائم المكونات الغير مادية لحاسب وعلي رأسها برامجه 
أو بيائاته أو بواسطتها قإن الأمر يحتاج إلي وتفة التأمل قبل التقرير يإمكانية تطبيق تواعد 
التفتيش التقليدية بشأنها أم أن الأمر يحتاج إلي تدحل تشريعي اتقرير كواعد خاصة ؟ 
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- قيما يتعلق بيرامج الحاسب : 
قإن الأمر لايحتاج في تظلرتا إلي تقرير كواعد جديدة للتفتيش عن أدلة الجراتم التي يكسون 
محلها برامج الحاسب كالسرقة أو الإلاف أو استعمال هذه اليرامج كأداة في ارتكاب يبسض - 
الجرائم كالتزوير أو التلاعب في البيانات أو الإتلات لقني للانظمة المعلوماتية ٠‏ 

ونلك لكقاية القواعد التقليدية لمولجهة هذه الأحوال أيا كانت الوسيلة المستخدمة 
لارتكاب الجريمة سواء كانت تتليدية أو كان غالبا عليها الطايع الفني التقني حيست يكن 
إثبات الأخيرة عن طريق الالتجاء إلي الفتيين المختصين في هذا الصدد ٠‏ 
أما فيما يتعلق ببيانات الحاسب : فإن الأمر يدق بعض الشيء قي حالة ما إذا كانت محل 
هذه الجرائم هوالبيانات المخزنة بالأنظمة المعلوماتية وذلك يالنظر لتجردها مسن الكيسان 

المادي الملموس والمحسوس في المحيط الخارجي ٠ 7 ٠ ٠‏ 

ويحاول البعض( ‏ من أهل الققه التغلب علي هذه الصعوية باللجوء إلي حيلة 
التمييز بين المَعلوَمات وبين البيانات المعالجة آليا فينفي الطابع المادي عن أولها آو يؤكد 
للثانية طابعا ماديا علي أساس أنها " نيضات أو بذيات إليكترونية١٠٠‏ وإشارات أو 
موجات كهرومغتاطيسية قابلة لأن تسجل وتخزن علي وسائط معينة ويمكن تياسها " ٠‏ 

وبالتالي يئفون الطابع المعتوي لهذه اليباتات مؤكدين أنها شيء يمكن لمسه فسي 
المحيط الخارجي وأنها كيان مادي لايمكن جحده مستندين في لك إلي حكم محكمة جنع 
بروكسل الذي أكد علي كون هذه اليبانات أشياء مادية محسوسة ٠‏ واتتهوا إلسي إمكانية 
خضوع هذه البيانات لقراحد التدتيش الثقليدية ويالتالي إمكانية ضبطها ٠‏ 

وبالرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أن المعضلة قي نظرتا لاتدور حول ما إذا كانت 
لهذه البيانات طابعا ماديا أو لا وإثما ثكمن يصفة أساسية في وجود صعويات إجرائية عدة 
من شأنها إعاقة خضوع البيانات المخزتة آيا لقواعد التفتيش التقليدية والتي يمكن بلورتها 
قیما يلي : 


راجع د٠‏ حقام جمد فريد الرحع الابق " هة > 56 . 
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-١‏ حالة وجود النظام المعلوماتي داخل إحدى المساكن مح وجود النهاية الطرفية 
له في مكان آخر إلأمر الذي يسلي للجاني قرصة سانحة القخلسص من البيائسات التي 
يستهدغها التقتيش الأمر الذي تيلب متح الشخص المخول بااتفتيش السلطة الكاملة لاتوصسلل 
إلي التهاية الطرقرة وتسجيل ما تحويه من بيانات تعد أدلة علي ارتكاب جريمة مسا دون 
اتيد بالحصول. علي إذن التاضي ذلك کما هو مقر قانوتا هي حال تفتيش منز غير 
المتهم ' 

؟- أما فيما يتعلق بإتن الفتيش قتبدو.الصعوبة في هذا المسدد في اشتراط أن 
يكون هذا الإذن محددا قيما يخص محله والأشياء التي ييدف الفئيش إلي ضبطها ٠‏ 

ويقتضي هذا الشرط أن يتوم مصدر الإذن. بتحديد الآشياء المراد ضيطها بطريقسة 
فنية الأمر الذي لا يكون .في مقدوره لأنه بتطاب.توع من المعرفة يتجاوز في مداه القاقفة 
والمعرفة العامة أو السطحية لهذه الأمور ٠‏ 

۳- يقتضي التفتيش حن اليياتات المخزنة آليا.القي ام بعملية.ولوج للألظمة 
المعلوماتية التي تحويها لضبط ما يعد صالحا. من هذه بيانات كدليل أو قرينة لارتك اب 
جريمة ما ۰ 

وهذا الأمر يقتضي سالفا المعرفة إن لم تكن التامة وإنما.المعقوللة من قبل الشخص 
القاثم بالتفتيش يكيفية التعامل مع بر امج ومافات والبيانات المخزتة بالحاسب وكذا كلمة السو 
والمرور اللازمين الدخول .جلي النظام ٠‏ 


ويزداد.الأمر تعقيدد إذا علمنا .أن كافة التشريعات.العقابية والإجرا ب 
المتهم من تقديم ما شأنه إفبات إدانته يطريكة مياشرة وبقلك لايجوز إجبار المتهم علي البوح 
لسلطة التحقيق بالرةم الكودي. السري المرور إلي ملفات البيانات .أو أن يكشف عن كلمة 
السر وطبع الييانات المخزنة بالتظام وغير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تزدي إلي 


إداتته ۰ 
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* موقف الفقه والفانون المقارن من تفتيش الآنظمة المعلوماقية د 

لجا الفقه قي السديد من الدول استتاد! إلي عمومية تصوص التفتيش إلي التوسع قي 
تفسيرها وقلك امد حكمها إلي للبيانات المخزنة آليا في الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 

ونجد إيرز مسال لذلك الفقه الكندي عندما وسع من تقسير فص المادة ۷٨۸٤ع‏ كندي 
التي تقضي بإمكانية “ إصدار أمر قضائي لتفتيش وضبط أي شيء٠ ٠١‏ ثتوافر بشأنه آسس 
أو مبررات معقولة تدعو للاعتقاد يآن جريمة قد وقست آو يشتبه في وقوعسها أو أن هناك 
ية لاستخدامه في لرتكاب جريمة أو أنه سيتيح دايلا علي ارتكاب جرية ٠ "(١‏ 

وها التفسير الذي لجا إليه الفته الكندي لايودي قي تظرن ا إلي التغلسب علي 
الصعويات التي يثررها تفتيش الأنظمة المعلوماتية وإن للفاتدة الوحودة لهذا التفسير تكمن 
حسبما يدلنا عليه الواقع العملي في كتدا قي ضبط الأوعية المادية التي تحويها البيانات مشسل 
الاسطوافات والشرائط الممغتطة دون أن يصل الأمر. إلي ضبط هذه البيانات التي تحوي ها 
تلك الأوعية ٠‏ 
وإذا بدث لأحاجة ماسة التدخل التشريعي لتقرير الضوابط للكإتوتية الكفيلة للقغلسسب 
علي للصعوبات الإجرائية التي تثار حذد تفتيش الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 

ولذا أسرعت وزارة العدل الإسرقيلية بإعداد مشروع لقانون الحاسب ولاك 
لمواجهة قصور قواعد التفترش والضبط القليدية في مواجهة هذه الجراثم ولاف يإضافة 
عبارة " أو مادة معالجة بالحاسب " إلي الأشياء التي يرد عليها الضبط والتفثيش والتي 
أوضح المشر ع نفسه بأنه يقصد بها برامج الحاسب وبياتاته ٠‏ (") 

كما لجا المشرع في عدة دول أخرى إلى تقرير بعض القواعد القانونية بغية التغلب 
علي الصعويات التي كد تثار عند تثوش الأئظمة المعلوماتية وشاركه في ذلك الفقه ويتجلى 
ذلك قيماً بلي : 


راحع د٠‏ هشام عمد فریا= الرجع اقساب م1۷ ۰ 


راع د عشام محمد قىد المرحع السايق ص٤3 ٠‏ 
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1 بالنسبة للصعوية الخاصة بوجود التهاية الطرفية النظ ام المعاوماتي في 
متزل آخر غير متزل المتهم.أجاز مشروع كافون جريمة الحاسب الهولندي قي الادة ٠١‏ 
([/) مته إمكانية امتداد نيش المسكن " إلي تفتیش تظام آلي ٠٠٠٠‏ موود في مكسان آخر 
بغية للتوصل إلي بياتات يمكن أن تفود بشكل معتول ٠٠٠٠١‏ قي كشف الحقيقة وإڌا ما 
وڃدت هذه البياتات يجب تسليمها " 

وبالتالي أجاز المشرع للقاثم بالتفتيش سلطة تسجيل البيانات الموجودة في النهاية 
الطرقية التي بتصل يها نظام المعلرماتي دون التقيد بالحصول علي إذن مسيق بذلك مسن 
قاضي التحقيق ٠‏ 

إلا أن. هذه السلطة غير مطلقة بلهي مقيبة بقيود ثلاث هي : 

أ ألا تكون النياية الطرغية المتصل.بها الحاسب موجودة ضمن إقليم دولة أخرى حتسى 

لايدي_الاتصال بها إلي انتهاك اسيادة الدولة الإقليمية ٠‏ 

ب- أن تحتوي النهاية الطرقية المتصل بها.الحاسب.علي بيانسات ضرورية بصسورة 

معقولة لظهور الحتيتة . 

ج أن يحل قاضي التحقيق محل الشخمن صاحب المكان الذي يتبغي تفتيشه بصورة 

مۇتة « 

۲- بالنسية للصعوبة الخاصة بتحديد إذن التفتيش وخاصة فيما يتعلسق بمطله 
والأشياء التي يهدف التقتيش إلي ضبطها غيمكن. الاستعاتة في هذا. الصدد يصفة إذن التفتيش 
لذي اعتمدته الشرطة التايعة للإدارة الأمنية لمركز المعلوماتية الكندي والذي استخلصته 
هته الإدارة من واقع الخبرة السلية ٠‏ 

وتتضمن هذه الصيغة الأمور الآنية : 

أ البحث عن ضيط البرتامج أو كيان الحاسب المتطقي ولتي يدخل فيها يرتامج 
التطبيق وتظلم التشغيل وما يتفرع نها من نظم . 

للبيانات المستخدمة بواسطة برنامج الحاسب أو كيانه المتطقي ٠‏ 

ج- السجلات. التي قبت استخدام الأنظمة الاآلية لمعالجة البيانات ٠‏ 

د - السجلات المستخدمة في عملية الولوج في النظام الآلي لمعالجة البيانات ٠‏ 
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۳ أما بالتسبة للصعوية الخاصة بالولوح قي أتظمة المسلومات شيط سسا يعد 
صالحا من هذه البياتات كدليل آو قرينة لارتكاب جريمة ها ٠‏ 
وللتغاب علي هذه المسعوية قي نظرتا يجب اقباع ما يلي د 
أ- إتشاء إدارة شرطنية متخصصة لمكافحة جرائم الحاسب مع الاهتصام يعمل دوراث 
تدريبية متخصصة للعاملين فيها بقرض تربييم علي تحقيق جراثم الحاسب ٠‏ 
وأن يكون منهج هذه للدورة متضمنا المجالات الآئية : )١(‏ 
¬١‏ مبادئ الحاسيات والمعالجة الالية لييانات ٠‏ 
۲“ مقدمة أو مدخل في كيفية برمجة الحاسبات ٠‏ 
۳- أمن الحاسبات . 
-٤‏ اتقانون والإثبات ٠‏ 
~o‏ الجرائم المعلوماتية أو جرائم الحاسب ٠‏ 
-٦‏ الثقتيش وضبط الأدثة في الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 
۷- استعمال الحاسب كوسيلة المراجعة وللحصول علي دايل الجريمة ٠‏ 
۸- ملاحقة الجريمة دوليا والتعاون المشترك في هذا الشأن ٠‏ 
ويالإضافة إلي ما سبق توصي بإنشاء أضام متخصصة لمكافحة جرائم الحاسب بأكادييية 
الشرطة مع ضبرورة عدم الاكتناء بالدورات التدريبية المتخصصة في الداخل وإنما يجسب 
أن يمتد الأمر إلي إرسال الضباط الأكناء من الإدارة المتخصصة في هذا المجيال للدول 
المتقدمة لأخذ دوراتة تدريبية متخصصة في الدول التي ادييا أجهزة متخصصة ومتمتعسة 
بدرجة كبيرة من الخبرة في مكافحة هذه الجرائم ٠‏ 


“ هثا انيج امذكور قد م إعناده براسطة الخرطة لللكية انكندية ‏ -. راحع د- حقام عمد قريد " فلواني الإحرائة 
للجرائم العلومانية " - الرحع اليتق = ص٣٤ ٠‏ 
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ويذكر قي هذا الشأن أن العديد من الدول المتقدمة تقيم دورات تدريبية متقصصسة 
لأجهزة الشرطة التابعة ليا لمكافحة هذه الجراتم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكذ دا 
والمملكة المتحدة واليايان ٠" ٠‏ 
ب - كما يمكن إلزام غير المتهم كالشاهد والشخص التاتم بتشغيل الجاسب بتقدي م كاقة 
المعلومات والبييانات اللازمة لولوج نظام الحاسب والتعاون مع سلطة التحتيق في هذا 
نة : 

وقد أخذ بذلك مشروع قاتون جريمة الحاسب الهوآندي بمرجب نص المادة =۲١‏ 
مته والتي تجيز " توجيه أمر إلي القاثم علي تشغيل النظ ام المعلومساكي لاجقصساح عن 
المعلومات والبيانات اللازمة اولوجه والتعامل مع برامجه وملقات بياناته كمف اتيع تشغيل 
اانظام وأكواد الدخول وكلمات لاسر أو المرور وإذا كائت السعلومات الي تقتضي مملحة 
التحةيق الحصول عليها مختزنة في صورة مرمزة داخل ذاكرة الحاسيبييكن تكليفه كتلسك 
بتقديم الأكؤاد والمفاتيح اللازمة لفك الشفرة*(") ٠‏ 

كما يمكن عن طريق ما يعرف بواجب تتشيط المعرفة لتق الشامدحيك يمكنه في 
أحوال حخاصة استخدام ستدات كتابية خلال تلديته لشهادته وذلك من أجل تحقيق المشساركة 
للفعالة لعملية التحترق وهو الأمر الذي كرره المشرع اليوناني بموجب المادة ۲٠۹‏ مسن 
التشريع الإجرائي اليوتاني (٣(٠‏ 


ف قاصیل ذلك د» حشام محمد فرید = الرحع ابق “ص۸٤‏ رما بعدها . 
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مطل إلرلم 
دور الشرطة فى ضبط 
أدلة جرائم الحاسب 
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غي المبحث السابق دور الشرطة في التفتيش غي جرائم الحاسب 
الآلي تتناول غي هذا المطلب الغرض من هذا التفتيش ألا وهو ضبط الأشياء التي ثفيد في 
ظهور الحتبقة بشأن الجريمة التي حصل التفتيش بسببها ٠‏ 

فالضيط في معظم الأحوال يكون هو غرض التفتيش وإن لم يكن هو السبب الأوحد 
له فقد يأتي الضبط لأسباب أخري غير الغتيش مثل المعايتة وما يقدمه المتسهم والشهود 
لمأموري الضبط القضائي ٠‏ 1 

ويرني اليعض ' أن الضبط لايعد من إجراءات التحقيق بل هى من إجراءلت 
الاستدلال بالرغم من أنه قد يترتب علي التفتيش الذي يعد في جوهره من إجسراءات 
التحقيق ٠‏ 

بينما يري اليعض الآخر وبحق أن الضبط لايعد من إجراءات الاستدلال إلا إذا تم 
في مكان يجوز لمأموري الضبط دخوله مل الأشياء التي يتم العثور عليها خارج المسكن 
أو في الطلريق العام أو الحقول أو غيرها ٠‏ 1 

ما إذا تم فر المتهم أو مسكته فيعد قي هذه الحالة من إجراءات التحترق لإ 
الاستدلال ٠‏ 

والتبط لايخرج عن.كونه وضع اليد علي شيء يتصل يجريمة وقعت ويقيد في 
كشف الحقيتة عذها وعن مرتكبيها. سواء غي ذلك .أن يكون هذا الشيء عقار! أو منقولا ٠‏ 

والضبط بهذا المعني لايرد إلا علي الأشياء فقط بالرخم من أن المشر ع قد استخدمه 
في التعيير عن اليش على الأشخاص أحيانا . 


رايحع د- إيراهيم امد مرسي " الرجع السابق " ر۸۹ - ٠‏ 


re 


كما آنه كذلك لاينصب إلا علي الأشياء المادية يحسب الأصل أما الأشياء غير 
المادية قلا يرد عليها الضيط إلا استشاء بموجب نصوص خاصة كما هو الحال في مراقية 
المحادثات التليفونية وتسجيل المحادثات الخاصة التي تجري في مكان خاص ٠‏ 


القواعد القائونية المقررة لضبط الأشياء : 


تلص المادة ٠١‏ من قاتون الإجراءات الجتائية علي أن " لمأمور الضبط القتساثي 
أن يضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب 
الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يقيد في كشف الحقبقة " 

كما تتص الفقرة الثانية من المادة ٩١‏ من ذات القانون علي أن ' لقاضي للتحقيق أن 
يقثش أي مكان ويضبط فيه الأوراق وكل ما يحتمل.أنه استعمل قي ارتكاب الجريمة أو نتسج 
عنها. أو وقعت عايه وكل ما.يفيد .في كشف الحقيقة " 

كما تتص المادة ٠١‏ علي أن " إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة 
باية طريقة أخري فلا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يفضها " 

ويمطالعة هذه النصوص يتضح لدا ما يلي : 

-١‏ اجاز المشرع لمأمور الضبط أن يضبط لدي المتهم أو مسكنه الأشياء التسي 
استخدمت في ارتكاب الجريمة الجاري التفئيش بصددها والأشياء الناتجة عن ارثكابها أو 
الأشياء التي وقعت ليها الجريمة وأي شيء قد يفيد العدالة في ظهور الحقيقة ٠‏ 

وبالثالي يجوز لمأمور الضبط عند إجرائه أتفتيش شخص المتهم أو مسكده أن 
یضبط کل أو يعض هذه .الأشياء ولا يشترط لصحة هذا الإجراء.سوى الحصول علي إذن 
مسبق به و لثيجة ليش صحيح بثاء عاي إذن مسبق من ت لطة التحقيق بالسبة للمساكن أو 
حالة الثلبس يالنسبة للاشخاص ء 

٣‏ إا كان محل الأشياء المضيوطة أوراق مغلقة بأي طريقة فيج وز لمأمور 
الضبط أن يضبطها إلا أنه لإيجوز له فضها لأن ذلك الأمر بتطلب إذنا من فاضي التحتيقق 
بذلك مع حضور المثهم والحائز لها أو المرعلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها ٠‏ 


Ya 


ويتطبق هذا القيد سواء يلت هذه الأوراق مع المتهم حال تايسه بارتكاب جريمة 
يجوز فيها القبض والتفتيش قانونا.أم ضبطت قي منزل المتهم بناء علي تفتيش قانوني سليم 
أو قي منزل غير المتهم وذلك .في الحالات التي يجوز غييا تفتيشه . 

أما ما.كان موجودا منها قي مكاتب البرق والبريد قإن الاختصاص بضبطها غير 
مخول. صلا لمأمور الضيط إلا بناء علي إذن مسيق من قاضي.التحقيق (') . 

۳- كما أوجيت الققرة الثالثة من المادة ٠١‏ إجراءات عرض الأشياء المضيوطة 
علي المتهم كما.أجازت أن ييدي ملاحظته عليهامع وجوب عمل محضر بذلك يوقع عليه 
المتهم فإذا أمتنع عن التوقيع يجب ذكر. ذلك قي المحضر ٠‏ 

4- كما أوجبت المادة.٠‏ أن توضع الأشياء أو الأوراق المضبوطة في حسرز 
مغلق وان تريط كلما أمكن ذلك.مع وجوب ختمها.وأن يكب .علي ريط الختم تاريخ 
النحضر المحرر لضبط تلك.الأشياء مع الاستشارء للموضوع الذي حدث للضبط من أجله. 

ولا يجوز فض الأختام.الموضوعة علي هذه.الأحراز أو الموضوعة علي الأماكن 
التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت هذ. 
الأشياء.عنده أو بعد دصوكهم لذلك حسيما.توجبه المادة ٠۷.‏ إجرامات ٠‏ 

وقد.قصرت تعليمات.التاثب العام .الصادرة .برقم .۴۷ لستة ۱۹١١‏ هذه الأمور علي 
الضبط الذي يحدث قي مرحلة جمع الاستد لالات.يواسطة مأموري التبط القضائي وفي 
قبري .ذلك .يقررر. الدكتور .رؤوف عبيد أن " في إجراء.التحقيقى بممرقة سلطة التحقيق ضمانا 
كاقيا للمتهم خصوصا وإن فحص المضيوطات كثير! ما يستدصي إرسالها إلي جهات بعي دة 
اللتحليل, أو لفحص البصمات أو السلاح وغي إيجاب.حضور المتهم أو وكيله ومن شيطت 
عنده هذه .الأشياء .أو دعوتيم لثلك ‏ لحضور فض الأختام الموضوعة عليها ما د يعرقل 
٠‏ السير في الإجراءلت “(') . 

. كما تجيز المادة۹۹ من كائون الإجراءات لسلطة التحقيق أن تأمر الشخص‎ ٥ 


راع د٠‏ إيرلعيم حامد مرمي " للرحع الاب " ص۲ هة ٠‏ 
راحع د٠‏ رؤوق عيد " للرحع الابق " ۲۸5 - 


الذي يحوز أي شيء ( سواء كان هذ الشخص عاديا أو موظفا عاما ) تري ضبطىه 
أو الامللاع عليه أن يسارع بتقديمه فإذا أمتنع يجوز معاقبته بالعقوبة المقررة للامتتاع عن 
الشهادة علي أن يي من هذه العقوية في الحالات التي يجوز له قيها الامتناع عن الث هادة 
قاتونا ۰ 

ولا يجوز الاستتاد.إلي نص المادة.ساافة الك لضبط الأوراق التي سلمها المتسهم 
للمدافع عنه أو الخبير الاستشاري لأداء الميمة التي حيد. إليهما بها ويمتد ها الحظر إلسي 
المراسلات .المتبادلة يبنهما في القضية كما تمتد.كذلك. إلي الأحاديث التي تجري بينهما قي 
مكان خاص والمحادثات الهاتفية لوجود الحكة من تقرير الحظر في هذه الأحرال . 

كما لأيجوز الاستناد إلي هذه المادة لإجبار المتيم لتقديم هذه الأشياء إلسني سلطة 
التحقيق تطببقا. للقاعدة القانونية التي توجب.إعفاء المتيم من تقديم أي شيء يسبب في 
إدانته لأن الأاصل العام هو افقراض يراءته من التهمة المنسوبة إليه حتى يثبت العكس ٠‏ 


-: .الحاسب. الآلي لضبط أدلتها‎ USES 


يراعي في هذا الصدد التفركة بين الحالتين الآتيتين : 
أولا ‏ الجرائم الواقعة علي المكونات المادية للحاسب :- 

قإن الأمر في هذه.الحالة لايثير أدني صعوية الثقرين. بصااحية هذه الجرائم لضبط 
أدلتها. بموجب.قواعد التفتيش التتليدية ٠‏ 

ذلك. أن الضبط كما أسافتا لايرد بحب الأصيل إلا علي أشياء مادية ولا شك قي 
مادية محل الجراثم إذا كانت منصبة علي المكوتات لمادية الحاسب مثل معداته وكابلاشه 
وأسلاكه ومفاتيح التشغيل وشاشة العرض والدعامات المادية والأشسرطة والاسطوانات 
وغیرها ۰ 

وبالتالي فلا صعوبة لانطباق نص الماد ٠١٠‏ من قاتون الإجراءات بشأنها ٠‏ 


ثانيا : الجراتم الواقعة علي المكونات غير المادية للحاسب أو بواسطتها : 

وعلي رأس هذه المكوتات برامج الحاسب وبياتاته فإن الأمر يدق لو يشير 
صعوباتمن ناحية أو من أخري ٠‏ 
أ- قيما بخص برنامج الحاسب : 

ليس من الصعوبة التقرير بإمكاتية ضبط الجراثم وأداتها والتي يكون مطها مشلا 
سرقة الدعامة المادية البرنامج أى الوسائل المادية المستخدمة قي تسخة بصسورة غير 
مشروعة او إثلاقه بوسائل تقليدية ٠‏ 

لكن الأمر يدق بعض الشيء في حال استخدام وسائل فنية قي إتلاقه مثل الفيروس 
وحصان طروادة ٠‏ 

وثكمن الصعوبة في هذه الحالة في قله خبرة الشرطة باعتبارها الجهة الأصلية 
المختصة بالضبط الأمر الذي يعود إلي قلة تدريبها في هذا المسدد مما يترتب عليه قش لها 
هي والأجهزة الأخرى المنوط يها التحقيق في جمع الأدلة في هذا المجال ٠‏ 

وثمة صعوبة ثانية تمل فيما إذا كانت عملية الضبط لهذه الوساتل التقلية تتم فسي 
الألظمة المعلوماتية الكبيرة أو الشبكات الكبيرة حيث يصادف الضبط بصورة مؤكدة 
الصسعوبتين الاثيئين : 

-١‏ فد يودي الضبط إلي عزل النظام المعلوماتي بالكامل عن دائرك ه لمدة 

زمنية قد تطول أو تقصر مما قد يتسبب عنه أضرار يالجهة مستخدمة النظام ٠‏ 
2 ۲- عدم إيداء مستخدمي الأنظمة المعلوماتية الاس تمداد التع لون الكامل 
والفعال مع سلطات التحقيق مما يعنيه الضبط بالنسبة لها من المشاس بحقوق الغير ٠‏ 


بب- اما فيما يخص بيانات الحاسب ؛ 
فتوجد شة عوائق تقابل المحقق الجنائي أثناء ضبطه للببانات ولك يغض النظر 
عن الخلاف القانوني الدائر حول طبرعتها ٠‏ 


حيث رقابل المحقق العديد من المعويات العملية التي تحول دون ضبطه للبيانسات 
التي تعد دليلا علي ارتكاب جريمة ما في برئة المعالجة الآلية للبيانات . 


وتكمن هذه الممويات فيما يلي : 

-١‏ يأتي علي رأس هذه المعوقات عدم وجود ديل مرئي يمكن فيمه بالقراءة 
باعثبار أن بياتات الحاسب للتي تقع عليها الجريمة أو قد تقح بواسطتها غير مرئية 
وبالتالي تمثل هته المشكلة معوقا لجهاز الشرطة يحول بيته وبين ضيبسط هذه الجراشم 
والوقوف علي أدلتها وعلي مرتكيبها ٠‏ 

۲ تتسم الجراتم التي يكرن محطها بيانات الحاسب يعدم تركها لآيسة آفار 
بمكن الاستدلال بها عليها ويتجلى ذلك بصورة واضحة قي جرائم الاختسلاس والتروير 
التي يستخدم فيها الحاصب الآلي ٠‏ 

٠-٣‏ وحتى الييانات التي يمكن التوصل إليها قإته يمكن للجائي محوها أو 
تدميرها في قترة زتمنية قصيرة جدا لاتتعدي ثولن معدودة٠‏ كما يمكن الجاني تبرير وجسود 
هذه البياتات في حال التوصل إليها بوجود خطأ في نظام الحاسب ويالتالي يمكته التتصسل 
من المسئولية ٠‏ 

-٤‏ ضحامة البيانات التي من الولجب قحصها من قبل المحقق الجنائي نلهيك 
عن تطلب قدرة من الخبرة القفية اتحديد الييانات التي تصلح كادلة جنائية من عدمنه؛ 
الأمر الذي يعوق الوصول إليها في الكثير من الأحيان الأحزمة الأمتية المقروضة من كل 
مستخدم للتظام حول البياتات التي يحويها هتا النظام مما يزيد من صعوية الأر حلي 
المحقق الجنائي عدم معرقته لكلمات السر. أو شفرات المرور أو شفرات ترمسيز البيانات 
الأمر الذي يقتضي تعاون مستخم النظام معه أو الاستحاتة يالتير ذوي الخبرة في هذا 
اللصدد ٠‏ 

ويزداد الأمر تعقيدا خي حالة الأدظمة الكبيرة والمتصلة ينياية طرفية أخري الأمو 
الذي قد يؤدي إلي انتهاك ميادة دولة آخري موبجودة يها هذه البيانات المطلوية كأدلة مسن 
قيل سلطاث التحقيق ٠‏ 


-١‏ ويحول في الكثيرآمن الأحيان تلاس المجني عليهم قسي هذه الجراشم 
ؤخاصة في قطاع الأعمال عع الإبلا عنها تحاشيا للأضرار المترتبة علي العلانية التي 
تسم بها البلاات علي سبتتها وخشية من أن تيتز صورتها أمام عملاتها الأمر الذي 
يحدو بها إلي تكتم الأمر بين موظفيها مكتفرة باتخاذ إجراءات إدارية داخلية قي هذا الصدد 
N‏ 

والأمقة الواقعية علي صسحة ذلك ما ثكره معطمه!؟ من قيام مدير المبيعات 
بإحدى الشركات الإنجليزية " باستخدام أسماء وهمية لشركاث في حاسبات الشركة التي 
تجري معالجتها عن طريق الحاسب ثم وضع برتامجا خاصا ي الحاسب لاستخراج سيل 
من الشيكات لحساب هذه الشركات الوهمية حيث كان يتوم بالاستيلاء علي فيم ها قد 
اكتشف ثلاحيه نتيجة شكوى أحد موظقيْ إعداد البيانات من كثرة العمل الإضافي السذي 
كان مدير المبيعات يكلفه به وبرغم تلاعبه قرر مديرو الشركة عدم تقديم المئلاعب إلسسي 
التضاء خوفا من أن يسيء الدعاية التي ستنجم عن المحاكمة إلي سمعة الشركة ويدلا مسن 
إيداء الامتنان تجاه هذا التصرف طالب المتلاعب بإعطائه خطاب ترصية لمساعدته في 
إيجاد غمل آخر وخوفامن كيام المتلاعب بدعاية سيثة ضد الشركة قرر المديررن ية 
طلبه وإعطائه خطاب توصية ساعده في الحصول علي وظيفة مدير تتفيذي بشركة أضري 
رفي الشركة الجديدة عاد المتلاعب إلي ممارسة نفس أساليب الفش والاحتيال وتبكن من 
اختلاس ما يقارب من ٠٠٠٠٠١‏ دولار في فترة لاتزيد علي ثلاة أعوام وتم اكتشاف 
أمره من جديد ومرة ثانية استطاع الحصول علي خطاب توصية من الشركة اثانية مق ابل 
عدم قيامه بدعاية سيثة ضد الشركة بيد نه ام يككف بثك بل طالب الشركة أيضا يإعطافه 
٠٠١‏ دولار تعويضبا عن نقد وظيفته خير أن الشركة رأت أن هذا الوضع قد فاق ا 
يكن تحمله من هذا المتلاعب ققررت رفع دعري مدئية ضده لتخطيه حدود عقد العمسل 
ولكئها لم تقم بعد باتخاذ إجراء جنائي ضده لتلاعبه واحتياله لاختلاس أموال ٠١‏ ). 


راع د: شام جمد قرید - ال رع الاق می ۱141۷۰۱ رما بمدها . 


راع د۰ شام مد فرید - ارجم سایق = هامش رقم (1) ۸۰۷4 ۰ 


١‏ ولن حدث قي يعض الأحيان وآن ألمت الجيات المجني علي ها بالإبلاغ 
عن هذ الجرائم فإته يحول دون فاعلية التحقرق والضبط ليده الجرائم رمرتكييها كلة خبرة 
المحتقين الجنائيين وعلي رأسهم رجال الشرطة في ضبط وتحقيق هذه الجرائم حيث 
ينتصهم الريب الكافي علي التحامل مع الأطة التي كد يتركها الجناة في بض الأحي ان 
الأمر الذي يؤدي إلي تدمير هذا الدليل أو للثاليل من قيمته ٠‏ 

۷- عدم وجود مدربين مؤهلين ومدريين علي التعامل مع البيانات التسي تعمد 
ديلا لجريمة معلوماتية الأمر الذي يؤدي إلي إما إخفال الدليل أو إهماله أو إتلاقه أو 
إفساده في أحيان ليست بالقايلة ٠‏ 

الأمر الذي يتطلب تدريب المحقتين علي للقيام يإجراءات فنية معينة اسلامة وحفظ 
البياتات المضبوطة وصيانتها من العبث٠‏ الأمر الذي يقتضي استخدام وسائل إليكترونية 
في إجراء التفتيش لضبط هذه البيانات وبصورة سرية دون التتيد بإخطار المتهم بها" . 

وذلك أن قواعد الضبط والتحريز التقليدية لالكناسب مطلقا مع أطلة هسه الجرائم 
التي في معظم الأحوال يتفي عنها الطابع المادي ۰ 

۸- وتتمتل الصعوبة السابقة ةيما يتعلق بضبط المراسلات التي تتم عبر السبريد 
الإليكترونني ويصفة خاصة اتطباق قواعد ضبط المراسلات العادية علي رسسائل السبريد 
الإليكتروني التي لاتبع هيثة البريد ٠‏ 
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موقفه الفقه المقارن من ضبط الأئلة في مجال اشمعانجة الآلية : ™ 

أختلف الققه المقارن حول مدي صلاحية البيانات حال كونها مجردة عن وشامكهاً 
المادية لتواعد الضبط المتصوص عايها في التشريعات التليدية وانقسم إلي ثلاث اتجاذات 
رئيسية لعرضها فيما يلي () :- 

الاتجاه الأول : 
ويري عدم صلاحية الييانات المخزنة آليا لأن تكون محلا الضبط بالكيفية المنمسوص 
عليها بموجب اللصوص التقليدية لانتفاء الطابع المادي عن هذه البيانات في حال تجردها 
عن الدعامة المابية ٠‏ 

ويمثل هذا الاتجاء كل من الققه الألماني واللوكسمبرجي ٠‏ 

الاتجاه الثاني : 
ويري أصار هذا الاتجاه أن البيانات المخزنة آليا حال كوتها مجردة عن الدعامة المابيسة 
أاتي تحويها لايوجد ما يماع من صلاعيتيا بسهذه الصسورة لأن تكون ماد الشيط 
المنصوص مايه بمكتضى النصروص الثقليدية ٠‏ 

حيث يري الققه الكندي أن الضبط إذا نظرنا إليه من خلال تطوره الثاريخي تجسد 
أن الغرش مته في بادئ الامر ضيط الأشياء المادية المحصوسة من أجل إعادت ها مرة 
أخرى إلي مالكها الأصلي وقي حالة صم وجوده تصادر بمعرفة الحكومة « 

أما الآن قالضبط لايقتصر في رأيهم علي هذا الغرض وإنما يمتد إلبي أغفراض 
أخرى وعلي رأسها الحصول علي المعلومات أو الأدلة التي تتيح ضبط هذه الأشياء ٠‏ 

وإستندون في تحليلهم هذا إلي نص اتفقرة السابعة من المادة۲۹ من قاتون الإثبلت 
الكندي التي تتص علي أنه " مالم يرد ما يخالف اك في أمر التفتي_ش وضبط الدف اتر 

.. والسجلاث الخاصة بمؤسسة مالية٠ ٠ ٠‏ يكصر علي تفتيش المكان بغرض تققده وأخذ نسخ 

هن المواد المكتوبة وينطبق هذا النص سواء كانت السجلات مكتوية أم كات فسي شسكل 
اليكتروني ٠٠١‏ أما إذا كان التفتيش والضيط يجري في مكان لغير مؤسسة مالية قإن اخس 
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السجلات الأصلية أو الحصول .علي تسخ منها قحصب أمر يخضع يصفة عامة لتقدير 
الشرطة ٠‏ 


كما يستند الفقه الأمريكي في تبريره للاتجاه سالف الذكر إلي التشريع الخاص بسا 
كبل المحاكمة الصادر في عام ٠۹۷١‏ الذي نص علي إمكانية " إلا إڌا ورد حظر قي أي 
نص ضبط إي أدلة أو معلومات تتعلق بالجريمة المرتكبة أو أي جريمة أخري وتاك 
باستثاء البعلومات المحضة * 


الاتجاه اثالث : 
ريري أنه اتقدة من محاولة وع المبوص اللدية لبط الها بم دد اليا سات 
المخزنة ألا وهي مجردة عن دعامتها المادية ٠‏ 
ويري أنه لاتا من تدفل تشريعي يوسع من نطاق الاش ياء السكسن ضبظ يا 
للأشياء ذات الطابع المادي الأشكال الأخرى التي تفتقد هذا الطابع ٠‏ 


وقد ساير هذا الاتجاه مشروع قانون الحاسب الإسرائيلي الذي أعيد يموجبسه * 
صياغة التحديد الوارد بقانون الإجراءات " الشيء " الذي يمكن أن يكون محلا التفتيسش 
والضبط علي نحو .ادرج فيه بجانب الأشياء المادية المعروفة آية " مادة معالجة بالحاسب ' 
وهو ما يشمل يانات الجاسبب غير المحسوسة *"/ .٠‏ 


+ تیب 


المعضلة في وأينا - كما سبق وأن أساقتا لاتكمن في المطليع َة القانود َة 
ليذه الييانات المخزتة آليا حال تجردها عن دعامتها المادية التي تحويها ٠‏ 
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وإتما تكمن غي الصعويات العملية التي رقابلها مأموري الضيط عتذ تصديه لبط 


هه الییانات وتمپیز ما يصلح متها كدليل من عدمه ٠‏ 


وذلك يخض التظر عن الجدل الدائر حول طبيعة هسذه الييات ات أو عدم كناية 


النصوص ااتقليدية لمواجهتها أو قي حالة إذا ما تم.تدخل المشر.ع صراحة لاص علي 
صلاحية هذه الييانات للضيط قإن ذلك لايقدم حلا متكاماا للمعضلة العملية مالم يقابل ذلك 
بحاؤل عملية. تعمل علي للقضاء.أو للتتليل من الصعويات. التي تواجه مأمور الضبط ام 
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. وتقترح لمواجهة هذه الصعوبات ما يلي : 


إتشاء. أقسام متخصصة بأكاديمية لشرطة لدراسة هذه الصعوبات مع الاستعانة 
بالخبرء المحلية والدولية لتدريب الطلاب علي كيقية التعامل معسها بطريقة قثي ة 


٠‏ صحيحة لتلافي الإهمال أو الغفلة ابعض الأدلة مما يقال من إمكانية إتلافها أو 


إفسادها ء 
تشجيع المجني عليهم في جرائم الحاسب بصفة عامة والجرائم التسي تفع علي 
يبانات الحاسب علي وجه الخصوص بالإبلاع حن هذه الجرائم مج قري ر 'العقوبات 
الرادحة للأشخاص الذين يعملون علي تشر هذه الجرائم يقصد هز الثقة قي للجيات 

وضع تصن قانوني يلزم الماملين علي النظام المعلوماتي بالمعاونة الفعالة مع مسلطة 
التحقيق, لضيط الييانات التي تعد أدلة جتائية كما فعل المشر ع الهولندي ٠‏ 
ضرورة منح سلطة التحقيق الصلاحية القانونية والتدريب العملي اللازم لاتراق 
نظام الحاسب وضبط ما يحويه من بيات مخزتة تعد ضرورية فظهور الحقيقة سع 
مراعاة استثناء‌ها من مبدا الأخطار السبق لعبلية التفتيش والضبط حتى يؤتي هذا 


الإجراء مفعوله . 


-٠‏ ضرورة اتباع القواعد القئية التي يرصي يها المتخصضون قي مجال 
تحريز للييانات المضبوطة وتأمينها من الإتلاف وتتمتل أهم هذه القواعد قيما يلي )٠(:‏ 
'(1) ضرورة ضيط الدعامة المادية الأصلية التي تحويها البيانات دون قمر هسذا 
الضبط علي فسخ هذه الدعامة مع ضرورة تمكين الجهة مالكة هذه الدعامة مسن نمسخها 
حتى لايتعطل العمل العادي ليذه الجهة ٠‏ 
( ب ) ويراحي آن يتم التحريز للأشرطة والأقراص الممغتطة التي تحوي هذه البياات 
قي مكان متاسب من حيث درجة الدرارة والرطوية حتى لاتقعطب ٠‏ _ 


وبالتالي لايجوز أن تتجاوز درجة حرارة للمكان عن ٠١‏ درجة فهرلهيت ولا تقل 
عن ٤١‏ درجة ولا تزيد نسبة الرطوية عن %۸٠‏ رلا تقل عن %۲١‏ فإذا روعيست هذه 
الأمور يمكنٍ الاحتفاظ بالأشرطة والأقراص لمدة تصل إلي ثلاث سنوات ٠‏ 

ويراعي كتلك أن يتم حماية الأقراص والأشرطة والبطاقات الممغنطة عن طريسق 
تحريزها في علب أو صناديق معدلية مغلقة مع مراعاة ظروف الحرارة والرطوبة السابق 
ذكرها وتلك لحمايئها من التداول .العنيف أو القشن . 
( ج) شرورة مراعاة بعض القراحد الفنية الخامة بلقل وحمل الأحراز المعلوماتية 
حى لاتتعرض كلها أو بعضها لإتلاف جزئي أو كلي حيث تتطلب هه المحرزات معاملسة 


خاصة نظرا اثأثرها بأقل صدمة آو تأثير مغناطيسي ٠‏ 
(د) صم البدء قي تشغيل اليرامج المضبوطة قبل أن يتم ثأمينها بطلريقة فلية سسليمة 
وخلق نسخ كاملة منها ٠‏ 
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اليه إتنة 
الدور القضانى فى موأجهة 
جرائم الحاسب الآلى 
0۰0۰0۰0 


تمهید ۽ تقسبم: 

يلحب.القضاء في أية درلة دورا هاما في مواجهة. حالات التعمدي المؤشم الاس 
بمصالح المجتمع وأفراده علي حد سواء وتلك من خلال تطييق القراتين وتفسيرها يما قق 
والغاية من سنها والمصالح التي تبتغي حمايتيا ٠‏ 


وإذا.كان من الرؤى البعيدة تصور أن يكون للقضاء دورا وكائيا مشابها لسدور 
الشرطة في مكاقحة الجراتم .إلا أنه في الواقع يلعب دورا هاما قي ردع كل من تسول له 
نقسه الاعتداء علي المصالح الاجتماعية والالتصادية محل الصاية الاثوتية وان رتاتى ذانك 
إلا من خلال قاضي يعرف دوره جيدا ومتقهم افحوى التقدم لقني وما يتتج عنه من وسلتل 
إجرامية يغلب عليها الطابع التقتي ٠‏ 


ولا شك أن القامضي الجناثي يما له من سلطة أوسع من نظيره في القضاء المدني 
قادر علي إدراك ذلك وخاصة مع صدور كاين خاصة تتطاب الإلمام يبحص العرفة 
الفئية بالحاسبات وأنظمتها وما يستجد في هنا المجال . 


وتكمن المدعوبة في الجراثم الئي يستخم غبها الحاسب قي مسالتين هامتين تشمش ل 
الأولي في تعيين أدلتها بواسطة القاضي الجنائي قي ضوء أفظمة الإثبات السائدة ‏ 


والثانية نتمثل غي لتكييف التانوني للأفعال المستحدثة بواسطة التشريعات التجريمية 
الحديثة والخاصة بيذه الجراثم والتي تجتاف كثرا عن نظليرتها قي المجال التقليدي . 


ولزيادة الأمر إيضاحا.فإتنا وف نخصص لكل من هاتين المسالتين مطليا مسقلا 
وذلك علي التحو التالي : 


المطلب الأول : في دور القاضي في تقييم أدلة.الجريمة المعلوماتية ٠‏ 
المطلب انثاني : التطبيقات التضائية الحديثة لتراتين القش المعو ماتي معلقا 
لیپا بآراء الققه ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآتي :- 


المجللب إلاوا 
دور القاضی فی تقییم 
أدلة الجرائم المعلوماتية 


تقم: 
من المعلوم أن القاضي الجتاتي يقضي قي الدعوى التي ينظرها بموجب ما تكون 
لديه من قناعة وستمدها من آدلة للدعوى المطروحة عليه عند نظره إياها ٠‏ 

ويري اليعض ' أنه ليس بشرط أن يكون #تاع القاضي يتيتا وتلك حب 
ألمفهوم. القضائي له ويبررون ذلك يأن القاضي " لايمك وسائل إدراك اليتين كحالة ذهلية 
تلتصق بالحتيقة دون ان تختلط ياي شك علي المستري الشخصي أو يجهل أو ظط علي 
الصعيد. الموضوعي كما أن الاهتاع ايس اعتتإدا لأن القاضي لايجوة أن يحكم تاه علسي 
أسباب شخصية صلحت لله هو تفه علي التسليم بثبوت الرقائع لكنها لاتسلج إذا تسر 
إليها من الناحية الموضوعية من جاتب الآخرين * ' 

ويتتهي أصحاب هذا الاتجاء إلي.أن الاكتاع يقف. موققا وسطا بين اليقين و الاق لد 
ويؤكدون علي أن " الاكتاع يس وتيت ويس جزما بالمعني العلمي لليقين والجزم كحالة 
موضوعية لا تورث شكا لدي من تيقن .أو جزم ولا جهلا ولا علطا لدي الآخرين وإنما 
الاقتتاإع هو اعتقاد تاثم حلي أدلة موضوعية أو يقين قائم علي تسيب وقبول التسبيب 
بالضرورة أمر شخصي .يختلف من قاضي إلي قلضي ٠‏ 

وهذ! الاقتتاع يقوم علي استقراء واستحياء الأدلة التي يتوجه بها أطراف الخصومة 
,لتيل اقتتاع القاضي أو التي يسعى إلييا نقسه علي ما كررته المادة ۲۹۱ من قائون 
الإجراءات الجنائية ٠"‏ 
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واتكتاع لقاضي يرتبط ارتباعطا وثيقا لما يعرف بنظرية الإبات الجناتي التي تكتسب 
أهمية كبري في مجال الإجراءات الجنائية تكمن في العواقب الوخيمة التي قد تترتب علي 
شخص المتهم في حال التقرير بتوافر أدلة إداقته ٠‏ 

ويعرف الإبات في مجال الإجراءات الجنااية بان * إقامة الدليل أو الوقوف علي 
حقيقة الوقائع التي ترب عليها أو تفيها آتار شرحية أو نظامية *() ٠‏ 

أما.الدليل في مجال الإجراءاف فيمكن تعريفه.بأنه " كل إجراء معترقا به 
قائونا لإقناع القاضي بحقيقة الواقعة *(") . 

وتوجد علي الساحة القانونية ثلاث أنظلمة رتيسية للإثبات يصارع كل متها الآأخر 
لغرض وجوده وسيادته فيٰ محيط التشريعات الإجرائية المختلفة ٠‏ 


وهذه الأنظمة هي : 
١‏ نظام.الأدلة القانوتية أو النظام المقيد ٠‏ 
۴- نظام حرية الإثبات.أو نظام.الاقتاع الذاتي للقاضي ٠‏ 
-٣‏ نظام الإبات المختلط ٠‏ 
ولمعرقة الدور المخول القاضي قي تقييم الأدلة في الجراثم المعلوماتية سوف نلقسي نظرة 
فيما يلي علي كل من هذه الأنظمة وذلك علي التحو التالى : 
أولا : نظام الأدلة القائوثية أو النظام المقيد : 
ويحظر علي القاضي بمقتضى هذا النظام .أن يقيم حكمه غي الدعرى إلا بناء علي 
أدلة محددة سلفامن قيل المشرع ٠‏ 1 
ومن هنا وجب علي القاضي أن يحكم في الدعوى المطروحة أمامه طالما توافسرت 
الشراتط القانونية في الدليل المطروح في الدعرى وفي ذلك بلا شك تقييد للسلطة الثقديرية 
له . 
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ويتكر أن هذا اقظام كان ساتدا قي يعض الأنظمة القاونية لقديمة وقي تظرتا أن 
آقرب نظام مشايه له إلى حد كير هو تظام الإقيات الأتجاوسكسوتي أو ما يعرف ينظ ام 
الشريعة العامة ٠‏ 

حيث يسود دول ما يعرف بالشريعة العامة ميدأ عاما مقتضاه أنه من الجاتز قي ول 
أي دليل إتيات مع ضرورة أن يتواقر فيه للشرطين للتاليين (1) :- 

أ أن يكون متعلكا بالواقعة محل الدعوى التي بتظرها القضاء ٠‏ 

ب“ آن يکین للدليل أهمية بحیٹث یکون متڃاوز! أو يتوق يوضوح ق يره 

الضار علي الدعوى ٠‏ 

إلا أن ذلك لايعثي بول أي دازلى مظروح في الدعوى ويكون متواقر قيه الشرطين 
سالقي الذكر حيث استيعد المشرع في هذه الدول يعض الأدلة بالرغم من تواقر الشروم 
التانوتية قيها ٠‏ 

ومن الأدلة التي استيعد كبولها وكا لما سبق ما يلي 5 

الأدلة المستمدة من الشيادة القلية أو السعية حيث يحظر الامتتاد إلسي 
أتوال شاهد متضىمتة أمور متعلقة بالدحوى في حال عدم مماينته الشخصية لها وذلك عبن 
طريق علمه بهذه الأمور من شخص آخر خير متواجد بين يدي القضاء ٠٠٠٠‏ 

ويافتالي فلا يجوز الشاهد وكا اتلك إلا أن يترر يما رآه يصورة مياشرة بواسحنة 
جواساه ۰۰٠۰‏ 

ويالتالي فتكون " الشهادة المبنية علي المعرفة خير المياشرة ( اللستمدة من 

مصادر ثانوية٠ ٠٠‏ كالأشخاص الآخرين آو قلكتب أو السجلات ) دلبلا سماعياء ٠٠‏ قير 
جائز من حيث الميدا قبوله *(") 

ونظرا للمغالاة الواضحة في هذا الأمر مما قد يقير مشكلات عدة متعلقة بإات 
بعض المسال أمام القضاء الأمر الذي كد يكون حائلا دون ظهور الحقيتة قي أحيان ليست 


رامع د» حقام خد قرید فارع اسايق ص15۷ ۰ م158 ۔ 
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بالقليلة فإن المشرع قد أقر العديد من الإستشاءات علي القاعدة السابقة كان مسن شأتها 
إضفاء بعض المرونة عليها وخلصة مع ازدياد تطاقها مع مرور الأيام * 

ب حظر الشهادة التي من شأها إقشاء ما يعرف يسر المهنة ون كانت دول 
الشريعة العامة تختلف قي هذا الأمر من حيث عداء ونطاآقه ٠‏ 

ويتضح لنا مما سيق آن من شأن اليد التي وضتها الشريعة العامة من شن انها 
في الكثير من الأحيان التتليل من أهمية اليل المستمد من الحاسب كتليل إثبات قي المسولد 
الجناثية وخاصة إذا علمنا بسيادة ما يعرف بقاعدة ” الدليل الأفضل " أو قاعدة " المحسرر 
الأصلي " في هذا التظام ٠‏ 

ويمقتضي القاعدة السايقة يلزم آن تكون الأدلة المقدمة قي الدعوى هي " إفضل مل 
يتاح الحصول عليه بالنسبة لطييعة وظروق القضية *() ٠‏ 

الأمر الذي يقتضي كنلك أن تكون هته الأدلة أولية لا ثانوية » أصلية لابديلةء 
وهذ! الأمر قد يثبر تشككا كبيرا حول بول الأدلة عندما تكون في صسورة مخرجاف 
لحاسب كأداة صالحة للإقبات أمام القضاء ولك باعقيار أن " الإشارات الإليكتروتية 
والنبضات الممغنطة التي تعتمد عليها الحاسبات في تشتيلها ليست مرئية العين البشرية 
الأمر الذي لايتاتي معه للمطلقين أو للقاضي متاظرته أو وضع أيديسهم علي ' الدليل 
الأصلي " وما يقم إلبيم من وثاتق أكرجها الحاسب رغم أهميكه نجاح الملاحة الجنااية 
يمكن الاعتراض علي قيوله بدعوى أنه " تسخ " لأصول مما يجعله دليلا ثائوياء٠ء٠‏ لا 
أصليا يضاف إلي ذلك أن الأصول قي بعض العمليات تجري عن طريق الحاسب قد لاتعد 
وريما ثفقد تهائيا كما غي أحالة التحليلات أو الإسكاطات المعالجة *(*) 

إزاء ذلك قام المشرع الإنجايزي بإمدار قانون للشرطة والإثيات الجناثي لسنة 
۱۹ والذي اعتير بمقتضى تص المادة 3۸ مته " الإثبات بالمحررات ٠٠٠‏ المتعلق بي 
غرض من الأغراض متبولا قي ظل شروط معينة أولها أن يكون المحرر سجلا أو زء 


راحم د٠‏ هشام عمد قريد الع الاق ص۷ . 
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راحع د٠‏ هدام عمد قريد -لأرحع الاق ص٤1۷‏ د۷ا - 


من سجل يعده شخص يمتتضى واجب يقع علي عانقه من معلومات يها لشخص آخسر 
لديه أو يمكن بشكل معقول و افتراض أن آديه معرفة شخصية بسالأمور المتعلقة بهذه 
المعلومات٠‏ وثانيهما ألا ركون مقدم المعلومات متاحاً وجوده أو ممكنا تعيينه أو تيع ه أو 
أن يكون من خير المعقول توقع أن يتذكر الأمور المتعلتة بالمعلومات ٠‏ 
كما تنص المادة 1٨‏ مث ذات القانون علي أن " في آية إجراءات لايكسون البيسان 
المتضمن في مستند صادر صن طريق الحاسب مقبولا كدليل علي آية واقعة واردة قي إلا 
إذا تيون : 
-١‏ حدم وجود أسس معقولة للاعثقاد يأن الييان يفتقد الدقة سبي الاس تخدام 
۲- أن الحاسب كان يعمل قي جميع الأحوال يصورة سليمة وإذا لم يكن كذنك 
فلن أي جزء لم يكن يعمل ثيه يصورة سليمة أو كان معطلا حن العمل لسم 
يكن ليؤثر قي استخراج المستد أر دقة محثرياه ٠‏ 
۳- للوقاء باية شروط متعلة بالمستتد محددة طيقا لتواعد المحاكمة ( المتطلقة 
بالطريقة أو الكيقية التي يجب أن تتوم بها المعلومسات الخاصنَة باليي ان 
المستخرج عن طريق الحاسب) *(') ٠‏ 
أما عن الكيفية التي عن طريق مراعاتها يتم التقدير الم ليم والصحيح لادليسل 
المستمر من الحاشب ققد أوجدت للمادة ١١‏ من ذات القاتون ضرورة مراعصاة " 
الظروف هنذ تقييم اليبانات الصادرء حن الحاسي المقيولة في الإثبات طبقا للمادة۹ مسن 
القانون ويوجه خاص مراعاة " المعاصرة " أي ما إڌا كانت المعلومات المتعلقة بأمر قد تسم 
تزويد الحاسب بها في وقت معاصر لهذا الأمر أم لا وكاك أيضا مسالة ما إڌا كان إي 
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E E E N e 
. )(* تشویییا‎ 
: ثاتيا : نظام حرية الإئبات أو نظام الاناع الذاي القاضي‎ 
يعد نظام حرية الإثبات هذا من لكثر الأظمة شيوعا في اتش _ريعات الإجرائية‎ 
: ٠ المختلفة‎ 
ويقتضي هذا للنظام عدم لقيام سلفا بتحديد أدلة بعيتها التي يجب أن وسستند إليها‎ 
الكاضي قي إصداره لحكمه وإتما يكون متمتعا ' بسلطة تقديرية وفسعة سواء من حيسث‎ 
قبول الأدلة ذاتها وعددها آما من حيث تقديره الشخصي لقيمة كل متها كل ذلك تبعا لا‎ 
, )"* يطمثن إليه‎ 
-: ويستتد هتا النظام علي مبررات عدة أهمها‎ 
لن الإثبات في للمساتل الجتائية لايتمب إلا علي " وكاتع مادية أو تفسية " خاصة‎ ¬١ 
بالواقعة الإجرلمية ولا يتمسب علي ' تصرفات كلنونية " يتقق معها يام المش رع‎ 
٠ سلقا بتحديد وساتل إثياتها ومدي الحجية للتي تتمتع بها كل متها‎ 
باعتبار أن الإثبات يتصرف إلي وقاثع إجرامية يعمد الجن بقدر ما استططاصوا أن‎ 
يزيلوا آثار جرمهم الأمر الذي يحتم تحويل القضاء كافة الوسائل المتاحة وللممكدة‎ 
. . "( لتقصي الحقيقة‎ 
ومما هز جدير يالملاحظة في هذا للصدد أن الأخذ يمتتضى هذا النظ ام لايعي علي‎ 
الإطلاق تحكم القاضي وامتبداده لأن معظم التشريعات الإجرية لكي تسير علي تهج هذا‎ 


مرج اسايق تفس فارضرح . 
راع د اد عرض یلال ”اڑریے الاق "مہ۔۔۱ ۔ 
gt‏ د هخام عمد فرید -“ ری السایق صد 


النظام ضع من الضوايط والتواعد ما هو كليل بتجتب استبداد القاتى أو تحكمه . (0 
وكما سيق وأن أسلقنا أن نظام حرية الإبات يسود معظم التشبريعات الإجراتية 
المعاصرة وعلي رأسها تشريعتا الإجرأئي حيث نجد صدي هذا اللظ ام قي العدود مسن 
قز : ً 
ومتها علي سبيل المتال ما تقضبي به المادة ٠٠‏ مله من أن “يحكم القاضي قي 
الدصوى حسب العقبدة للتي تكوتت لديه بكامل حريته “ 

كما تنص المادة ۲۹١‏ علي آن " للمحكمة أن تأمر ولو من قلقاء تفسها أشاء تظر 
الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة " 

كما تتص المادة ٠٠٠١‏ حلي آنه " لاتقييد المحكمة يما هو مدون في التحقيلق 
الابتدائي أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد نمس علي خلاف تلك * ٠‏ ' 

وفي هذا الصدد ثؤكد محكمة الفقض ' أن الأصل في المحاكمات ااجناتية هو اقتتاع 
القاضي بناء صي الأطلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من آي ديل أو قرينة يرت اح 
إليها إلا إذا كيده القائون بدليل معين ينص عليه ٠ "(١‏ 

وتمشبا مع ما هو مقرر قانونا .ةي الدول.للتي تأخذ تشريعاتها بهذا النظام من تقيرسد 
حرية القاضي قي هذا الصدد ققد قرر المشرع المصري ثلاث قيود تحد من حرهاإلقاضي 
في هذا الشأن لما اليد الرابع ققد.قرره القضاء؛ ويالتالي ووجد أربعة قيود تحد من حرية 
القاضي هي : 

أ لقيد الأول : يتغلق بإثبات المساتل خور الجناية حيث يجد هتا اليد 
سنده بموجب المادة ٠٠.‏ من قانون الإجراءات التي تنص طلسي أن " تتبع 
المحإم إإجنائية في المسائل خير الجنائية التي تمل فيها تيا للدعوى الجنائية 
طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلكالمساتل " ٠‏ 


راع د هد عوض بلال " المرجع الاق " ص١٠٠٠ ٠‏ 
تقض 1۹۷۲/۱۲/۲١‏ -احکم القض ¬ س۲۲ قى . 


ب- لما القيد الثاني ٠‏ قيتعلق بالأدلة للخاصة بإتبات جريمة الزنا حيث يج د 
هذا اليد سنده اقانوني في الماد ۲١١‏ من قانون المتويات التي تقص الي أن 
الأدلة التي تقبل. وتكون ججة علي المتهم بالزتا هي القيض عليه حال ٿليه 

ياافعل أو ارو ار رچ ھی ورزو خرن مرو ر چت ق 
EET‏ ۰ 
- . أما القيد الثالت : قهو خاص,بأن يكون الحكم ميتيا علي أدلة صحيحة 
ERE ER‏ 

ا لط اليد الراع : قيتمتل في ضرورة آفيكون قتاع القاضي قينا وهڌا 

: ال یرد به دس من کله شرع وما هر من تی قشاء لق ف کل 
من مصبر وقرنسا ۰ 
ای د را فی ی ی پد و 
في حق المتهم علي الرخم.من متح القاتون له صراحة الحق خي تقدير هذه الأمور بكامل . 
احويتة أن من شأن ذلك التسليم لمحكمة اللقض بدور آخر يفوق دورها الخاص بالإش راف ٠‏ 
علي التطبيق الموحد للقائون حيث يتمثل هتا الدور قي ممارسة ما أمسموه " يالوظيفة 
التأديبية علي قضاء الموضوع ويجلك يتاح المحكمة الثقض " أن تنقض الحكم لدقسع كل 
خط أو غلم كع من قضاة الموضوع قي ابات لوك اتع وتس يتها إلي المت هم مادام 
اختصاصها بالطعن تد انعقد كانونا * 
وكتلك ينتهي أصحاب هتا الاتجاء إلي أن هذه ألوظيفة لايجوز لمحكمة اللقض 
أ. تنمارستها في فلل ما هو مقر قانوتا ٠‏ 
ومن جانبنا نعتقد أن هذا الرأي محل.نظر حيث ما تقوم به محكمة اللقض في هذا 
اشن يعد في نظرنا يمثابة مراجعة قيائية من جهة رقاية للحكم المطعون قيه في صسدد 
دعری وذلك من خلال ما جاء به بأوراق الاعوى وما تحويه من أدلة وتلك حتى لايش رب 
الحكم. أي شاتبة التلاقي ما كد يرد.من أخطاء في الحكم.الصادر من المحاكم الأدتى هريةء 
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وكتلك نري آن اصطلاح " الوظيفة التأديبية " هذا قد جانب مستخدميه الص ولب 
لاأنه ليس من المتصور عتلا أن يكرن امحكمة الفقض بمتتضى هذه الوظيفة ساطة توتيع 
جزاءات تأنية علي أعضاء البينة مصدرة الحكم وإن هذه الوظيقة .التي تمارسها المحكمة 
في ها الشان هي أقرب لأن تكون " وظيفة تحقيقية رقابية " من هيثة قضائية أكير مسن 
حيث العدد والخيرة علي هيئة أقل في هذه الأمور وان مدكمة اللقسض في ممارستيا 
لوظيقتها تلك لاتخالف بذلك القائون بل تمارسه مستندة في تلك حقها المخول قانونا 
بمقتضى نص المادة ١ ١‏ من انون الإجراءات فلتي تتص علي أن " كل حكم بالإدانة 
يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجية للعقاب والظروق التي وقعت فيها وأن يسين 
إلي نص القانون الذي حكم بموجيه " ٠‏ 


ومما سبق يتضبج لنا أنه في ظل حرية الإبات كما رتسرر البعض ‏ وبق 

لاوجود لأدلة يحظر المشرع مسبقا علي القضاء أن يقيلها ٠‏ 9 

٠‏ وبالتالي فلا ثمة ما يحول دون قبول مخرجات الحاسب الآلي كادلة امام القضناء 
الجنائي من شأنها أن تسهم قي إثبات وقائع اندعوى المنظورة أمامه « 


وقد قضت المحاكم الفرنسية يأئه " ما كان له من التع_جيلات الممغئطة قية 
الدلائل ٠ ٠ ٠‏ يمن أن يكرن صالحا لتقديمه للقضاء الجاثي ويأنه إذا كررت محكمة 
الموضوع وققا لاقتتاعها الذاتي وقواعد القائون العام ما استندت إليه النيابة من قرائن ٠ ٠٠‏ 
بشان خطا سائق سيارة منسوية إليه جاوز السرعة للثابت يبساعدة جهاز الي٠٠٠‏ ودون 
2 کی ی ر ی م نے و ر و 
في تأسيس اعيا *(") . 


راع د۰ هشام عمد فريد ~ الرجع السا ص٤١٠ ٠‏ 


راحم د٠‏ حشام عمد فيد - الرحع الايق - 1٠١‏ . 


انتا : تظام الإائبات المختاط :- 


يحتل النظام مؤقعا وسطا بين فظام حرية الإثبات وتظام الإقب ات المتي د س الفي 
آلبیان ۰ 

ويعتقد البعض ‏ أن نظام الإثيات المختلط لايشكل نظاما مستقلا وإنما هو بسارة 
عن مزج أو توفيق بين نظام حرية الإات ونظام.الإثبات المتيد قي محاولة مته لجمع 
مزایاهما وتلاقي مٹالیهما ۰ 

وهذا الرأي يطابق الحتيقة إلي حد بعيد حيث يتوم هذا النظام علي تحديد الىشر ع 
سلفا. لادلة الإثبات التي يجوز للقاضي الاستتاد إليها عند إصبداره الحكمه في الدعرى التي 
ينظرها مع منحه الحق في تاييم كل دليل علي حدة وتكرير كقايته للحكم بالإدانة حيث أن 
المشرع لايقوم بتحديد قيمة كل دليل في الإثيات وإتما يترك هذا الأمر القاضي رقدره يكامل 
سلطته التقديرية ٠‏ . 

ويالتالي يجوز للقاضي الجناثي الاستاد.إلي الأدلة.المحددة سلفا من قبل المشسرغ 
في إثبات وقائع الدعوى وتسبتها امتهم ٠‏ 

ويجد هذا التظام تطبيقاته قي العديد من اللشسريعات الإجرائية منها التشسريع 
الإجرائي الشيلى.والتشريع الإجرائي اليوتاني ٠٠‏ 


قيما وتعلق بالتشريع الإجرالي الشيلى ققد حددت المادة ٠٠١١‏ منه وسائل الإثيسات 

يست طرق هي شهادة الشهرد - تقارير الخبراء - المعاينة القضائية - الساتدات الرس مية 
أو العرفية - الاغتراف - القرائن - الأدلة الظرفية ٠‏ 

كما قررت للمادة ٠١١‏ من ذات القانون أنه " لايجوز إدائة أي شخص بجريمة مالم 

تصل المحكمة الختصة من خلال الوسائل القانونية للإئبات إلي اقتاع بان الفعسل 


امرجم الاق ص۱۹1 . 


المستوجب العقاب كد ارتكب وأن الشخص المدان كانت له مساهمة قي هتا القعل يع اقب , 
ليها التاون *() . 
ويري البعض ٣"‏ أنه في ظل ما هو مترر قاتوتا قي شيلي لايوجد ما يحول دون 
قبول الدليل المستمد من لحاسب في الإثبات إذا تضمن هذا الدليل ثقرير الخبير عند قطابه 
في الحالات المتصوص عليها قاتوتا " وكتلك عندما تكون هناك معرقة معيئة أو خاصة 
في مجالات العام أو اقفن أو التجارة لازمة أو ضرورية اتقييم واقعة أو طرق موثر قي 
الدعوى وقي حالة البيانات والعتاصر الآخرى التي يوفرها أو يقدمها جهاز الحأسب وتبعا 
لطييعة الدعوى الجنائية يكون فرأي الفني مطلويا بوجه عام لمساعدة القاضي ٠‏ " 
كما يرون إمكانية قبول الدليل الستمد من الحاسب' عن طريق المعاينة التي تقسوم ` 
بها للمحكمة يمساعدة الكبراء ٠‏ 
ومن جانبتا تري أن الالتجاء إلي هذه الوساتل لايعطي كافة الأدلة اي يكن أن ٠‏ 
نتيحها الحاسيات وتؤدي إلي تجتب أو طرح أدلة أخري بالزغم من أهميتها إذا لم تساي 
بطرق معينة ۰ 
ولعل المشرع للشيلى قد أدرك هذه الحقيقة بتفسة ويتجلى ذلك بوضوح في اقتراح 
مشروع قانون للإجراعات الجناتية يوسع بموجبه من وساتل الإثبات المقررة قائوتا حيسث 
تتص المادة 1١١‏ من هذا للمشروع علي آن * أفلام السيتما والفوئوجرافات والنسخ 
٠‏ المختزلة والوساتل الأخرى لعارضة ألصورة والصوت ملائمة ومؤشرة ومفضية إلي 
إقامة الدليل علي صحة أمر ويمكن أن تكون مقبوة قي الإبات )"٠*‏ . 

. أما يما يتعاق بالتشريع الإجراني اليوناتي قتتص الققرة الأرلي من المادة ٠۴‏ مته 
علي آن " أي عنصر من عناصر الولقعة يمكن أن يقيد قيٍ-الإثبات بوجود أو حدم وج ود 
الجريمة وتعيين ٠٠ ٠‏ الشخص الذي ارتكبها يمكن أن يعتبر دليلا " ٠‏ 
راحع د حقام محمد قرید -کلرجع السایق ھ۱۲1 ۰ 
ارمع السایق “ص۱۹۲ ۔ 
راع د حشام عبد قرید -فلرحع سایق < ص٤٥۱‏ ۰ 


ryt 


كما تمن الققرة الثانية من ذات الملاة علي أن " الأبلة ليس لها قيمة محددة سا 
ويكون للقاضي تقييم كل ديل حسب اقتاعه مسن قحص ودراسة ساثر الأدلة 
المطروحة*(') . ٣‏ 


ويلجأ البعض قي الققه اليو تاني ويسايره لليعض قي الققه المصري إلي حيلة يت م 
من خلالها التوصل إلي إمكافية قبول الأدلة المسثمدة من الحاسب قي إثبات وقائع الدعارى 
التي تتناول جرائم معلوماتية ٠‏ 


. وتتمثل هذه الحيلة في التفركة بين وساتل الإثيات وبين طرق الإقبات المترتية لمن 
حيث وسائل الإثبات يرون أنها محدبة علي سييل الحصر أما طرق الإثبات قهي متتوهة 
ومتنوعة وتزايد يوما يعد يوم مع التقدم العلمي والتكنولوجي ٠‏ 


س 
o‏ 8 3 
رايع د٠‏ شام محمد فريد = الرحع السايق د5٠‏ . 


إمجالب ادق 
التطبيقات القضائية الحديثة 
لمواجهة جرائم الحاسب معلقا 

عليها بآراء الفقه 


آثار أول حكم قضائي جناتي قرتسي بشان تطبيق قاتون يتاير لسنة ۱۹۸۸ الخاص 
بالغش المعلوماتي - ضجة وإاسعة حوله لإبالتظر لأهميته البالغة باعتباره من السوابق 
القضائية و1 تما باعثباره أول تطييق قضاتي حديث لقانرن صدر خصيصا لمواجهة ظاهرة 
الإجرام المعطوماتي ٠‏ 

وما أن صدر حم محكمة جاح باریس بتاریخ ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۸ حتی سارع 
العديد من الفقهاء بتلبيه بالتحليل والدراسة لما آثارء هذا الحكم العديد من المشسكلات الي 
تدور حول تفسير وتطبيق هذا القانون وأوصاقه ٠‏ 1 

ويثعاق .هذا للحكم بدعوى جنائية رفعتها الثيابة العامة ضد السيد 11۷٠۲‏ وشوكاؤه 
Caristan ,BJot , Dominguez , Boucheron , Stowany‏ 

حيث تتلخص وقاتع هذه الدعوی بقیام السید ۴1۷۸۲ عندما کان يعمل في وظيفة 
مراچع حسابات في إحدی شرکات توظیف الأموال الفرنسیة ۲عا۸۷ ۲٤٥۲‏ حیث کام هو 
وشركاوه بالاستيلاء علي ما وقدر بأكثر من عشرة ملايين من القرتكات الفرتسية عن 
طريق تحويله لاقود من حساب إلي آكر عن.طزيق استتطاعها من الح ايات المتجمسدة 
العملاء وتحويلها إلي حسابات أخرى فتحها خصرصا لأشخاص ثانويين وقد سساعده علسي 
لف نجاحه في الحجتتول بصورة غير مشروعة ي شرة اروج إلي التحويلات الخاصَة 
بالنقود حيث وظفها في القيام بغمليات شراه لسندات خاصة بالشركة التي يعمل اديها أو 
تحوپلها الي حسابات ادي البتواك۰ ۰۰ کما قام عن طریق صدیته 81 وصهر؛ «هاوامو) 


في عام ۱۹۸۷ بفتح حساب لهم في إحدى بنوك باريس لإتمسام عملية ثحوي ل الأمسوال 
المخثاقة إلبهما ٠‏ 

كما أشرك امهب بعض زملاته في العمل في هذه العمليات غير المشروعة حيث 
عرض علي زميله الذي يدعي Domine‏ في عام ۱۹۸۷ مشاركته في أعماله 
الإجرامية الذي ام يجد الأخير بد من الموافقة علي تلك تظر!ا للأرياح الطائلة التي موف 
يجليها من جراء هذه الأعمال ٠‏ 

كما عرض الأمر.علي زميله رص«ها؟ , و0ءعاعںه8 فواققا علي الفور السبب 
سالف الذكر ٠‏ 

ويذكر أن الأفعال الإجرامية التي اقترفها اه٠[‏ وشركاوه أمكن تقسيمها إلسي 
مجموعتين الأولي ارتگکبت قبل صدور قانون ٥‏ پن_ایر ۱۹۸۸ وأخری ارتکبث عقب 


صدوره: 


أما المجموعة الأولي فهي حبارة عن * عمأيثين نقذتا قي توفم بر وديمسمبر منة 
1 وأ Dominguez ag Hert‏ وبالاشتراك مع 01ا8 ثم «ھاءامەC‏ حیٹ 
تمثلت العملية الأرلي في 1۸ نوقمبر ستة 1۹۸۷ بتحويل ميلغ من المال يقدر بحوالسي 
۲م ۲۴١‏ فرك قرنسي من حساب عميل لشركة و8 - وعو إلي حساب ه81 وقد تم 
ثوليع هذا المبلغ المخئلس بين م11۷ و ا810 و عع ممه( أجريت العسليا الثائية 
بنفس الأسلوب حيث تم تحويل مبلغ وقدره ٤ ,۷۹1 ,1۸٩‏ فرلك فرنسي من حساب ميل 
آخر لشركة ود8 واعد۴ إلي حساب 81 وعلي آثر اإعتراض هذا الأخير وخشيته هن 
ضخامة هذا المپل غ انم تحویله [لې حساپ ہداز وقد امیکیدم کل مر Hivart , Crist‏ 
الميلغ المختاس في اأغراض مختفة كشراء سلدات وتحويل مبلسغ إلي الحساب البلكسي 
بس ”واوا واقتسام المبالغ المتبقية بيديها *(') ٠‏ 


راحم د٠‏ محمد سامي الشو! " الرجع السايق " سسا ٠‏ 


أما المجموعة الثانية والتي اقترغيا ۸ه« i#ارشركازء‏ بعد صدور انون ٥‏ ينساير 
۹۸۸ والتي " اشترك فيا حلاوة علي المتيمين السايقين ياقي الزملاء غي العمل أي كل 
ن ام80 روص سا؟ ود تحكق أول لختلاس غي هذه المجموعة غي ٠‏ فبراير سنة 
۸ عن طريق استقطاع ميلغ من لمال يقدر يحوالي ۲۸٠٠ ٠ ٠.‏ قرتك فرفسسي مسن 
حساب عميل يدعي مما#عوه وتحويله إلي حساب صمجامو) ثم جام المت همون قي ٠١‏ 
مارس.سلة ۱۹۸۸ بعملية تحويل جديدة لمبلغ يقدر بحرالي ۴٠١٠٠١‏ غرتك قرنسي عقب 
معلومات أدلي بها رمه سه8 تم استقطاعه عن حساب بثك يدعي Drexe ur Ham‏ 


٠‏ سوا وتحويله إلي حساب مماونته) حيث تم اقتسامه بعد ذلك ما بين الشركاء خميعهم شم 
أجريت عملية التحويل الثالة في ١١‏ مارو سنة 1۹۸۸ عن طريق استقطاع من حساب 
عميل لبلك همومه لميلغ ضخم يقدر بحوالي ٠,٠۳۸,٠١۳‏ فرنك قرتسي وتم توزيع هذا ' 
المبلغ بين الشركاء جميعهم وكان بالإمكان أن يستمر هذا العمل الإجرامي لفترة زمنية 
لولا أن قبضت الشرطة علي رمه «5:0 بعد مضي عدة أيام من التحويل غير المششزوع 
في ظروف لم يفصح عنها الحكم " (' وبالقبض علي اليد نظ وشركاره كم إحالتهم 
إلي محكمة جنح باريس حيث وجهت إليهم تهم خيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري 
والتزوير في وثائق مبرمجة مع استخدامها في عمليات تحويل غير مشررعة والاشسسثراك 
غي عصابة منظمة أو تآمر أعد بهدف الاسكعداد لإجراء تزوير لوثاتق مبرمجسة 


واستعمالها" 
كما أقامت الشركة التي كان يعمل فيها #14۲ دعوى مدنية ياعتيارها المجئسي ' 
علیها وطالبت بضرورة : 


' رد الأموال التي تم اختلاسها مع فوائدها القانوتية‎ -١ 
المطالبة بتمويض تدره مليون فرنك لدرء الضرر التجاري والمالي الين‎ -۴ 


راع د: عمد مامي آلشرا " مرجع شامق "ىة ٠‏ 


Fra 


کا بالإضافة إلي مطاليتها بميلغ ٠٠١ ,٠٠٠‏ قرتك فرتسي تطبيقا اص القق رة 
الأولي من المادة ٤١١‏ من تانون الإجراءات الفرتسي ٠‏ 

. أن تعود لها جميع الأموال أو المستندات الناتجة عن أعمال الاختلاس‎ ~٤ 
بتھمة " خیانة‎ toweny , Dominguez , Boucheron, Fîvart ùم‎ J ود أداتت إلحكمة‎ 
الأمانة نظلير التحويلات غير المشروعة التي سأهموا فيها وبالنسبة ل مهائنمة) , 0ا8‎ 
٠ " إخفاء المبالغ المتحصل جليها من جرائم خيانة الأمانة‎ 

كما أدانت كل من ععبع اسه ,مهبتاع بتهمة." التزوير قي محسرر تجاري 
واستغدام التزوير قي عمليتين غير مشروعتين للتحويل أجريتا في نوق بر وديسسمير 
سفة 1۹4۷ * .. 

کم أدانت Stowany , Boucheron , Dominguez , Hvar j J‏ تیم " التزویر - 
في وثانق .مبرمجة واستعمال هذه الوثاتق.المزورة في ثلاث عمليات غير مشروعة للتحويلى 
تم ارتکایها قي قبراپر ومارس سنة-۱۹۸۸ " *.. 

,كما .ادانت أيضا كل من ما8 , صماواعهC‏ بتهمة ” إخغاء جرائم التزوير والستزوير 

في وثاتق واستعمالها ". 

وأخیر1 İدilتٽ nîç Stowany „ Boucheron „. Dominguez ,. Hîva ja. j‏ 
" الاشتراك قي تآمر بغرض ارتكاب جرائم تزوير وثائق مبرمجة واستعمالها وقد برئ 
6 من التهمة. الأخيرة لعدم توافر .قصد. المساهسة. في هذا التآمر " ٠‏ 

وقضت المحكمة يناء علي ذلك بعتوبة الحبس علي المتهمين لمدة عامين وتف 
العام بأستتناء مهاوزمه) التي قضت المحكمة بحيسه لمدة عامين مع وققب التتفيذ والوضسع 
تحت الاختباز کما حكنت علي کل من . 81٥٤‏ ,٥0٤1ء:80‏ بالحيس لمدة,عامين وثلاشة 
أشهر مع إيقاف التتفيذ والوضع تحت المراقبة القضائية ٠‏ 

كما رقضت المحكمة الدعرى المدنية المرفرعة من الشركة شد المت يمين صن 
الأضرار المادية والتجاري ية لعدم.الاختصاص . 

هذا وقد آثار الحكم السابق زوبعة ققيية فما إن صدر الحكم حتى لجتمع الصفوة من 
فتهاء القانون الجنائي غي قرتسا لدراسته وتحليله ومن ثم نقده ٠‏ 


Tra 


حيث كانت محل تعليق ليس للأحكام التي قضت بها المحكبة علي المت يمين ق طط 
وإتنا امد إلي الأوصاف التانوتية التي أتزاتها المحكمة علي أفعالهم الإجرامية ٠‏ 
حيث تناول الققه بالدراسة والتطيل هذه الأوصاف.لييان مدي تواققسها واتطبلقسها 
وقانون العقوبات الفرتسي وقاتون. ٠‏ يثأير سنة 1۹۸۸ ٠‏ 
ويلاحظ أن الأوصاف التي أنزاتها المحكة علي أقعال المت يمين لاتخرج عن 
أوصاف ثلاث هي : 
2 وصف جريمة خيائة الأمانة ٠‏ 
وصت جرية التزوير واستعمال محررات مزورة ٠‏ 
“٣‏ وصف جريمة المساهمة في لامر بهدف الامتعداد لارتك اب جراشم 
والأوصافق السايقة قد تعرضت قد من قبل.البعض وهو الأمر القبي يقتضي متا 
دراستها علي النحو التالي : 
أولا : بالثسبة لوصف جريمة خيانة الأمائة ‏ 
حيث عاقبت المجكج# المتهمين بناء. علي توافق. أفعالهم مع وصف جريمة خيانة 
الأمانة الوارد ذكره بالمادة ٤٠٠۸‏ من كانون العقوبات الفرنسي والتي تنمن اسي أن “ كىل 
من اتلس أو بدد سندات» تذاكر» محالصات» أو كتابات أخري مشتملة علسي تك أو 
مخالصة وكانت.الأشياء المذكورة لم تسام إليه إلا بصفة كوته وكيلا بأجرة يقصد امستعمالها 
في أمر معين ' 
وبذكر أن أحد المتهمين وهو zعدومهه2‏ قد دقع بانتفاء هذه الجريمة فسي حقه 
علي أساس عدم تكليفه يصفة شخصية بالحسابات.ثلتي تم .اخثلاسها إلا أن المحكمة اللفشت 
عن دفعه هذا علي أساس أن أفمال الاختلاس قد ارتكبت يمعرفة المجموحة كلها التي يكون 
Dominguez‏ أحد أقرادها ۰ . 
وقد.تشكك البعض في اقطباق نص المادة ٤٠۸‏ ع فرنسي علي أفعال المتهمين وذلك 
علي أساس أن جريمة خيانة الأمانة وققا. لي المادة " تفترض من بين عقاصرها المنشثة 
قسليم شيء يمقتضى أحد المقود المنصوص عليها في الماد ٠ ٠‏ ووجود مثل هذا الد 


FA: 


وهو حقد العمل في الدعوى لايكتي يمترده بل يجب علارة علي ذلك أن يكون هناك تسسليم 
سابق الشيء غي إطار تتفيذ هذا المقد وها يني من جهة أن يكون هناك ت ليم اختياري 
وهذا لايتآتي إلا عن طريق التمليم القانوني اليحت من مالك أو صاحب أو حائز الشيء 
محل الاختلاس ومن جهة أخري أن يكون هذا التسليم سايق وهذا لايكون إلا لسيب ملسح 
وهذا. ما يمي حقيقة جوهر جريمة خيانة الأمائة أي أن يآتي فعل الاختلاس أو التيديد علسي 
شيء سلم علي تحو عازض ٠٠٠‏ ويلاحظ أنه ليس في ملطة اموت , ود3 ولا ا 
بالنسبة لشركاثهما ممارسة. عملية تحويل النقود من حساب إلي حساب تخر وقسد أبانت 
المحكمة هتا الأمر صراحة وأشارت إلي أنه كان يتعين علي. ٣۷ا۴‏ أن يتزود قي هذا 
الخصوص من الشركة بشفرة الولوج إلي إدارة الحصايات كي يتمكن من ممارسسة أقعاله 
E‏ 

ويتتكك أصحاب هذا أي في أن امبالغ المسجلة قي حسايات العسلاء اقرا بين 
آد.سلمت إل ا٠٠1۷‏ بالمعتي الذي وردالنص عليه في امادة۸٠‏ ٤ع‏ قرتسي علي أسساس 
عدم أمتلاكه اسلطة التصرف في هذه .الأشياء " والتي تفترض بدورها فكرة التسليم الق ائوتي “ 
والتي يمكن تصورها وبجلاء فقط في مجال العمليات الخاصة بالعملة المصرفية *"). 

ويعتقد أضحاب حا الرأي.أن الوصف الأدق لأقعال المتهمين هو ؤصسف جريمسة 
اللصب لاخيانة الأمانة ويستندون في تلك إلي الأسانيد الآية - (°) 

“١‏ أن الإستيلاء الحادث في هته الرقائع محل الدصوى يتقارب في معتاه مع 
الاستيلاء في جريمة التصب المنصوص عليه بالمادة ٥١٠٤ع‏ فرتسي - لا الاستيلاء , 
بالمعني الرارد يجريمة خيائة الأمانة المنصؤص عليه بالملدة ۸٠٤ع‏ قرتسي ٠‏ 

أما الاستيلاء في جرية النصب فيمثل المحصلة النهائية لاستصال طرق احتبالي 
وهو عنصر منشئ الجريمة " وليس مجرد تتيجة مترتبة عليها علي غرار حيسازة الشسيء 
المخئلس في جريمة السركة " ٠‏ 


١ ۹۴ ١۱۲ ۲ راحع د۰ محمد مامي القوا "ال رحے لابق " ے۱۱‎ ES 


كما يستندون في مذهبهم هذا إلي تحأيل معاصر لأحكام القضاء القرنسي الذي 
توسع من خلالها في فكرة الاستيلاء المنموص عليها يالملدة ١٥٠٤ع‏ فرثسي والخاصة 
بجريمة النصب اوشمل التسليم أو الاستيلاء عن طريق الوقاء بالشيكات واصطلاع المحرر 
محل الاستيلاء بواسطة المتهم تفسه والذي لايحول دون تولقر جريمةالنصب في حقه كما 
أن القضاء الفرتسي لم يعط أهمية لشرط أن يكون التسليم بواسطة المجني عليه تفسه ٠‏ 

وينكهي أصحاب هذا الرآي إلي القول " بان هناك استيلاء قد تم قي القشية محل 
التعليق وفتا المعني الوارد في المادة ٠٠١‏ ق ٠ع‏ فرتسي ويتمثل هذا الاستيلاء في تسجبل 
مبالغ محولة إلي حسابات كل من مااع , ٤ا81‏ ولوس بڌي أهمية أن تكون تدريلات 
قيمة حسابات العملاء من مديلة إلي داتنة كد تم عن طريق إجراء قانوني للتحوي ل رليسمس 
بذي أهمية أيضا آن تكون التحويلات كد تمت لصالح ابات الفاعلين الأصليين لجريمة 
النصب ٠٠ ٠‏ ولكق لصالح حسابات مفتوحة بواسطة شركاء هن الغسير ٠٠١‏ أو لصسالح 
شىخص برئ ٠٠٠١‏ ولیس بڌي أهمية أن يكون ما1 وشركاؤه بعد بإن صل وا علسي 
شفرة الولوج إلي إدارة تحويلات النقود من حساب إلي آخر أن يكون قد اصطنموا يانقهم 
المحررات المكونة لأفعال الاختلاس وذلك بممارسة عمليات التحويل ومن كلقاء أنفسهم فايا 
من هذه الظروف ليست من شاتها. أن تستيعد أفعال الاستيلاء علي ميالغ من النقود والتي من 
المعله م كيفية استخدامها فيما بعد ٠ (١‏ 

- لما بالنسية للوسائل الإحتيالية فيرون توافرها قي لفعال المتهمين قي 
القضية محل التطيق خاصة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار. لقتراح التاتب ندافم الذي 
يقضى بوجوب تيل نص المادة ٤٠١‏ ع فرنسي وذلك بإضاقة استخدام شغرة الولوج علي 
نحو غير مشروع ضمن الوساتل الإحتيالية المكونة لجريمة التصب ٠‏ 

چ ما باللسبة للإيها بوجود. مشروع كاذب إو فتنمان وحمي أو أحداث الأمل 
أو الاعتقاد نجاح أو أي حادث إو أي حدث خيالي وهي الأمور المتص وص ليها في 
المادة ١٠٠٤ع‏ فرنسي كفاية من استعمال.الطرق الإحتيالية ٠‏ 


راجح د مد سامي ادوا " الرحم سایق " ص٤۱‏ » 1۵ ٠‏ 


TAT 


فيري أصحاب هذا الاتجاد "أن أفعال الاحتيال والتي تحققت عن طريق حاسب آلي 
والتي لم تستهدف مياشرة "خداع إنمان" لا تفي إمكانية وجود أسلليب لحتيالية وقد استقر 
القضاء الفرنسي منذ زمن طويل في الواقع علي أن استعمال الأجهزة الآلية لاينقي فقكرة 
الطرق الإحتيانية منذ لللحظة التي تستعمل فيها هذه الأجهزة علي تحو غير مشروع حيسث 
يمكن في الواقع خداع الآنة أو علي وجه دقيق "خداح الإنسان” الستي يف وراء الالسة 
بوصقه مالكا لها وهنا ما حدت تماما قي القضية حيث آن الشركة٠ ٠‏ كانت قد خدعت صن 
طريق الاستعمال غير المشروع لجزء من تظامها الخاص بالمعالجة الالية البياثات والذي 
أتاح عمليات تحويل من حاب إلي آخر عن طريق بعش موظفي الشركة والقيتن 
لايملكون آي اختصاص للولوج إليه وادظو! بدون أمر أر علم "مالك التظام' بيانات 
أنجزت عملية التحويل غير المشروعة٠ ٠‏ ٠(أما)‏ الكذب في القضية المشار إليها (تمتل) في 
الإقرار الصريج أو الضمفي بوجود ديؤن مختلفة مستحقة الأداء علي عملاء الشركة٠٠ ٠‏ 
لوس لصالح الدائنين الظاهرين والذين مثيم 810 ,صهائنعة) ,ونفهط0 ولكن لصالہ 
#اداتتين المستترين القعليين » ٠«‏ وعلي هذا الأساس بيرز بوضوح الوسلئل الإحتيالبة التي 
استعملت من أجل "لإقتاع بوجود هذا الدين الوهمي” وزوجد بالتلكيد تدخل من الغير وهسم 
الشركاء. 0ا8 ,ااه والبريء هاقةط0 والذي تمثل غي قح حسايات عسلام 
مصطئمة يالنسبة للأول والثاتي وأستخدام هذه الحسابات بغرض تلقي المبالغ المحولة 
بالنسبة لهؤلاء الأفراد الثلاثة ويوجد أيضاء ٠ ١‏ استخدام لشقرة الولوج إلى عمليات ت تحویسل 
النفود من حساب إلي آخر والتي لايملك حيالها ۴1۷۸٠‏ ولا شركاؤه أدتي اختصاص يها 
اقا كان الك يحوم حول هذا الامتخدام خير-المسموح به لشقرة الولوج علي أنه من ييل 
E‏ 
. م مرن ی ودا اراج کون زا ولال ج دم 
E‏ ات ۴( . 


رامع د- عمد اني الخوا " للرحع ابق ”ص13 1۸۰1۷ . 


TAT 


تعقیب - رآیتا : 


إذا كا نساير ما ذهب إليه أصحاب الرآي السابق من معارضتهم الوصة الذي 
أضقته المحكمة علي تلك.الوقائع إلا أقا نختلف معهم في وصق جريمة النصب الذي كيفوا 
يه إیاها ۰ 

ونري من جانيتا أن الوصف الأدق ليذه الوقائع هو وصف جريمة السرقة لاورصف 
جريمة خيانة الأمائة ٠‏ 

وذلك علي أساس أن توصل السيد رون8 لشفرة الولوج الخاصة ب إدارة تحويل 
النقود وهي في حال عدم وضعها في آمانته يعد بمثلبة سرقة لها ويالتالي فان مسن شان 
استخدامها في القيام بمملية تحويل غير مشروع لأموال سواه لصالحه أو لالح الغير فان 
هذا الأمر لايخرج عن كونه سرقة لها ٠‏ 


انيا : أما بالثسبة لوصف جريمة التزوير : 

يذكر أن المحكمة قد .طبقت نصوص التزوير القليدية علي بعض وة_ائع الدصوي 
والئي اقترفت قبل صدور قاتون. ٥‏ يناير ۱۹۸۸ والةاص بالغش المطلوماتي ٠‏ 

وأيضا قد طبقت ما يعرف بوصق جريمة التزوير في وثائق ميرمجة علي الوقائع 
التي اقترفت بعد دخو قانون ديناير ۸۸ مرظة الفاذ ٠‏ 

أ يالنسبة لوصف جريمة التزوير واستعمال فحرر مزور والشي كيفش بها ٠‏ 
المحكمة وقاتع اصطتاع حقود أو تصرفات أو تصرقات أو التزاماث أو مخالصات وافحال 
الازوير في محر چين طريق تزوير إقرارات أو وقائع عن طريق امستغلال اللظسام 
إلمعلوماتي الان اة المجني عايها في ارنكاب مايا تحوي ل فقود معلوماية 
مصطنمة من حساب العملاء المؤسسين إلي حساب Carsten, Blot‏ الصورية ° » 


راع د محمد امي الهوأ * اأرحع السايق "ص٠۲ ٠‏ 


YAS 


وقد تسيت المحكمة إلي كلا من 8۷٤‏ ,متسه ارتكاب أفعال وصقت ها 
بالتزوير المعلوماتي ٠‏ 

وهذا الوصق قي رأيتا غير صسحيج وتلك للأسباب الآتية : (") : 
١‏ - خلو أوراق القضرة محل للتعليق من ما يبت من وجود محرر مكتويب بالمعني 
الوارد في تصوص للتزوير ٠‏ 

فمن المستةر عليه ققها وقضاءا في فرتسا أنه " لايعد بتي ير الحقرقة يوصقها 
تزويرا إلا إا حدث ذلك في محرر ٠٠١‏ فإذا حصل تخيير الحقيقة يقول أو فعل دون كتاية 
فلا تزویر " ۰ 
۲ - أما يالنسية لاسطلاح " التزوير المعلوماتي " الي استخدمته المحكمة والتي يعني 
قبديل الحتيقة الوارد علي الشراقط والمسارات الممغتطة قلا يمكن أن يخضع لأحكام تسص 
المادة ٤٥‏ اق ٠ع‏ فرنسي وذلك لاتتقا وجود المحرر بالمعتي الوارد قي هذه السادة مع 
استثناء ضوع التزوير. الذي يقع قي الورقة التي ونتجها الحاسب وتكسون قلت قيمة قي 
الإثبات وتقا. لأحكام المادة سالقة القگر . 

ب.- أما بالتسبة لوصق جريمة التزوير قي وثاتق مبرمجة ولستعمالها حيث 
عاقيت المحكمة المتهمين بهذا الوصف من الوقائع اللاحتة العمل بالقساتون المادر فلي 
دینایر ۱۹۸۸ ۰ 

وجريمة تزوير في وثاتق مبرمجة واستعمالها هي من الجرائم التي استحدثها 

. القائون سالف التكر بموجب ثص الققرة الخامسة من المادة ٤١١‏ مته ٠‏ 

وقد أثار حكم المحكمة بإدانة المتهمين وققا. لهذا الوصف .جدلا فقيا يسبب الغموض 
الذي يحرط يغكرة الوثاتق الميرمجة للقي لم يوضحها هذا القانون بصورة كاقية ٠‏ 

كما لن من شأن تعريف اليعض لها بأنها " مجموعة من البياات "ي ؤدي إلي 
التركيز علي المضمون الذهني ليا دون الوضع في الاعتيار الدعامة المادية التي تحوي 
هذه البيانات ٠‏ 


. راع ډ» خمد اسع الشوا * الرجع السایق " ص۲۱ وما بمدها‎ E 


TAs 


هذا من تاحية ومن تاحية أخرى الخلط عمايا بين الجريمتين المتصوص عاي هما 
في الفقرتين الرايعة والخامسة من المادة ٠٤١‏ من قانون #يناير 1۹۸۸ ٠‏ 

حيث تتص الفقرة الرايعة علي جريمة الاعتداء المتعمد علي البيائات المخزنة آليا 
وتتعلق الققرة الخامسة بجريمة التزوير في وتائق مبرمجة ٠‏ 

وهو الأمر. الذي جعل المحكمة بصدد إصدارها الحكم قي الدعوى محل التعليق ٠‏ 

ويساير البعض(' من الققه المصري ما ذهب إليه جاتب من الفقه الفرنسي في 
فيه لإمكانية " أن يكون هناك وثيقة بالمعني الوارد في اون ۲۹۸۸ إلا إذا وجد شيء 
مادي محدد ومعين والذي يعد بمثابة دحامة للمعلومات المعالجة بواسطة النظام كتائمسة أو 
شريط ممخفط علي سبرل المثال " وانتهو! بناء علي ذلك إلي أنه يكن التمييز بيسن نطساق 
تطبيق كلا من الجريمتين المنصوص عارهما في الققرة الرابعة والخامسة من البمادة ٤٦١‏ 
من انون یتایر ۱1۹۸۸ ۰ / 

كما يرون كذلك أن الوصف الذي كان يجب إسياغه علي هذه الواقة ليسس 
التزوير في وثانق مبرمجة المنصوص عليه في الققرة الخامسة من المادة ٤٠٠‏ وإتسنا 
بحرن ذا الوصف الوارد في الققرة الرابعة من هذه المادة أي وصف التعمدي العمدي 
بالتعديل. في البيانات المخزنة يالحاسب الخاص بالشركة ويالتالي يتفي أصحاب هذا الاتجله 
وصف استعمال وثاتق مبرمجة مزورة المنصوص طيها في الفقسرة السادسة من ذات 
المادة باعتيار أنها مبئية علي أساس وجود وثيتة مبرمجة وهو الأمر الذي ينفون وج-وده 
تماما ۰ 
سسب : . 

قمن جاتبنا نري أن المشرع الفرنسي قد استعاض بفكرة الوثائق المبرمجة بفوجب 

٠‏ الفقرة الخامسة من المادة ۲ من قائون * زنير 1۹۸۸ بدلا من فكرة الحرر بمعئاء 

المستقر عليه ققها وقضاء| ٠‏ 


راع د- عمد مامي الغو! * الرحع اقساق " ص۲۸ رما يعدا ٠‏ 


TA 


ومن هنا تعمد الترير بإمكانية وقوع جريمة التزوير علي البيانات المعالجىسة اليا 
والتي يتم تسجولها وإقباتها في مستند معالج آلا آيا كانت الدعامة المادية التي تحويها سسواء 
كانت شريطا أو اسطوانة أو ملف وإن كان لاإيمكن قراعتة بصريا بالعين المجردة إلا أئسه 
يمكن قرامته.عن طريق الآلة باستخدام برامج أعدت لهذا الغرض ٠‏ , 
٠‏ اما لييلات الموجردة علي أوحة العاسبفي حال عدم تسجيلها أو ثا ها علي 
دصامة مادية لاتمتع بالحماية المقررة يموجب الفقرة الخلمسة حيث لاتعتبر في رأيت ا من 
الواتق المبرمجة والتي لاتخرج عن كونها.دعامة مادية سواء كانت ملف أو اسسسطوانة أو 
شريط تحوي بيانات تشكل في محتواها ومضمونها وثيقة يكون لها قيمة ما قي الإقات ۰ 
ويالتالي قإن العبت قي البانات التي لاتدخل. ضمن نطاق ذلك فإلها تتمت ع بلا ك 
بالحماية المزرة وجب القرة الرابعة من المادة ٤٠١‏ من القانون سالف الذكر ٠‏ 

أما امسطلاح تزوير عمليات معلوماتية الذي استخدمه .الحكم قي حيثياته قإن الأمر 
لايخرج قي رأينا عن قيام المتيمين يسركة أموال الشركة المجني عيها بامنطلتاع هم هنذم 
العمليات الوهمية ولا تكون في رأينا جريمة صب قي هذه الحالة.لعدم وجود تواقق زمنسي 
بين فعل الاستيلاء وما يسمي بالطرق الإحتيالية وإن المجني عليه لم يسلم المال بتاء علسي ˆ 
إرادة مخدوعة لعدم مه مسبتا.بهذه العملية. والدليل عليه أنه عند علمه بذلك في أي وقست 
فإنه قد يکوم يالإبلاغ عن هذه الجراتم ۰ 


ثالثا : أما باللسبة لوصف جريمة المساهمة في التآمر والاستعداد لارتكاب جرائم غش 
ا 
حيث عاقبث المحكمة المتهمين طيقا آهذا الومىث بموجب تص المسادة ۲٠١‏ مسن 
قانون العقويات الفرنسي والخامس بجريمة الاتفاق علي سركة تكتولوجيا الذي يتأتى يطريق 
الاشتراك في تجمع ( عصية ) إجرامي ٠‏ 
ويذكر أن المادة ٠٠١‏ سالفة الذكر تتص علي أن " كل من ساهم في اتفاق أو تآمر 
آقيم بخرض الإعداد وتجسم قي واقعة. واحدة أو عدة وقائع مادية لجريمة أو دة جرائم 


منضوص عليها في المواد ۲/٤٠١‏ إلي ٠/٠٠١‏ يعاقب يالعتريات المتصوص عايها لسدات 
الجريمة أو من أجل جريمة ذات عقوية أشد " ٠‏ 
وتقرر مع البعض بوجود تشايه بين جريمة التآمر بالكيفي_ة المتصوص عليها 
بالمادة ساتفة الذكر وون جريمة الفاق الجنائي من حيث إمكانية عقاب كل متهما استقلالا 
وذاك " وفي نفس الفترة الزمنية التي يعاقب قيها علي الجراثم موضوح التآمر لأننا بصسدد 
جريمة مساقلة عن هذه الأخيرة *') ٠‏ ٍِ 
وبالتالي يمكن العتاب علي جريمة التآمر بصورة مستقلة ولك حتى قي الغسرض 
الذي لم يتحقق قيه الغرض من هذا التامر سيب أو لأخر ٠‏ 
وإذا عدنا إلي وقائع الدصزى محل تعايتا لوجودنا كما رر اليعش ويحق وجسود 
تم من قبل المتهمين'بغرض ارتكاب جراثم غش معلوماتي بانكيفية المتمسوص علي ها 
بالمادة ٣٠١‏ ق٠ع‏ فرتسي . 
وذلك بالنظر إلي تواقر " الوقائع المادية المخصص لبلورة الإعصداد الجرائنم 
السعلوماتية والتي تمثلت قي فتح حسابات عملاء اكلا من 810۲ ,صعاماه) للاستفادة متهم 
عند اللزوم والإبقاء علي هذه الحسابات تحت تصرف 51۷۸۲ وشرکائه ٹم عملیاب الغقعش 
الولحدة تلي الأخرى وبحت مه۷ عن شفرة الولوج إلي إدارة التحويسلات المعلوماتية 
بالإطلاع علي لقائمة وجمع المعلومات بخصوص صمليات التحويل غير المشروعة 
وللممكنة علاوة علي استخدام حساب حبرل لشخص يدي 20ا0 لتس هيل ارتكاب 
العش ٠‏ 
كما يعترض هذا الجانب علي قيام المحكمة بتيرثة المدعو اا8 من تهمسة 
المساهمة في تزوير وثائق مبرمجة وتلك علي أساس حدم اشتراط الققرة الثامنة من المادة 
۲ لاكثمال جرائم للغش المعلوماتي والتي صيغت بصورة تسمح بملاحقة أي فمل 


تحضيري جماعي غير تام أو حتى مجرد الشروع فيه ٠‏ 


راع د۰ سد سمي الشو! * الرس السایق " ص٤۳‏ ۰ 
TAA‏ 


كما يستندون في ذلك بقيام السید اه8 " يفتح حساب عميل لدي شركة توظيف 
الأموال كي يستخدم قي أغرلض الغش وهذا يعد في ذاته من كيبل الوقائع المادية التسي 
تجتم قكرة الإعداد المتصوص عيها في المادة ۸/٠٦١‏ وإذ! كان هذا الصاب قد فتح مسن 
الاحية الفعلية في تياية 1۹۸۷ أي تيل يداية العمل بالنص الجتائي لاص بالت آمر فسي 
مجال الغش المعلوماتي ون ميداً عدم رجعية اقوانين الجنائية الأك تر جسامة وتسارض 
وأعتبار ذلك. من قبيل لاوقائع المادية التي ينظر. إليها ب وصفيا.أفعال تحضيرية في القآمر 
ولكن إذا تم فتح الحساب قي فترة لاحقة علي العمل بقانون سنة ۱۹۸۸ فإنه يستلزم العقاب 
اه( . 


راحم د۰ عمد ساني الدرا“ ارجم السات "ص٣۲‏ ۳۲ ٠‏ 


TA 


أما بعد ٠٠٠‏ : 

يعد ما سيق حصيلة جهد متواضع قام به الباحث لدراسة موضوع الحماية الجنائية 
لبرامج وبيانات الحاسب الإليكتروني الذي يعتبر بلا أدتي شك من الموضوعات الهامة الشسى 
باتت الحاجة إلي دراستها دراسة جيدة ومتأنية من قبل الباحثين والدارسين القانونيين من 

. الأمور الملحة والضرورية في الوقت الراهن ٠‏ وفي الولقع تحتاج البرامج والبیانات كل منها 

الي دراسة مستظلة وتظر! لطلبيمها الخاصة الراحدة ياعابارهما من المكرنات التير مادية 
الحاسب فقد رآيت الجمع بينهما في دراسة واحدةء وإن كانت هذه الدراسة شاقة ولكسن 
لوحدة الموضوع وكماله في نظري جعلني اول دراستهما معا ۰ 

والواقع أن برامج الحاسب وبياناه قد اكتسبت في الاترء الأخيرة أهمية كبيرة نظرا 
لائتشار استخدام الحاسبات حلي نطاق واسع قي كافة الأشطة والمجسالات المختلفة با 
أغرى البعض ممن يتوافن لديهم قدرا ولى معقول من المعرقة بتقنية هذه الحاسيإت التلاصب 
أو العبث في برامجها أو بياتاتها لتحقيق أغراضهم إلاجرامية المختلفة ٠‏ 

وترتكي هذه الجرائم عادة في بيئة المعالجة الآلية للييانات التي فاقت خسائرها 
خسائر أي جرلئم تقليدية الأمر الذي من شانه أن يهدد صتاعة برمجة الحاسبات وتطورها 
مما يكون له بالغ الأثر علي صناعة الحاسيات ذاتها ٠‏ 

وهو الأمر الذي لايجب السكوت عنه بأي حال من الأحوال بل يجب مواجيته يكل 
حسم.لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرلم التي من شالها أن تعوق 
إلقطاعات. الاسإسية ِي البجتمع بن القيام بمهامها. علي اوج المطاود لرا لاعتمادها في 
سيير كثير من شثونها علي هذه الحاسيات « 

وهو الأمر تاذي دفعنا إلي إجراء دراستنا المتواضعة في هذا المجسال القسانوني 
الخصب بالر غم من المعوكات والصعويات.التي ساحد أساتتتنا علي تذايلها بقبولهم شساكرين 
الإراف. علي هذه الدراسة فام ييخاوا علي الباحث لايالتوجي سه أو الجهد أو الوقت أو 


المراجع القيمة من أجل المساعدة قي إتمام هذه الدرأسة الشاقة المضتيسةء ولك لقللة 

مراجعها نظرا لجدة البحث غييا ويصفة خاصة أستاذنا الدكترر/إهشام قريد رسسقم الذي 

أسرائا بعلمه الغزير كاتيا وأستاذا ٠‏ 
ويناء علي ذلك قام الباحث بتناول هذا الموضوع قي إطار خطة يحسبيا منطقية 

ولا يدعي كمالها رأي أن بيدأها بميحث تمييدي خصصه لإعط اء فكرة عامة عن 

٠ الحاسيات وجرائمها وماهية وطبيعة برامجها وبياتاتها وموقعها من الجريمة المعلوماتية‎ ٠ 
حيث تتاولنا قي هذا المبحث تعريف الحاسبات في اللغة والاصطلاح مع تعقيسب‎ 

لنبذة تاريخية عن ظهورها ومراحل تطورها خلال أجيالها المختلفة ومكوناتها الرئيسية « 
ثم أعقبنا ذلك بإلقاء تظرة على جرانمها واي راي اليماحث أن يطلق ليها 

اصطلاح جراثم التكنولوجيا الحديثة أو الإجرام المعلوماتي ثم خصصنا المطلب الأول من 

ES DSA ESSE E 

لعسرميات هذه الجريمة ٠٠‏ 

ت یک کک ا 

۹ ليوج تعريف محدد اجراثم التكنولرجيا الحديتة رام رتت علي اصطلاح موحد 
لها ٠‏ : 

تتميز جريمة التكنولوجيا الحديثة بطييعة خاصة تميزها عن سواها من الجرائسم 

ا لها ثقطلب لارتكابيا معرفة تامة بتية الحاسبات ٠‏ 

۴“ هذه الجرائم قد تكصب علي المكونات المادية للحاسب مثشل معداته وآلاته. 
وکابااته وشاشته ومفاتیحه واسطواناته وشرانطه؛ ۰ . الخ٠‏ وقد تتصسب علي 
المكونات الغير مادية له أي كياله المعئوي المتمثل قي برامجه وبياناته المخثزته 
أو المعالجة إليكترونيا وكد يستخدم الحاسب ذاثه في ارتكاب بعض الجرائم ٠‏ 

٤‏ الأساليب التي ترتكب بها هذه الجرائم تختلف باختلاف المحل الذي ترد عليه 
فيغل عليها الطابع التقليدي إا كان محلها المكوئات المادية للحاسب ويغلب عليها 
الطابع التقني إذا كان محلها المكرنات الغير مادية الحاسب ٠‏ 


rar 


e‏ يعتبر برتامج لحاسب بمثاية العمود الققري له ولا بالخ إذا كنا أنه بمثابة العق ل 
اواليرامج مدلولان أحدهما ضيق ويقتصر علي مجموعة التعليمات الموهة من 
الإتسان إلي الآلة والتي تسمح لها بتتفية ميمة معينة والثاتي واسع يشمل بالإضافة لمدلوله 
الضيق التعليمات والأوامر الموجهة إلي اليل وكافة البياات الأخرى الملحقة يه والتي 
تساعده علي سهولة وقهم تطبيقه وكافة ابيانات الموجهة من الميرمج إلي العميسل الذي 
رتعامل مع الالة ٠‏ 
ويري البلحتث أنة يجب عند تقرير حماية قاتونية ما لبرتامج الحاسب أن ينظر' إليه 
حسب المعني الذي حدده المدلول الواسع لأن من شأن ذلك إسياغ الحماية إلي كافة 
التعليمات التي توجه إلي آي آلة أيا كان الاسم الذي طاق ليها طالما كانت كادرة علي 
معالجة معلومات لر بيانات أو غير تلك بغية تحقرق هدق محدد وكذا البيانسات الموجهسة 
إل العميل أيا كان الشكل التي تتقذه ٠‏ 
وبرامج الحاسبات توعان 2 
+رامجم تشغيل : وهي تعتبر جزء من لحاسب نفسه ٠‏ 
برامج تطبيق .: وهي برامج مكتوية بلحد لغات الحاسب عالية المستوي ٠‏ والتي يمكن 
استعمالها من قبل كافة العملاء يصرف افنظر عن نوع الحاسب الذي يماكونه ٠‏ 
تعتبر لايياتات المادة الخام للحاسب فلتي يثم تشغيلها وهي عيارة عبن كلمات أو 
رموز أو ارام أو حقاتق أو إحصاءاتد خام لاتوجد أي صلات بينها وهي صالحة لآن 
تكون فكرة قابلة للاملإغ والفسير, والمعالجة بسعرفة الفسان و الاجہزة اللية ٠‏ 
وكثيرا ما تستخدم اينات كمرادف للمعلومات رغم الاختلاف فسني المغقسي 
والمفهوم والدلالة ٠‏ فالبيانات هي المعطيات المتعلقة لجهة ما والمعلومة هي المعني 
الستخلمن منها يعد معالجتها أو بمعني آخر فابياتات هي المعطيات المدخلة للحاسب أا 
المعلومات فيي الم خرجات الثقجة عن معالجة ايبات ٠‏ 
ويعد هذا المبحث التمهيدي الذي تباوكا خلاله تيتة عن الحاسبات وجراشها وماهيسة 
وطييعة بياتاتها كفكرة عامة عن الحاسب وجرائمه المختلفة قمنا بتخصيص الفصل الأول 
rer‏ 


جهذه الدراسة الحماية الجنائية لبرامج بيات الحاسب قي إطار تصوص قوائين الملكية 
الفكرية ٠‏ 
حيث خصصنا المبحث الأول من هتا النصىل للحماية قي إطار صوص ب رامات 
الاختراع وخصصنا الميحث الثاني للحماية في إطار نصوص فاون حق المؤلف من هذا 
القصل استخلصناالنتاتج التالية : 


أولا + بللئمية للحماية قي إطار نصوص قانون براءة الاختراع + 
1- لم يقم مشر المصري بوضع تعريغا محددا للاختراع الأمر الذي دعا الفقه 
التصدي لهذه للمهمة حيث يري لرآي الرلجح فيه أن قايلية الاختراع الحصول علي براءة 
حته تدور وجودا أو عدما مع أهميته الصتاعية فالاختر!ع الذي لايودي إلي تقدم ملمسوس 
في القن الصثاعي لايستحق يراءة عنه فأساس الاختراع وفقا لهذا الرآي الراجح هو وجود 
عمل أصيل رتعدى ما يمكن أن يصل إليه الخيير العادي إذا أحسسن استغلال مهاراكه 
وخبراته القفية» وهذا الراي هو الذي سايرته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الم ادر 
في ۱۹/6/۳ ۰ 
۴- يجب أن يتواقر في الاختراع حدة شروط لكي يتمتع بالحماية المقررة في قائون 
براءة الاختراع رقم ٠۳۳‏ لسنة 1۹4۹ والتي يمكن حصرها في ضرورة احتوائه علي 
ايتكار - وان يكون جدودا ولن يكون قابلا للاستغلال الصناعي وهو ما يعني أن المشسرع 
قد قصد من هذه الشروط إسياغ حمايته علي الابتكارات الطمية دون النظرية البحثة التسي 
استبعدت صراحة بموجب المادة الثانية من انون براءة الاختراع الأمر. السذي أدمي لي 
اققاق قنه القانون التجاري علي ضرورة كون الاختراع ذا معسفة ملدية حتى يسو القول 
إتوافر ااشروط ساف ايان بشانه وهو ما يعني كتاك إمكايم تطييق أحكام هذا اقائون 
علي المكوتات المادية الحسابي مقى توفقرت فيها الشروط التي رتطابيا القاترن ٠‏ 

أما المكونات الغير مادية لاحاميب أو ما يطلق عليه الكيان المتطقي قنظرا لاتفساء 
الطابع المادي عنها أنه لايمكن قي تظر هذا لققه أن تنسحب النصوص الخاصة ببراء 


الاختراع عليها ويالتالي لايخضع لحمايتها وذلك علي أساس تجردها من الطابع الصشاعي 
وسعوبة التقرير بتواقر شرط الجدة قيه وصعوية كابليتها للاستخلال الصستاعي ٠‏ 

إلا أت الباحث يري أن وصف الوساتل الصتاعية المستحدثة يمكسن تصوره قي 
البرامج المعلوماتية التي تعتبر من أحدث الوسائل التي تستخدم غي المخاعة وقي تطويرها 
وفي اختزال الحمليات الصناعية وتوفير الأيدي العاملة والخبرة في كشير من العمليات 
المسناعية قيتطبق عليها النظريات العلمية التي تطبق عملا في الاستغلال الصناعي وتحسن 
من أداءء فيسبغ عليها للقانون الحق في الحصول علي يراءة الاخثراع قهي لاتقل شأنا عن 


انيا - يالئسبة للحماية في إطار تصوص حق المؤلفه : 
-١‏ لم يحدد المشرع المصري المقصرد بحق المؤلف إلا أنه لايخرج عن كونه " حقا 
استنثاريا." يمنحه القانون لمؤلت أي مضنف .۰۰ ٠۰۰‏ كابتكار له أو استتساخه أو توزيعسسه 
أو تشره علي الجمهور بأي طريقة أروسيلة ركتلك الإذن للغير باستساله ملي وجه 
محدد'٠‏ أما المحال التي يرد ليها حق المولف.حددت يمفتضى القاتون ٠٤‏ لسن ٠۹١٤‏ 
٠‏ الخاص بحماية حق المؤلف بالمصنفات المبتكرة في الآداب والفتون والطوم أيا كان نوع 
هذه المصنفات سواء كانت ففية أو أدبية لر أيا كانت الوميلة المستخدمة التعيير عنها سواء 
اتخذت شكل النحت أو الطباعة أو. الرسم.أو. مهما كانت .أهميتها.أو الفرض مها سواء 
كانت.علمية أو فكرية أو حتى مجرد اللهو + : 
ولم يقم المشرع كلك يوضع تعريف محدد للميتكن الأمر الذي دعا الققه إلسي 
تعريقه في ضوء عا ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأنه * كل إنتاج ذهنى أو فكري أيا 
كانت الصورة المادية_ التي ييدو قيها ويخض النظر. عن توعه.وأهميته أو الغفرض من 
وضعه أو طريكة التصير عنه" ٠‏ 


۲ > يتضج من تص اتون حملية حق المؤلف يعد تعديله يالقانون رقم ۳۸ لسنة 1۹۹۲ 
أنه المش رع قد استبعد ما كان يقضي. يه من أن الأقعال المذكورة في الملاة ٤١‏ منسه تعد 


ra 


جريمة واحدة الا وهى جريمة التقليد وبالتالى عدت هذة الافعال بعد أجراء هذا 
للتعديل لايصدق عليها الوصف. 

فغيما يتعلق بجريمةالفقليد فيتطلب ركنها المادويلوكا أجراميا يتمتل فى الاعقداء 
على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها ويجب أن بتوافر فى هذا الإعتداء 
شرطان هما 

ا الاعنداء على حق من حقوق المؤلف سواء المالية أو الادبية. 

دب س عدم وچود ,اتن کتابى من اليلق او م أيقوم مقامه وقلك لتبريس لوك الافتاء . 
أما محل جريمة التفليد فيجب ان يتب على مخف ميتكر بارتكاب احد الشعال الواردة فى 
المواد ١؛‏ ١ء‏ ۷ من القائون اما الركن ال.عنوى فى جريمة التقليد فيتمثل فى الأصد 
الجنائى له. 

۴ بالرغم من وضوح فص الماد الثانية من قانون حماية المؤلف بد تعديلها 
بالقانون رقم ۳۸ لسنة 1۹۹ بخصوص اعبار برامج الحأسب من المصئقات 
الأبية التى تتمتع بالحماية المقررة وفقا لنصوصة الى ان البعسض شكك فى 
خضو عها لوذه الحماية مستندا فى ذلك احجج واسانيد عدة. 

وبالرغم من تسليمها بوجاهة هذء الحجج والاسائيد الا ان البلحث يرى انه اذا كان ٠‏ 
من المسعوبة سه حكم بتص المادة الثائية من هذا التانون الى لاكيان المنطةى 
الحاسب الا ان تاك الصوية لا ترجع 4. امنا الى النص ااقانوتى واتما تكمن فى 
الطبيعة الخاصة فى برامج الحاسسب باعتبار ان جراتم الاعقداء عأيها من الجرام 
المستحدثه فى إلٍطاق الجنائى وهنا لا يحول دون تطييق هذه اللصوص عليها حت 
رلو اثمر هذا التظإيق من ظهور مواطن ضعف أو قتغور فمن آلممكسن لاقيها 
لادخال تعديلات على التصوص اقالمة او استحدات نصوص جديدة لمواجهتها في 
اطار ما تقضى به القواعد العامة للشريعة الجنائية. وهو ما يتطاب نقرير قواعسد 
خاصة لأيداعها ولخضاعها لاخثبارات فتية معينة ثبرز ذاتيتها المبتكرة عن غير ها 
وانشاء جهات مختصة قنيا ملحقة لجهات الضبط أو الجهات الضبطي_ةكاجزة 
الخبرة القنية مثل الطب الشرعى إو الم ل الجنائى فى المجالات الاخرى. 
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اما فيما يتعاق بالجرقم الاخرى التى لا يمدق عليها وصق التقليد فقد ورد 
افترات اثلث والرايعة من الملاة ٤١١‏ من قانرن حباية حق المؤلف فيذه الجراشم 
ھی 2 

أ جريمة ادال مصتف منشور يالخارج بقصد الاستغلال التجارى, 
ب جريمة امتخلال مصنف مقند تجاريا سواء بالييع او السرض ابيع او 
للتدارل. 

ج .- جريمة تقليد مصنف متشور فى الخارج واستخلاله تجاريا او تصديره. 
ويذلك يثضح لمكانرة اسباغ الحماية القانونية التى يثررها انون حماية حق المؤلف 
علی هذه قابرامج باعتباز ها مستقات متی توافر قیها شرط الابتکار. 

ثم اتقلنا لتناول الحماية فى اطار تاتون الرقلبة عى المسنفسات الفنية وقد 
استخلصنا الائج الاتية: 

١‏ لم يحدد المشرع المقصود بالىصتف انى الخاضع للحماية سواء كان ذلك فى 
انون اارقابة على المصنقات ففتية رقم ٠٠١‏ لنة ٠٠١١‏ أو التوانين المحدلة له 
١ار‏ فى مذكرته الايضاحية وكان قزاما علينا الاستعانة فى ذلك الامر با ورد فسسى 
المادة الثاتية من #ثآقية برن لحماية المصنفات اقنية والادبية اامبرمة قى عام 
1 ام. 

٣‏ وجدقا ان المشرع بموجب اتفاقية برن قد بط حمايته لتشمل اى انتاج سواء 
کان ا بيا ار علْميا او قنيا ايا كانت طريتة او شكل التعبير عنه وبااتالى وتمتع بهذه 


برن ولخاضعة تلحماية واردة على سبيل المشال 
التى اوردها المشرع المصزى فى المادة الاولى من اتون 
۰ لسن ۱۹٩‏ حیث حصردا ق فى المصتنات السمعية واسمعية اليسرية. 


الامر الذى يدعوتا الى حت المشرع يتبنى المفيوم الوارد فى هذه الاتفقية بتسعن 


ar 


تشريعى حتى تتمتع بهذ الحماية كافة المصنفات الفنية والادية الموجودة حاليا اؤ 
ما قد یستجد مھا مستقبلا. 

٤‏ ومع قيام المشرع المصرى بادراج مصتفات الحاسب الالى من برامج وقواعد 
بيانات وما يماتلها من مصتفات تحدد بقرار من وزير الثقاقة ضمن المصتق ات 
الادبية التى تتمتع بالحماية المقررة بقوانين حق المؤلف ترى لته كان من المسكسن 
إن تتمتع برامج الحاسب بالحمابة المترر ‏ قى اطار قائون الرقابة على المصتفات 
الفينة وذلك كبل ان تخضع صراحة للحماية المقررة قى قائون حماية حق املف 
بموجب التعديل الاخير وان هذه الحماية كافية حاليا الى حد كيير بالتسبة له. 

وبعد ان تناولنا الحماية فى إطار صوص قرانين الملكية التكرية متا بكاول نوع 
اخر من الحماية وذلك فى إطار تصوض جرائم إلمال. 

وكات نقطة البداية فى هذا لقصل هى تخصيص المبحث الارل مه ليحك لمكقية 
مدى انطباق وصف المال على برامج وبيانات الحاسب ثم خصص المبحث الشانى 
لدراسة بعض جرائم المال التى يمكنها ان ترد على برامج وبياتات الحاسب قسى 
حال اتطباق وصف. المال عليها واتهيتا ن هذا الفصل بايراز للنتائج الاكية: 

١‏ ان التطور الذى حدث فى مجال تكنولوجيا المعلومات قد لدى السى اعطاء 
الاموال المعنوية قيمة اقتصادية كد تفوق قيمة الاموال وهذا التطور هو الذى ادى 
بالفقه الحديث الى معياز اخر غير معيار مادية المال او طبيعة الشئ الذى يسرد 
عليه الحق, المالى تيصل من خلاله الى اسباغ صفة المال على الشئ المعتوى ولج 
فى نلك الى معيار القيمة الاقصادية للشيئ حيث يعتبر الشئ مالا لا باانظر السى 
ماله من كيان مادى وانما بالنظر الى كيمثه الاقتصادية وبالتالى يمكن اسباغ صقة 
المأل على برامج وبيانات الحاب على اسأس مالها من قيمة اقتصادية مما يسوغ 
القول بإمكانية خضو ع برامج وبيانات الحاسب للحماي ة الجناثي ة الى تكقيا ” 
التمنوص التقليدية لجرائم الاموال. 
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۲- بالرغم من ثبوت صفة الال للبرامج وييانات الحاسب إلا أن تلك لايع 
تمتعها بصورة آلية الحماية المقررة في نصرص جرم الأموال وهو ما يقتضي دراسة 
لأهم جرائم الأموال لمعرفة مدي كنايتها لحماية برامج وبيائات الحاسب ٠‏ 


أ“ السرقة : 

يرجع السبب الرئيسي قي الحيلولة دون تطييق التصوص ااتليدية لجريمة السرقة 
في مجال البرامج والييانات بصورة آلية إلي كرنها ذات طبيعة غير مادية أو معنوية 
باعثبار أن الققه والقضاء قي مصر وفرنسا قد استقر ملي وجسوب أن يكون موضوع 
السرقة ماقولا ماديا٠‏ إلا أن التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الحاسيات وما نتج عه 
من ظهور. أشياء معنوية جديدة لاتتوتف عن التطور بحيث ازدادت القيمة الاقتصادية لهذه 
الأشياء يمعدلات رهيبة بحيث أصيحت تفوق في عددها وكيمتها الأشياء المادية للمتقولة أ 
العقارية علي السواء ٠‏ 

ويتر الباحث ما ذهب إليه البعض في الققه الحديث من أن عدم كيام المشرع سواء 
في مصر أر قرتسا بتحديد طلبيعة المال محل السركة كد سمج للقضاء للقسول بصلاحية 
بعض الأموال المعنوية لأن تكون محلا للاختلاس المكون لجريمة السركة٠‏ وخير مشا 
ذلك إقرار محكمة النقض المصرية بصلاحية التيار الكهريي وخطلومط الهاتف بان تكون 
محلا لجريمة السركة . 

. ويذلك ننتهي إلي القول بإمكانية وقوع جريمة السركة حسب مفهومها الثقليدي علي 
برامج وييانات الحاسب سواء قي مصر أو فرتسا وذلك استنادا لعمومية اللسص الجن ائي 
المنظم لجريمة السرقة٠‏ والواتع أنه لايجب الاكتفاء بصومية هذه اللصوص وأنه يجب أن 
يتدخل المشر ع بالنص صراحة علي صلاحية البرامج والبيانات لأن تكسون محلا لسهذه 
الجريمة ٠‏ 

ي“ التصب : 

يجب لتقرير إسباع الحماية المقررة في تصوص جريمة النمسب علي يراسخ 

وبيانات لحاسب أن تبحث أولا في مدي الاحتيال حلي نظام الحاسب وإيقاعه في علط 
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ولك باستخدام إحدى طرق الاحتيال لمتصوص طیها في الماد ١۳٣ع‏ مصسوي و٥٠٤‏ ع 
فرنسي م لا توجد إمكانية اتلك ؟ . 
ويري اليلحت عدم إمكانية وقوع قعل الاحتيال علي للحاب وليكاعه قي خلط 

وبالتالي لاتتواقر جريمة التصب قي حى من ترتكب هذا لاقعل مسواء استولي حلي مسوا 
مادية عن طريق استخدام البطاة الممغنطة وأجهزة التوزيع الآلي للقود أو قام بالاستيلاء 
علي آموال بتكية أو كتادية عن طرق التلاعب في البياتات اإمخزتة في الحاسب ياي 
وسيلة كانت * ويمكن إيضاح تلك تما ولي د 
أولا- فيما يتعق بالنقود الكتابية لو البتكية: ‏ - 

مع تسليم لياحت بأهمية هذه لفقرد في تسيل المعاملات المظلية والتجارية بين 
الأفراد مماأيوفر لها حماية جناقية متشودة إلا تي آري فنه قي حال قيام أحد الأ حاص 
بالاستيلاء عليها عن ملريق إجراء تحريل كتبي لها لاإيشكل يي حال من الأحوال جريسة 
نصب ٠‏ لااتفاء الطرق الإحتيالية التي ¥ يتصور ركوحها إلا قي تاق العلاق قت بيت 
اليشر؛ واتقاء راء المجتي عليه هو أمر لايمكن تصوره بالنسية الأحاسبات باعتبار أنها 
لا تعقد لها إرادء كما أنه لايمكن تصسور هذا الرضاء يالنسية قلمجتي عليه لفعلسي لأنه 
لايعلم بالتسايم إلا يعد حدوثه كما أن من شأن تطيرق نظرية لقال للمعتسوي أن يكرن 
الأقرب لوصف هو جريمة السرة٠‏ كما أن نظرية التسليم خير للقيو ع يمار ة ماليية 


ثانيا - فيما يتعلتق بيطاقات الاتتمان لاممخطة : 

فلا تراق جريمة لانصسب ها سواء استكدمت من كيل مالكها اشر صي لو من تبلل 
الغرر للحصول علي أموال الجهة #مصدرة لها بدون وجه حق * . 

-١‏ في حالة كيام ملك اليطقة بامتخدليا حال كوتها صحيحة قي سحي 
مبالغ تجاوز رصيده لايد مكرتا لجريمة سركة أر نصب» له لايوجد شة طرق احتيلية 
في سلوكه هذا آو مبركة وإتما هو مخالقه اشروط لاعقد كما أتتيت إلي تلك محكمة الققض 
الفرنسية ٠‏ 


أما في حالة استخدام مالك لليطاقة لها في حال إلغائها من البنك أو اتكهاء مدة 
صلاحيتها فاني أري أن هذا السلوك يعد مكونا لجريمة خيانة أمائة لاتصب علي أساس أن 
البنك كد قام بنج هذه اأيطاقة لمالكها كعارية اتلتعمال ٠‏ 

۲- أما في حالة.قيام الغير ٠‏ بسرقة هذه اليطاقة أو العثور عليها ثم استخدامها قي 
الاستيلاء علي لاموال الجهة المصدرة لها يتر سلوكه في هذه الحالسة مكوت ا لجريمة 
رة 

۲ - أما في حالة قيا الغير بتزوير هذه اليطاقة ثم استعمالها في الاستيلاء علي 
أموال أجهزة التوزيع الآلي للنتود فإن سلوكه هذا لايعتبر كما ذهب اليعض سرقة باستعمال 
مفتاح مصطنع باعثبار أن ذلك يتعارض مع ميداً حظر الالتجاء إلي القياس في التجريم وإقا 
لما قررته الشرحية الجثائية ويالتالي قإن الأترب إلي الوصف في هذه الحالة هو جرية 
التزوير والسرقة ٠‏ 


ج - خيانة الأمانة 2 

ويبخصوص إمكاتية تطبيق النص الخاص يجريمة خيانة الأانة علي البرامج 
والبيانات المعلوماتية تجد أنها حالات محدودة ويرجع تلك إلي ذاتبة الجراتم الناشئة عن 
الحاسب الآلي ٠‏ كالاحتفاظ ببطاقة الاتتمان يعد إلغائها أو نهاية مدتها فالطبيعة الغير مادية 
للقيم ةي حقل. الجريمة المعلوماتية تثير بعض المشاكلن القانوتية لكون خيانة الأمانة لا ترد 
إلا علي منقول مادي ومع ذلك قإن يعض هذه القيم مثل المعلومات أو البياتات أو البرامج 
تصاح بأن تكون موضوعات.لخيامة الأمانة بصفتها بضائع أو سسندات أو وشائق ترشب 
التزامات أو حقوق إذا احتوتها وسائط أو أوعية مادية كتيشات العملاء لقيم.ة المعلومسات 
التي تحويها ٠‏ والقضاء في فرتسا قد عمد إلي التوسع قي مفهوم البضائع للتوصل إلي إمكان 
تطيرقها علي. الجرائم الناتجة عن استعمال. الحاسب الآلي . 


د - جريمة الإتلاه : 
لايوجد ما يحول في تظر الياحث دون وقوع جريمة الإتلاف علي برامج وبياقات 
الحاسب وذلك استذادا لعمومية تص المادة ١١۳ع‏ وعدم تحديد المشرع لوسيلة معرنة تتم بها 
هذه الجريمة مع مراعاة التصوص الخاصة التي تجرم استخدام وسيلة مسين ة لارتكاب 
جريمة الإتلاق ٠‏ 
كما انه يتصور قي كثير من الحالات آن تكون برأمج وييانات الحاسب محلا ليذه 
الجريمة حتى ولو اقتصر الإتلاف عايها دون الدعامات المادية التي تحوي ها وتلك عد 
تعريضها لقوة مةناطيسية من شانها إقساد هذه البرامج وللبيانات مما يؤدي إلي التأثير قي 
قيمتها ووظاتفها وهو ما يعد إتلاقا لاء والقول بصسلاحية.برامج وبيانات الحاسب أن تكون 
محلا لجريمة الإتلاف يؤدي إلي مسايرة ما يقضي. به التطور التكنول ىجي للسذي يلق 
بالأشياء قرغي من طبيعتها.جيث.أنه من المتصور ظهور أشياء جديدة لم تكن مُعروفة من 
قبل إلا.أنها تفرض وجودها وخاصة قي. مال المعاملات بين الأقراد ٠‏ 
والواكع أن القول بصلاحية برامج ويياتات الحاسسب لان تكون محلا لجريسة 
الإتلاف هو أمر تمليه الاعتبارات.العملية. وخاصة لمولجهة الوسائل الفنية المستحدثة والتسي 
تستخدم لتدمير برامج وبيانات الحاسب والتي.يطلق عليها وساتل التخريب المنطقي ٠‏ والتي 
يعتبن فيروس الحاسب والقتابل المنطةية برتامج الدودة هي أكثر صورها شيوعا ٠‏ 
الأمر الذي يستلزم ضرورة إتشاء مراكز. قومية لأم ان الحاسسبات والمعلومسات 
كإجراء أمتي للوقاية والقيام بدراسات متخصصة قي مجال الحاسبات يكون هدفها الأساسي 
دراسة هذه الأساليب الخطيرة ودعوة ونشجيع المتخصصين وتلاك بتخصيص مادة تدور 
حول دراسة.هذه الأساليب في كليات الهندسة أو ما يماثلها من الكليات التي تنهتم بدرامسة 
الحاسب لأن من شأن تلك. إعداد كوادر علمية معدة إعدادا جيدا لمواجهة ما يطراً قي هسذا 
المجال من احتمالات وحخاصة مع زيادة الاعتماد علي الحاسب قي كاقة الأتشطة سواء 
المتعلق منها يالأفراد أو لمؤمسات ومسايرة التطور التكنولوجي المستمر في هذا المجال. 
سواء في الحاسبات أو أساليب المجرمين ويري الياحث كناك ضرورة تزويد أقسام الشوطة 
بوحدة متخصصة لحماية المصنفات الفتية بخبراء لمكافحة أساليب التخريب المنطقسي مسن 
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قيروس وبرامج دودة وقنايل متطقية نتكون من عدد من المتخصصين قسي مجال أمن 
الحاسيات تكون علي نساق الوحدة التي فتشاها اليوليس اليريطاني المسروق باسسم 
"سكوتلانديارد" وذاك لدعم المواجهة الشرطية والقضائية الجراتم التي ترتكب باسستعمال 
هذه الوسائل ٠‏ 

ثم انتقانا اتتاول الحماية في إطار تصوص جرائم التزوير حيث بدأئا هذا القمسسل 
بمطلب تميردي خصص ابيان مفهوم التزوير ثم تناولنا هذه الجريمة بالبحث مسن خلال 
مبحثين خصص الأول للركن المادي ليا ولثاني للركن المعتوي٠‏ واتتهينا من هذا الفصسل 
بالنتائج الائية : 

¬١ .‏ يتزايد التزوير في مجال نظم المعالجة الالية للياات بوصفه أحد فواع 
الغش المعلوماتي تزايدا سريعا غي افترة الأخيرة بتفس النسية التي حلست قيسها الدعامة 
محل المستندات في كافة المجالات الخاصة بإدارة المتشاة أو مجال برمجة أعسال قم 
كثاب المحكمة وصحف السوايق والحالة المدتية والقوائم الالتخاية ٠‏ 
البياثات والبرامج يصعوية كبيرة تتمتل قي عدم وجود محرر مكترب نرهم ٠‏ 

غير أن المشرع المصري لم يتكخل باانص علي برامج خاصة باللزوير في تطسلق 
المعلوماتية وأكن المشرع الترتسي ساير التطورات الحديثة بتسمن المسادة ٠|٤١١‏ من 
لقاتون رم۹ لسنة 1۹۸۸ وعالج ذلك القسور ‏ 

۲“ يمكن تصورتتيير للحةيقة كي اانظام الآلي المعالجة الآلية بتغيبر البيادات 
أو المعلومات أو حتةها أو إضافتها أو التلاعب قيها باي صورة سواء كانت هذه اليش ات 
مختزنة في ذاكرة الالة أم كانت تمثل جزءا من برتامج التشتيل أو برامج الكطبيق ويجب 
في هذه الحالة أن تكون محلا للحجريم ولكن ذلك لاينطبق عليه التزوير المتصوص طيه 
كاتوتا وذلك لعدم اتطباق وصف المحرر علي البرتمامج أو الأرصية اليل عليها 
المعلومات أو التعليمات « 

ويلتالي قلن الأس يحتاج لتحخل تشريعي لإمباغ الساية اقانونية علي ال برامج 
وليانات من الاعتداء عليها بالعبت أو التعديل أو الحذف أو الإضافة ولك بالمقاب علي 
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هذء الأعال بعتوية جريمة التزوير ٠‏ وخاصة إا وقعت هذ الاعت داءات علي برتسامج 
الحاسب الذى لاهدوافرفبه شروط الحماية المقررة في قاتون حماية حق المؤلف وخاصة 
شرط الابتكار ٠‏ 

أما اينات الموجودة علي أوحة الحاسب في حال عدم تسجيلها أو ابا ها علي 
دعامة مادية لاتتمتع بالحماية المقررة بموجب الققرة الخامسة حيث لاتعتير قي رأينا مسن : 
الوثائق المبرمجة والتي-لاتخرج عن كونها دعامة مادية سواء كانت ملف أو اسطوانة أو 
شریط کحوی بیانات تشکل في محتواها ومضمونها ویققدیكون لها قيمة ما قي الإبات ۰ 

لما امبطلاح تزوير عمليات معلوماتية الذي استخدمه الحكم في حيثياته فإن الأمر 
لأيخرج في رأيتا عن قيام المتهمين يسرقة أموال المجثي عليه بامطتاعهم هذه العمليات 
الوهمية ولا تكون في رأينا جريمة نصب في هذه الحالة لعدم وجود ترافق زمني بين قعل 
الاستيلاء وما يسمي بالطرق الإحتيالية وآن المجتي عليه لم ولم المال بناء علي إرادة 
مخدوعة لعدم علمه مسبتا بالدسليم والدليل أنه حند علمه بتلك في أي وقت فإنه يتوم 


بالإبلاغ عن هذه الجرائم ٠‏ 
ج - أما بالنسبة لوصف جريمة المساهمة في التآمر والاستعداد لارتكاب 
جرائم غش معلوماتي : 


حوث عاقبت المحكمة المتهمين طبقا لهذا لاوصف بموچپ نص المادة ٠٠١‏ مين 
قادون العقويات الفرئسي والخاص بجريمة الاقاق علي سسرةة تكلولوجي ا الذي يت أتى 
بطريق الاشتراك في حصبة إجرامية ٠‏ 

ويوجد تشابه بين هذه الجريمة وجريمة الاتفاق إلجنائي من حيث إمكانية العقساب 
ہا كل ملها استقلالإوبالتالي يمك العقاب علي جريمة التآمر يصورة مستقلة وذالك في 
الرس الذي لم يتحةق فيه الغر من التام يسبب أو لال ٠‏ 

ويالعودة إلي وكاتع الدعوى علمنا وجود تآمر. من قبل المثهمين بغرض ارتكساب 
جراتم غش مطلوماتي بالكيفية الملصوص عليها بالملاة ۲٠١٠‏ مرقائون المقوبات الفرتسى ٠‏ 

ثم اننا لتناول الحماية في إطار الملصوص الخاصة بحماية الحياة الخاصبة حي 
بدأنا هذا الفصل بالتعرف علي ماهية الحق في الحياة الخاصة ثم تطرنا في الميحث الثاني ٠‏ 


لبيان مدي الأخمنار التي تمظها الأنظلمة المعلوماتية علي حياة الأفراد الخاصة ثم عرضتا 
في المبحث الثالت التصنيفات المختافة للاتتهاك المعلواتي تلخصوصية شم قمنا بجولة 
استطلاعية في التشريع المسري والمقارن لاستعراض أوجه الحماية اليثقية للبيانات 
الشخصية قي إطار قوانين حماية الحياة الخاصة وأخيرا قمنا باستطلاع حكم الشريعة 
الإسلامية في.الحياة الحاصة ومدي ما توقره لها من حماية ٠‏ 

ومن دراسة هذه الموضوعات في إطار هذا الفصل استخلصنا للنتائج الآئية : 
~١‏ عدم اتفاق کا ر ی کی ی چو کر ی ج ی ی 
قيها مسا أدي إلي وجود تعريفات متنوعة ومتعددة لها ومتفاوتة في مضمونها وطريتة رسم 
وتعيين حدود الحق في الحياة الخاصة الأمر الذي حدا يالبعض من أهل الفقه إلي أن يقوموا 
بجمع العتاصر الرئيسية أو الأساسية من التعريفات المختلفة التي سيقت في هذا المسدد 
ليكونوا منها إطارا عاما يساهم في تحديد مضمونه ٠‏ 
8 أدي استخدام الحاسيات كترك المعلومات إلي ظهور أخطا رمسكجدة غير مس يوقا 
لحياة الإتسان الخاصة لما تحويه هذه المعلومات من أدق التفاصيل الخاصة بحياة الفرد في 
كافة المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية٠ ٠٠‏ الخ ويالرغم من تقليل البعض من شان 
المخاطر. التي تمتها الحاسبات علي الحياة الخاصة للأفراد باعتبارها إضأفة ذات أوخه 
مستجدة وخطرة نتبجة الطييعة التكنولوجية المتقدمة سواء في مجال تخزين المعطلوم ات أو 
معالجتها أو نقلها وهو ما تتميز به عن الوسائل.التقليدية إلا أنتا لانترهم قي هذا .الأمر 
ونؤكد علي أن الحاسبات.تمثل خطرا مداه أوسع بكثير من الوسائل التقليدية التي سبق وأن 
عرفتها البشرية كوسيلة لحفظ ومراجعة البيانات.الخاصة يالأفراد وذلك للأسباب الآئية : 

1~ السعة الغير محدودة لذاكرة الحاسبات من الناحية العملية مع تضاؤل حجم 
وسائط أوعية البياتات . 

ب > إمكان اختراق ذاكرة الحاسبات عن بعد بحيث لايتتصر هذا الاختراق علي 
مجرد الاشلاع علي ما تحويه هذه الذاكرة من بيائات أو معلومات بل يكعدى الأ ذلك 
ليصل إلي إستتساخ هذه البيانات التي قد يساء استخدامہا فيما بعد 


ج ¬ وتغدو مخاطر الحاسيات جلية واضحة في حال ريطها بيعض أو يحامنب 
مركزي أو بنوع من لشبكات العامة المخصصة للاتصال لي تحو يسمح يآن ت#ادل هذه 
الحاسبات معلوماتها حيث يكون من شأن تيادل هذه اليانات أن يتم ريطها بيعضها ابعش 
علي نحو يتيج الفرصة لاستكماليا والقبام بتحايلها ومعالجتها بصورة قد تؤدي قي كر مسن 
الاحيان إلي التوصل لمعلومات أو بياتات جديدة سواء كان مها شخص واحد أو مجموهة 
من الأشخاص ٠‏ 

د - كما لوحظ في الأونة الأخيرة تمكن العديد من الأشتاص من مقتحمصي 
الحاسوب من الدخول إلي العديد من شبكات الحاسب وخاصة شيكة الإقترقت عن طريق 
استغلالهم النقاط الضعيفة في مدظومة الأمن رالتي كانت ومازالت في رأي يعض الخبراء 
غير محضئة ٠‏ 
~٣‏ حرصت كافة الدول علي اختلاف أنظمتها اقانوتية والاجتماعية والاقتصادية علي 
صيانة الحياة الخاصة أكل مواطن وذلك بالنص في صلب دشاتيرها وتش ريماتها ااوطتية 
علي كثالة هذه الحماية وكتلك حرص المجتمع الدولي علي كفالة حرم الحياء الخاصة 
للمواطن وصيائتها من أي عبث أو ص غير مشروعين ضمن اليد من المواوق, الدولية 
والتي علي رأسها الإعلان العالمي لحقرق الإسان الصادر عن الجمعي ة العامة للام 
المتحدة قي دیسمبر ٠ ۱۹٤۸‏ 
؛ - تصدي المشرع المصري لكنالة صيانة حرمة الحياء الخاصة المواطن بموجب 
نصوص المواد ۳۰۹ مکرر و ۳١۹‏ مكرر(أ) و ٠٠١‏ من كانون العقويات وبعض التوانيسن 
الخاصة أهمها قاون الإحصاء والتعداد الصادر في عام ٠۹١١‏ وقاقون الأحوال المدثية 
الصادر في عام انون الضبريبة علي الدخل رقم ۸.٥۷‏ ليسنة ۹4١‏ إروقائون الكسب 
غير المشروع رقم ١‏ لسدة 1۹0۸ وكوانين البنوك والمعاملات المتعفة بها ٠‏ 

حيث استخلصنا من هذه النصوص ما يلي : 

(- مطل التجريم في المادة ۳١۹‏ مكرر(أ) والتي تتمثل في مجرد الحصول 
علي حذيث أو صورة لشخص في مكان خاص أو الهاتف ياستخدام جهاز أيا كان توه 
بصورة عير قانونية كما أن الجراثم الواردة قي المادة ٠٠۹‏ مكرر (ا) والشسي تتمشل في 
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إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال ولو في غير علائية التسجيلات أو المستندات المتحصلل 
عليها بإحدى الطرق المبيدة بالمادة ۳١۹‏ مكرر أو كان تلك بغير رضاء صاحب الشأن أو 
التهديد بإشاء أمر من هذه الأمور لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتتاع عنه ٠‏ 

وبالتالي فإن هذه التصوص تكونعاجزة عن توقير حاية جنائية للمعلومسات أو 
البياتات المحررة يالكتابة أو المسجلة بأي وسيلة أخري وذلك يالنظر إلي أن محل الحملية 
بموجب هاتين المادتين هم ( المحادثات العادية أو الاتفية ) أو صورة الإتسان بأي وضع 
كان عليه أو المستندات أو التسجيلات المتحصلة منها فحسب دون أن يتجاوز الأمر ذللك ٠‏ 

ي أضنَي المشرع حمايته للمحادثات الشخصية التي تتم في مكان خاص مسسع 
اعتداده بمعياز طبيعة المکان الذي يجري.الحديث قيه للدلالة علي خصوصية الحديت 
وبالتالي تمتعه بالحماية القانونية بموجب المادتین ۳۰۹ مكرر ۳٠۹.»‏ مكرر() ٠‏ 

إل.أننا نميل إلي معيار آخر وهو معيار طيبعة الحديث الذي يعد يموجبسه الحديسث 
خاصا طالما تباول أمور خاصة.بالفرد ويغض النظر عن المكان الذي يجري فيه الحديسث . . 
طالما استعملت فيه أجهزة عمدا لاتاق هذا المعيار وأحكام المادة ٠٥‏ من الدستور علسي أن 
ترك تحديد طبيعة الحديث من حيث.كوته علما أو خاصا اتقدير محكمة الموضوع تقدره 
حسب ألتناعها بالدعوى وظروقها المختلقة بدون رقاية عليها من محكمة النقض طالما كان 
قضاها سائغا ٠‏ 

چ“ لم تتټاول المادتین ۲١۹‏ مكررة ٠‏ "مكرر() كافة الأفعال تي من شلنها 
انثياك حزمة الحياة الخاصة للموان والتي يأتي علي رأسها المطالعة وامسستراق المسمع 
ولاتظر بدون لستعمال أجهزة بصورة غير مشروعة فيجب علي المشرع أن يتدارك هذا 
السهو كلما واتته الفرصة. لذلك ٠‏ 

د أما فيما يتعلق يالمادة ۳٠١‏ عقريات ققد اشترطت للمقاب علي إفشلاء 
الأسرار أن يتوافر قي الشخص المودع إليه السر أن يكون أمينا عليه يمقتضى وظيفته أو 
مهنثه أو صتاعته أي أن يكون السر مهليا.أي متصلا بصاحب المهنة نفسه عبن طريق 
الشخص الذي اتتمنه عليه سواء كان ذلك صراحة أو بصورة ضمنية ٠‏ 
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ويالتالي يتمتع السر للمهني بالحماية طالما كان مودعا لدي الأشخاص المذكورين 
في هذه المادة أيا كانت للكيفية التي يحفظ بها فيستوي أن تكون تقليدية أو حديشة وبالتالي 
لايوجد ما يحول دون اتطياق نص كاك المادة علي ابيانات المخزنة آليا في النظ ام الاي 
الذي قد يستخدمه أي من هولاء-الأشخاص المقكورين ٠‏ 

ه - لما قيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالبيانات قإننا ري أن المشرع لم يمسو 
حمايته علي ما قد يكون متها محقوظا بالطرق التقليدية بل أن اللص الوارد فيها نصا عاما 
وغير مقيد ويالتالي يمكن تطبيقها بخصوص ما يقع من إفشاء البرانات المعالجة أليا وثكون 
هن قبل البيانات المحمية يموجب هذه القوانين سواء كانت متعلقة بالإحصاء والتعداد أو 
الأحوال المدتية أو تلبيانات الضريبية أو حسابات البنوك وغيرها من البيانات التي أفرد 
المشرع لها حماية جنائية بموجب نصوص خاصة ٠‏ 

و - لما علي تطاق التشريعات المقارنة فان تعذر إضفاء الحماية الجنائية 
اللنصوص الثقليدية علي كل أو يعض .البيانات المخزنة اليا حرص المشرع في العدود مسن 
الدول علي توفير اأحماية لها بموجب قوانين خاصة بل إمعانا في تأكيد هذه الحماية أكدت 
دساتير كثير من الدول على حماية البيانات الشخصية من إخطار بنوك المعلومات كما اجمع 
الفقه قي العديد من الدول المتقدمة تكنولوجيا علي أن استخدام الحاسبات كبنوك المعلومات 
من شانه أن يشكل تهديدا للحياة الخاصة والحرية الشخصية ٠‏ 

* ففيائولاياتالمتخصة اكد الللهفى‌العديد. من المرات علي إيجايية تدخل 
المشرع من أجل تقرير ما هو ضروري من ضمانات كنيلة لحماية الحياة الخامسة كا 
طالب الكوتجرس الأمريكي بضرورة .اتخاذ ما يلزم من أجل إحياء وثيقة الخقوق حشسى 
تساير التطورات التكنولوجبة كما كام أصضاء الكولجرس بإجراءات عدة في طريق ضمان 
الحرية الشخصية ويالرجم من جهود الفقه والكونجرس في هذا المد إلا أن المشسرع 
الأمريكي لم يقم بوضع لظام قانوايا خامبا باستعمال الحاسبات الإليكثرونية كبنواك 
معلومات لو كوسيلة لمعالجة البيانات ٠‏ 

إلا أنه قد أصبغ حماية علي البيانات الشخصية بموجب قوالين وضع ها لحماية 
البيانات.أو الحياة الخاصة ومن أهم هذه القوانين : كانون تقرير الاتتمان العادل الصادر في 
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عام ۱۹۷١‏ والتي يختص يتنظيم التشاط في خصوص التقارير المحتوية ييا ات متعقة . 
ياتتدرة المالية والمركز الاتم اني للأفراد وقاتون الخصوصية الممادر قي صام 1۹۷4 
وقاتون الخصوصية والحقوق الأسرية والتطيمية الصادر غي عام 1۹۷١‏ وقاتون حماية 
السرية لعام 1۹۸٠‏ وقاتون سياسة الاتصالات السلكية لعام ٠ 1۹۸٤‏ 


* آما قي قرتسا ثيري الققه‌ان من شأن شيوع استخدام للحاسيأت كبت وك 
ردد کت ونی ہکا ف ج موا یار چ ییو ن 
وهذا الأمر يتطلب تحخل تشريعي يكقل التوازن بين لحثرام حرمة الحياة الخاصة 
والقائدة المترتية علي استخدام الجاسبات. كبنوك للمعلومات في مجال خدمة الأفرادء وكنلاك 
يري الققه القرتسي أن ثمة أخطار قد تترتب. علي استخدام الحاسيات الإليكترونيسة كبن وك 

للمعلومات نتية خطأ تقني أو خطأ بشري ٠‏ 
1 وأدت الجهود للتتهية سالنة إتكر حول هتا الموضوع وخطورته لع دة مناقش ات 
يرلمانية قي الجععية الوطنية الفرتسية دوجت بامسدار عدة قوانين يأتي في مقدمتها القانون 
رقم ۷۸ - 1۷ الصادر قي > يناير ۱۹۷۸ والمتعاق بالمعلوماتية والمهالجة الإليكثرونية 
والحربات ٠‏ 
ويحتري هذا القاتون علي العديد من القواعد التي تمثل ضمانات تهدف إلي حماية 
الحياة لخلصة من المخلطر المترةبة علي استخدام الحاسبات كينوك للمعلومسات من اهم 
الضمانات التي قررها هذا آلقاتون ره 
أ تشكيل لجنة حاصة تعرف يام اللجنة الوطني ة للمعلوماتيسة والحريات 
٠‏ المراقية احترام هڌا.القانون مع ضرورة إخطارها بأي إجراء يتم لمعالجة آلية 
ايياات قبل إیرفته ۰ 

ب حظر جمع البيانات بالتش لو التدليس مع منح الشخص الذي تخصه هذه 
البياتات حق الاعتراض علي جمع هذه البيانات لأسباب مشروعة مع قرورة 
إعلاح الشخص مسيقا بما يتم جمعه من بياتات خاصة ٠‏ 
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ج- كما يحظر القأنون الاحتفاظ يالبيانات لمدة أكثر من المدة المحددة سا إلا 
بعد مواققة اللجنة المذكورة قفا مع قرضه التزاما عاما بالسرية علي كل 
من يتوم بالمعالجة الآلية مغ إلزام الجهات التائمة بعلية الجمسع بائف لذ 
الاحتياطات اللازمة لعدم إقشاتها أو تعديلها أو محوها ٠‏ 

د- كما حظر القانون جمع بيانات من شاأئها أن تظهر اتجاه الفرد أو آراب أو 
مذهبه السياسي أو للفلسفي أو الديني دون موافقة صريحة منه سوام 
بطريق مباشر أو غير مياشز مع استشداء البيانات التي تجمعها التظي ات 
ذات الصبغة الدينية أو السياسية أو اللقابية ١ ٠‏ 


* أما في ألمانيا فيري الفقه آنه بالرخم من الحالات القليلة المكتش فة لإساءة 
استخدام البيانات المخزنة لليا وكلة الشكاوى في هذا الصدد لاينبئ قي حد ذاته أنه لاتوجد 
حالات تمثل مخالفاث أو اتتهاكا جسيما لحرمة الحياة الخاصة عسن طريق إفشاء هذه 
البيانات أو إساءة استخدامها ٠‏ 

ويرجع الفقه الألماني قلة الحالات المكتشفة والشكاوى علي وجه الخصوص الي 
تعقد نظم المعلومات الإليكثرونية مما يصعب علي للكثير من الأفراد قهمها كما أن الكشير 
من المشكلات المثرثبة علي استخدام هذه الحاسبات يلجا أُصحابها إما إلى الجهة الإدارية 
او إلي القضاء بطريقة مياشرة ٠‏ 

كما أوصي الققه الألماني باتباع عدة قواعد في مجال جمسع وتخزين البيانات 
الشخصية ومن أهمها اتباع مبدأ الإخطار المسبق تاشخص المتعلقة به البيانات والتحديسد 

المسبق للافخاس الذين لبم“ الإذلاع علي هذه الييانات مسسع مد الشخص السذي 
تخصه البيانات أولوية في هذا الشأن ٠‏ 

والواكع أن إفمشرع الألياني قد لبه مبكرا المخاطر: #لمترتب س علي إسستقدام 
الجاسبات كبتوك للمطلومات ٠‏ 

فعلي المستوي الاتحادي عاقب قانون العقويات الاتحادي الصادر في عام 1۹1٩‏ 
في المادة۸٠۲‏ مده علي إفشاء البيانات المخزنة آليا سواء كان الك بطريق القص د أر 
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الإهمال مع متح الجهة أو الأثراد التين أضيروا ( آسيء إليهم ) من هذا الإقشاء تصحيسج 
الأخطاء الواردة باابيانات التي تخصيم أر تغييرها أو إدامها ووقق استمرلر مل هذه 
الأصال ٠‏ 

كما كقل مشروع حماية المعلومات حماية للييات اث الشخصية هن المخاطر 
المترتية علي معالجتها إليكترونيا ٠‏ 1 

أما علي المستوي المحلي ققد أصدرت ولاية دوه تشريعا خامسا لحاية 
المعلومات ولك في العام ٠۹۷١١‏ حيث تضمن هذا التشريع أنماطا للحماية ومن أهسم . 
الأحكام التي جاء بها هذا التشريع قرضه التزاما عاما بالسرية علي الجهات لاتسي تقوم 
بعماية جع وتخزين ومعالجة هه البيانات كما قضي هذا التشريع بتعبين مفقسش خساص 
لحماية البيانات ملزم بعدم إفشاء المعلومات التي وصات إلي علمه أاء قيامسه بولجبات 
وظرفته حیث لاینتفي هذ! الالتزام بانشہااخدمته ۰ 

ويختص مفتشن الببانات بتلقي الشكاوي من الأشخاص الذين ارتكيت قسي حةل هم 
مخالفات تستوجب المسئولية وققا لأحكام القانون ولضمان استقلاله قي ممارسة عمله نص 
القانون علي عدم خضوعه لأية تعليمات كد تصدر إليه من أي أحد ٠‏ 

ز- كما كفل الإسلام الحق في الخصرصية آو ما يعرف شرما "ب الحق قسي 
٠‏ السر" منذ ما يتين حلي أريعة حشر قرنا من الزمان ويالت الي سبق الإسلام الت هاء 
رافلاسفة وخاصة الشخصدانيون منهم في اعتيار هذا الحق من الحقوق الأسابية للإلمسسان 
والتي لايجوز-يأي حال من الأحوال إنتهاكه أر الاعتتاء عليه . 

والإسلام قي مبيل صيانة الحياة الخاصة بالفرد رر العديد من القوامد 
وللضوابط الشرعية لهذه للحماية حيث وردت هذه الضوابط والقواعد في الكثير من الآيات 
القرآنية رالاحاديث النبوية الشريفة ويعض الوكائع لتي خافها انا السلف لصاح . 

ويلاحظ أن قراعد حماية الحصوصية [الحق قي السر] قني الإسلاح قد فرقت علي 
نحو لا لبس فيه بين التصرفات المؤثمة لمخالفة قواعد حرمة السر والتصرقات لللاحقة 
عليها إذ تشكل الأولي نماذج تجريمية كائمة بذاتها ومستقلة حن التصرقات الثفية والتتسي 
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تحدد نماذج تجريمية لها زتها قي مواد التجريم والعقاب وتلك التنرقة الدقيكة لم يتابه لها . 
ققهاء القاتون للوضعي ٠‏ 0 

٠‏ كما لاإيخفي كتلك أن الإسلام قد سبق التشريعات الوصية في الأخذ بمبدا 
الشرعية النصية " التي لم يقتصر علي المعتي الضيق لها بل توسع في يا كلما اقتضت 
الحاجة إل حماية مصالح المجتمع ضد إي خطر إجرلمي يتيددها أو يحيق بها وبالتالي 
تصبح نظرية التشريع الجنائي الإسلامي كادرة علي التصدي لأية تمرفات بتبشق مها 
التقدم الحضاري وطالما وجد ان التصرف يمس بمصلحة يتبغي حمايتها من مقظور المبادئ 
الكلية للشريعة فلابد من حماية هذه البياتات تي كد تحوي أدق التفاصيل المتعلقسة بالحياة 
الخاصة بالأفرلد ٠‏ : 

كما يتميز الإسلام عن التشريعات الوصعية قي عدم خلطه بين انتهاك الق في 
. السر واستخدام ما يتم الحصول عليه من بيانات في ارثكاب جريمة ما ٠‏ 
وبالتالي يفرق الشارع بين فعل انتهاك خرمة هف البيانات وفعلى اسستخدامها 
لارتكاب جريمة ما فكل منها يشكل جريمة في حد ذاته فيعاقب علي الأولي بموجب عقوبة 
تعزيزية أما الثانية فيعاقب ليها بصب الجريمة التي استخدمت البيانات في. اقدرافبا . 

E 
: الدراسة استخلاص النتاتح الآئية‎ 

¬ كان من يجه استخدا لشركات المطرماية لماي والليدي ة والعلمي تة 
والريط ييتها عن طريق الخطوط الهاتفية والتمر الصناعي ووسائل إلاتصال الحدزشة أن 
تحول العالم إلي كرية صغيرة نتيج ربط هذه الحاسبات بعضها ببعض عن طريق شسيكات ' 
الاتصال وقد أضحت هته الشبكات بنكا زاخر؛ بالمعلومات وأمام هذا الكم الهاتل متها تضعق 
قيضة الأمن والتحكم والمراقية وتصبح بيثة صالحة لعمليات التجسس علي المعلومات 
الخاصة بالييئات الحكومية والخاصة وهذه المعلوماتالتىتم التجسس هليها والحصول 
عليها يساء استخدامها سواء من كوي داخلية ار خارجية معادية للدولة التي تم جع هذه 
المعلومات عتها ٠‏ 
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حيث تطورت أساليب جمع المعلوملت وياتت هذه الأساليب تعتمد اعتمادا كييرا 
علي التكلولوجوا وبشكل خاص التكنولوجيا الإليكتروتية والمعلوماتية ٠‏ 

كما يؤكد الخبراء آنه قي الآوتة الأخيرة وخاصة بعد أنتهاء الحرب الياردة وحرب 
الخليج الثانية في عام 1۹۹١‏ أن دول وروا العريية والولايات المكحدة قد ق رروا وضع 
نظاما من شأنه أن يوفر الركاية المستمرة والمتواصلة لمقاطق التوتر غي العالم ٠‏ 

أما علي المستوي المحلي الداخلي قمع الاضطراد قي استخدام الحاسبات في تخزين 
وحفظ المعلومات الأمر الذي قد جعلها هدقا معريا لمحترقي التجسس سواء كان الاك قي 
المجالاث التجارية أو الصتاعية أو السكرية والأبحاث العلمية وخاصة ما تعلق منها 
بأبحادث الطاقة النووية ٠‏ 

الأمر الذي دعا أحد الخبراء إلي تشبيه هذه الحاسبات يأنها خزاتن بلا أبواب ٠‏ 

۲“ يمدت التجسس المعلوماتي إلي الحصول علي العديد من المعلومسات يمكن 
ابراز أهمها فيما يلي : 

0 المعومات الاقتصادية والصناعية : حيث يهدف للتجسس في تطاق الأنشطة 
التجارية إلي الحصول علي أسرار التسويق والتجارة كحساب التكلفة وكشسف الميزاتية 
وأحوال. الأسواق والعناوين الخاصة بالعملاء ٠‏ 

أما في مجال الأتشطة المدناعية فيودف قتجسس إلي الحصول علي تاج الأيحاف 
العلمية التي تجري لتطوير المنتجات وأسرارها وخاصة الشرائع الصغيرة من أشباء 
المواصلات ٠‏ 

ب) البيانات السياسية والعسكرية : 
حيث يؤكد أحد الخبراء آن حرب اليوم أصبحت حريا شاملة وأثه لايمك ن التمييز بين 
المعلومات وبعضها فكلا معلومات حيوية يجب أن تحصل ليها من البلاد المعادي سة قيال 
وأثناء القتال الحصول علي مسورة والعية إلي حد كيرهسن فلكو ٠‏ 

وهو الأمر الذي حدا بمكقبه فاتحقيقات الفيدرالي الأمريكي ۴1 باتحذیر مهن 
ثزايد الخطر الذي تشكله الأنظمة الكمبيوترية علي الأمن قلقومي الأمريكي كما كشف كق اب 
صدر في باريس تحت عنوان " عين واشتطن "للق اب عن فشو ة تورط جهازي 
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المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في اختراق أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الم الم حيس ' 
يمكتها التقاط جميع المطومات المسجلة علي هذه الأجهزة كما أكد الكتاب علي وجسود ما 
يسمي بمركز. المعلومات الكوتي تودع قيه المعلومات المتحصل عليها بر نظم معلوماتية 
خاصة حيث وتم ترويجها وبيعها قي العالم وهي تسل في النهاية في خدمة وكالة 
المخايرات الأمريكية ٥14‏ والموساد الإسرائيلي ٠‏ 

يانات السكانية والايتاعية : 
قد يستخدم الحاسب في تخزين ومعالجة العديد من البياات التي تتعلق بالإحصساءات 
السكانية التي يتم جمعها لآغراض معينة الأمر الذي قد يتوكع معه أن يساء استخدامها أو قد 
يتم التجسس عليها بطريقة ما من قبل المشرقين_عليها أو من غيرهم ٠‏ 

د) ابياتات الشخصية : 
وهذه البيانات والتي تكون خاصة بالأثراد أتقسهم حيث أتاجت الحاسبات إمكانية جع العديد 
من هته البيانات وتخزيذها ومعالجتها مما قد يؤدي إل انتهاك خصوصية الأفسراد التين 
تتعلق بهم هذه البياثات وخاصة مع استخدام هذه الحاسبات لبنوك المعلومات ٠‏ 

“٣‏ توجد العديد من وسال التكتية الستحدثة لاستعمالها للتجسس وتتت وع هذه 
الوسائل حسبما كانت البيانات المستهدفة في حال تخزين أو في حال اتتقال ٠‏ 

أ) فإذا كانت هذه البياناث في حال تخزين فإنه قد وستخدم للتجسس عليها عسن 
طريق دس وحدات ناقلة البياتات أو باستخدام حصان طروادة آو باستعمال هوائيات مع 
ربطها بحاسب خاص لو ياستعمال تقنية ابوب المصيسبة أو الأإواب الخاية أو الخللية 
للتوصل غير المصرح به وغير المحدد إلي ييتات الحاسب ويرامجه وبيانقه . 

ب) لما الكنيات التي تستخدم لجس علي البيانات في حال اثتتالها بين طرقية 
وأخري فيي تدور بين امتخدام أجهزة إليكتروتية بسسيطة والتةاط اليانات المنقولة أو 
باستعمال أجهزة التقاط خاملة لاتصدر آية إشارات لاسلكية لامدرافى رصسلات الموجات 
القصيرة التي تحتوي علي مجموعة من القنوات المحتوية علي بيانات ٠‏ 

-٤‏ كما توجد وسائل فنية جمة ممستحدثة لحماية اليبانات من مخاطر التجسس 
علييا ومن أهم هذه الرساتئل : 
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أ) استخدام كلمة لمر ب) تشفير البيانات 
ج) استعمال أجهزة اياس .الحيوي آو الأجهزة الييومترية 


-۵١‏ يؤكد أعلب الخبراء المختصين يأمن النظم المعلوماتية بأن كافة وسسائل 
الحماية الفتية المعروفة الآن قد فشلت في تحقيق الأمن للحاسب ويياتاته ويرامجه بنسبة 
٤ e‏ 
وهو ما يعني عدم كاية الوسائل للقنية وحدها لإضفاء حماية للبيانات المخزتسة 
آليا من مخاطر التجسس عليها الأمر الذي دعانا إلي بحث مدي إمكاتيسة إضفاء هده 


الحماية بالوسائل القانونية ٠‏ 
“١‏ فيما يتعلق بالموأجهة الجنائية ققد تضاربك التشريعات الجتائية فسي ها 
المد علي التحو الآئي :- 


(i‏ قيما يتعلق بالتشريع المصري فنظرا للجدة النسيبة التي تتميز بها جريسة 
الاتصسال أو الولوج الغير مصرح به أو الغير مشروع لأنظمة الحاسيات قإتنا لسري مع 
البعض عم إمكائية تطبيق اانصوص التقليدية الخاصة بجريمة دخول مسكن الغير بقمسسد 
اركاب جريمة ما والمتصوص عليها يالمادة ۴۷۳ عقريات علي من “ يدخل بطريق غير 
مشروع ولعرض إجرامي إلي ملظومات الحاسبات ونظم المعالجة الآلية لابيانسات لعدم 
انطواء هذا السلوك تحت إي من التصوص التجريمية الكليدية القائمة * ٠‏ 

ويذلك نري أن النصوص التقليدية غير كافية لإضفاء حماية قانونية علي البياف ات 
المخزنة آليا من خطر الوازج غير المشروع أو المصسرح به من الغير الأمر الذي يدعوت ا 
إلي فت نظر المشرع إلي هذا الأمر وضرورة معالجته بموجب تصوص حاصة كما قل 
المشر ع قي العديد من الدول ٠‏ 

ب) أما فيما يتعلق بالتانون المتارن قإزاء تعذر الحمار التانوتية للنمسوص 
التقليدية لبيانات ألمخزئة آلا من خطر التجسس كلها عن طريق الولوج القير مصرح به 
إلي أنظمة الحاسبات التي تحتويها عمدت الكثير من الدول إلي سن تشريعات دة لمواجهة 


هذا الأمر لتتناول بالتجريم هذه الحالات المستجدة فمن الدول التي عالجت هذا الأسر 
بنصوص خاأصة : 2 

* قرسا : حيث واجه المشرع القرنسي هذه الحالة بسوجب الققسرة الثانية 
من المادة ٤٠١١‏ من القاتون رقم 1۹ استة۱۹۸۸ والقاص بيعض الجرائم المعلوماتية حيث 
تتص علي أن " كل من ولج أو مكث في تظام المعالجة الآلية للييانات أو قي جسزه مته 
بطريق الغش بعاقب ٠"...‏ 

* الولايات للمتحدة : حيث كان مشروع القائون الاتحادي الأمريكي الضامن 
بحماية أنظمة الحاسب في عام ۱۹۸١‏ يعتير مجرد الاتصال العمدي ااغير مصرح يه 

بحامنب أو اظامه أو أي شبكة تحوي حاسبا مكونا لجتحة إلا أن قائون الاحتيال يولس طة 
الحاسب وأسا# ة استخدامه الصادر قي عام ۱۹۸4١‏ لم يساير هذا النهج بل كان أضيق من 
حيث التجريم حيث لم جرم الرلوج أو الاتصال العمدي (لا إذا تمكن الجائي من الحصول 
علي يبانات من النظام أو تعدرلها أو إتلافها ٠‏ 

* السويد : حيث جرم قاون اكات الصادر قي عام ۱۹۷۲ مجرد توملل 
إلي نظام معالجة آلية لييانات بصورة عير مشروعة يمكتضى تص الملاة٠۲‏ مته٠‏ 

* للماتيا ١‏ حيث كانت الحاية المتررة بموجب كانون العقويات الصادر فيي 
عام٤‏ ۱۹۷ الذي يساوي بين وساتل ووساتط تخزين الييائات بالخطايات لم تكن شساملة 
لكافة وسائط تخزين لبراات الأمر لذي فع المشرع الاماني إلي وضع مااه جدية في 
القانون الثاني الخاص يمكاقحة الجرائم الاقتصادية ٠‏ 

وبعد الكم الهاتل من الآراءالخقيتوالقوادين المقارنة السواردة قي السطور 
السابقة استقر بنا الأمر علي تخصبيصس فعلا تفاع نتتارل من خلاه الدور الشرطي 
والقضاثي في مواجهة جراتم الحاسب حيث خصصنا المبحث الأول منه للدور الشرطي 
والميحث الثاني للدور القضائي ‏ 
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وقد استخلصتاً من دراستناً تلك التائج الآتية : 
-١‏ يعتبر جهاز الشرطة ابماة للرثيسية لصيانة أمن المجتمع ووكايته مسن عولمل 
تقويضه بالإدتافة إلي دوره القضأئي في ضبط الجراثم حيث يتعاظم دور الشرطة الوقائي 
يوما بعد يوم تظر لتماظم الوظيفة الوقانية لقاتون الجتائي حلي الممستوي المحلي والدولي 

وتتنارل الكثير من التشريعات الوضعية دور الشرطة الوقائي بقواتين ولوائج قي 
مخئلف الدول ٠‏ 

وتصوص قوانين هذه الدول تأخذ بفكرة الخطورة الإجرلمية قي المجال الجلسائي 
التي تسمح باتخاذ تدابير وتائية تمثع وقوع الجريمة ٠‏ 

وقد أدي الاستخدام التزايد للأنظمة المطرماتية رهم ماله من فواند جمة وعظيمة 
في منجال الركي والتقدم التكنواوجي والإنساني ولكن يقابل وجه آخر مظلم يرجع إلسي 
SR AEE A E EN E‏ 
الإجرام يطلق عليه " الإجرام المطوماتي“ ٠‏ 

ولظظرا لطبيعة للجرائم المعلوماتية الخاصة ركيان البيثة المعلوماتية الغير موس 
وصعوبة الذور الشرطي الوقائي لمتع ارتكاب هذه الجرائم خصرصا إذا كان محاسها ٠‏ 
البيانات التي تحويها الملفات رالاسطواتات أو بنرك المعلومات فلا تستطليع ال رطة أك 
تؤدي دورا ايجابيا قي هذا النجال ۰ 

تقوم أجهزة الشرطة بدور هام قي الحناظ علي هذه البرلمج من السرتة أو المسخ 
غير المشروع لها ٠‏ 

ونظرا لطبيعة برام الحاسب الغير محسوسة في الواقع المادي والتسي تثطللب 
حمايتها طبيعة خامبة ووساثل تأمينية ذات نقنية عالية ترفر امنتجي ها والك ائمين عليها 
ومعلوماكها والمتعاملين معها قدرا من.الأمان قإن " دور الشرطة ينحصر في تطاق ضيق 
حدده اققانون بالترام ج وی ی ج کر لرل کی یں س ی ات 
ومتوط بالشرطة النأكد من التزام هذه ألجهلت بذلك الأمر ٠‏ 
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كما توجد وحدات من الشرطة تكون متخصىصة بالعمل في هذا المجسال مزودة 
بالخبراء الشيين المدربين وتتظم دورات تدريبية لهم في هذا المجال لأحكام الرقابة علي 
المحلات الخاصة بالتعامل في أجهزة اإحاسب » * 

وقد قامت هذه الوحدة من خلال ممارسة مهامها المتوطة بها قانوذا بضبط العديد 
من المخالفات في هذا الشان كما حالت قي أحيان يست يالقليلة دون وقوع جراثم القرض 
متها الاعتداء علي برامج الحاسي ٠‏ 
-٣‏ أما فيما يتعلق بدور الشرطة في معايتة مسرح جرائم الحاسب اللي فقد استخلصنا 
النتائج الآتية : 

أ). حكى ثأتي المعاينة بشما رهاإتفي بأغراضها المتشودة رت بعض الت ريعات 
جزاءات جتائية علي كل من يحدث تعدياا أو تعييرا في مكان وقوع الجريمة قل قي ام 
سلطة التحقيق بإجراء المعاينة الأولي مع إباحة هذا التعديل متي حدث لاعتباراث تعلق 
بالحفاظ علي الأمن العام.والصحة العامة كما استاني القضاء الفرتسي المتهم من الخضوع 
لحكم العقوبة المقررة لذلك الأمر وكا التعديل الذي يحدث بعد المعاينة الأولي ٠‏ 

ويذكر اله لايوجد. لص ممل .غي تشريعفا الإجرائي الأمر الذي يدعونا إلي حث 
المشرع المصري بضرورة أن يقوم بوضع تصن مماثل.لتقرير جزاءاث جنائية علي كسسل 
من بعبث بمكان وقوع الجريمة قبل.للمعاينة الأولي مع استشاء المتهم من ذلك الحكم كما , 
هو مقر قيا وقضاتبا خي بعض الدول ۰ 

ب). المعاينة إجراءا! جوازيا قي الجتح والمخالفات ووجوبيا قي الجنايات وتلك 
بموجب نص التقرء الثانية من. الماد۶٠‏ من انون الإجرإءات ولكن عدم الالتزام بما ورد 


يها لایترتب بطلاا وإذ محرد للمسثولية الإدارية فحسب ٠‏ 
ج) التعاينة قد كفي مان عام أو في مكان خاصرزواحيث لاتإلب المعاينة في 


ازا ای اانا قاب نم للد کی ایریا طاتا کان سن خی د لبور فش 
دخولي! أو التواجد قيها أما إا كان محل لامعايتة مكان .خاص فلابد لصحتها أما رضاء 
حائز المكان أو وجود إن مسبق من سلطة التحقيق بإجرائها كما تقضي بذل ك القواعئد 


العامةه 
ا 


د لاير الأمر أي صعوبة للتقرير يصلاحة مسرح الجريمة الذي يحوي 
المكوتات المانية للحاسب للمعاينة م قبلى مأنوري الضيط والتحقظ لي الأشياء التي تعد 
ألة مادية علي ارتكاب الجريمة وتسيتها لشحص معين وكذا وع الأختام قي الأماكن التي 

تمت فيها المعايتة وضيط كل ما استعمل في ارتكاب الجريمة وتعيين حرس عليها مع 
إخطار النرابة بقلك ٠‏ 

هم إلا أن هناك صعويات جمة تحول دون فعالية المعاينة أو فائدتها 
بخصوص معايتة مسرح الجراثم الواقعة حلي المكونات الغير مادية الحاسب أو بواسطتها 
والتي ڀاتي في مقدمتها برام الحاسب وبياناته ٠‏ 

تتلخص هذه الصعويات في عاملين هما :- 
~١‏ قلة الآثار المادية المتخلفة عن تلك الجراثم ٠‏ 

۲- الأعدلد الكييرة من الأشخاص الذين قد يترددون علي مسرح الجريمة في الفترة 

الزمتية التي تمر بين ارتكابها واكتشاقها ٠‏ 
ومن اجل إدكام السيطرة علي بعض نقاط العف السابقة دعا البعض إلي ضرورة اتياع 
بعض القواعد والإرشادات الفنية عند إجراء محاينة مسرح الجراثم المعلوماتية ٠‏ 

٠-۴‏ أما قيما يتعاق بالذور الشرطي في التفتيش في جراثم الحاسب الالي قاد استخلصنا 
من دراستنا تلك النتائج الآئية :- 

أ). يعد للتفتيش من إجرأءات التحقيق التي يختص بها أصلا سلطة التحقيق 
ومأموري الب القضاتي علي سيبل الاستشاء وهو ليس غابة في حد ذاته وإنما هو وسيلة 
لغابة تتمثل فيما يمكن الؤصول إليه من خلاله إلي أدلة مادية تسهم قي بيان وظهور 

. وهی بثلك یکن محله الفرد وقد یون محله مسکته وتوایعه آو أي مکان آخر أيا 
. ب) تلعب الشرطة بلا أدني شلك دور! رئيسيا وإ نلم يكن حيويا قي القيام بعملية 
التفئيش سوإء كان ذلك عن طريق الندب من سلطة التحقيق إو عن ريق قيامها بذلك في 
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الأحوال الاسئثناتية الأخرى التي تجيزها حالة اتليس بارتكاب جنايسة أو جتحة معحاقي 
ليها بالحبس مدة تزيد علي ثلائة أشهر . 

ج) إا كان التفتيش ييدف إلى ضيط أطلة الجراتم الواقعة علي المكوتات المادية 
الحاسب حيث ينطيق بصددها ذات القراعد لاتقليدية للتفتيش دون أدني صعوبة أو عساتق 
يحول دون تلك ۰ ٍ 

د) كما أن الآمر لايحتاج في تظرنا إلي تقرير قواعد جديدة للتفتيش عن ادالة 
الجرائم التي يكون محلها برامج الحاسب كالسركة أو الإتلاف أو استعمال هسه البرامج 
كاداة في ارتكاب يعض الجرائم كالتزوير أو التلأمب في البيالات أو اللا القدبي 
للانظمة المعلوماتية وتلك لكفاية القواعد اللليدية لمولجهة هذ الأحرال أيا كانت الوسيلة 
المستخدمة لارتكاب الجريمة سواء كانت تقليدية آو كان غالبا عليها الطابع الفني اللقنسي 
حيث يمكن إثبات الأخيرة عن طريق الاإتجاء إلي الفتيين المتخصصين قي ها الصدد . 

ه) إلا أن الأمر يدق بعض الشيء قي حالة ما إذا كانت محل هسةه الجراقم 
هو البيانات المخزنة آليا بالأظمة المعلوماتية وذلك باانظر إلي تجردها من الكيان المسادي 
الملموس والمحسوس في المحيط الخارجي ٠‏ 

والمعضلة قي نظرتا لا ثدور كما ذهب جاتب من الققه حول مسا إڌا كان لهذه 
الييانات طابعا ماديا أرلا وإتما تكمن بصفة أساسية في وجرد صعوبات إجرائية دة مسن 
شأئها إصاقة خضوع اليياتات المخزنة يا لقراحد الثقتيش التقليدية تتلخص فيما يلي : 

-١‏ . وجود النهاية الظرفية الحاسب في مكان آخر مما يعطي الج ائي فرصة 
سالحة التخلص من الييانات التي يستيدفها لثقتيش الأمر الذي يتطلسب منح الش خص 
المخول بالتفتيش السلطة الكاملة لوصول إليها وثسجيل ما تحويه من بيانسات دون التقي د 
بالحصوعلي إتن مسبق من القاضي بذلك ما هو مقر قاتوتا ٠‏ 

۲ تحديد إذن اتيش يتتضي أن يكون مصدره قي استطاعته (قادر”علسي) 
تحديد الأشياء المراد ضبطها بطريتة فنية وهو ما يتطلب أن يتوافر لديه نوع من المعرفة 
يتجاوز في مداه للثقافة والمعرفة العامة او السطحية لهذهالأمور ٠‏ 
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۳ رقتضي الولوج في الأنظمة المعلوماتية للتفتيش أن يتواقر لدي الشخص الذي يجريه 
المعرفة إن لم تكن التامة بل المعقولة بكيفية التعامل مع برامج وملقسات واليياتات 
المخزنة يالحاسب وكذا كلمة الس والمرور اللازمين للدةول إلي النظام مع العام أن 
كافة التشريعات العقابية والإجراثية تقضي بإعخاء المتهم من تقديم ما شانه إثبسات 
إدانته بطريقة مباشرة ۰ 

و) ولكي نتغلب على الصسعوبات سا الذكر فإتنا توصي يما يلي : 

-١‏ الأخذ بما ورد بمشروع جريمة الحاسب الهولندي الذي يقضي يجواز امتاد تتش 

. المسكن إلي تفتيش التظام الألي بخية التوصنل إلي بيانات يمك أن تيد في ظ هور الحتيق ة 

مع ضرورة منح القلقم بالتفتيش السلطة الكاملة لتسجيل البيان ات الموجودة في النهاية 

الطرفية انتي يتصل بها التظام دون التتيد بالحصول علي إتن مسق بتلسك من قساضي 

التحقيق مع تقييد هذه السلطة بقيود ثلاث هي : 

آ- _الاتكون النهاية الطرقية موجودة في إقليم دولة لخرى ٠‏ . 

ب- أن تحتوي النهاية الطرغية علي بيانات ضرورية بصورة معقولة لظهور 

٠ الحقيقة‎ 

ج- أن يحل قاضني التحقيق محل الشخص صاحب المكان المراد تفتيشه بصورة 
مؤة » 

عندما يصعي تحديد إذن التفتيش وخاصة قيما يتعلق يمحل والأشياء التي ي يدف 

للتفتيش إلي ضبطها تيمك الاستعائة في هذا الصدد بصيغة إذن للتقتب ش الي اعتمدك ه 

الشرطة التابعة لاجارة الأمتية لمركز المعلوماتية الكندي وإالذي استخلصته من واقع الخ برة 

۴“ وعندما يسعب الولوج في أنظمة المطومات لضبط ما يعد سالجا من هذه البياف ات 

كليل أو قريئة لارتكاب جريمة ما فيجب اتباع الآتي : 

(i‏ إتشاء إدارة شرطية متخصصة لمكافحة جرائم الحاسب مع الاهتمام بعل 
دورات قدريبية متخصصة لرجال هذه الإدارة بغرض تدريبهم طلسي حقيق 
جرائم لحاسب ٠‏ 
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ب) ضرورة إتشاء لضام متخصصة لمكافحة جراثم الحإسب بأكاديمية الشرطة 
مع ضرورة حدم الاكتقاء يالدورات التدريبية المتخصصة في الداخسل وإتسا 
يجب أن يمتد الأ إلي رسال الضبط الأكاء من الإدارة المت ترح إتش اتيا 
للخارج لأخذ دورات تدرييية متخصصة قي السدول الشي أديسها أجهزة 
متخصصة ومتمتعة بدرجة كيرة من الخبرة قي مكافحة هته الجراثم ٠‏ 

ج) كنا يمكن ازام خير المتيم كالشاهد أو الشخص اقائم علي تشغيل لحاسب 

بتقديم كاقة اللمعلومات والبيانات اللازمة اولؤج لظأ الحاسب والتعارن مع 
سلطة التحتيق قي هذا الصدد ٠‏ 
-٤‏ أما فيما يتعلق بالدور الشرطي قي ضيط أدلة جراثم الحاسب ققد لس-تخلصتا من 

خلال دراستتا لذلك الدور التق الآية : 

أ) لن الضبط لايد من إجرامات الاستدلال [لا إذا تم قي مكان يجوز لم أموري 
SETS OES‏ 
إجرامات التحقيق لا الاستدلال -٠‏ 
كما أن لبط لايتصب إلا علي الأشياء المادية بحسب الأصل .لما الأشسسياء 

غير المادية فلا يرذ يها الضيط إلا استاء يموجب تصوص خاصة كما هو 

للحال في مراقبة قلمحادثات الهاتقية وتسجول المحادثات الخاصة التي تجري قسي 

مکان خاص ۰ 

ب)٠‏ لاتثار أدتي صعوية القرير يصلاحية الجراثم الواقعة علبي للمكونات المادية 
الحاسب لضيط أدلتها يموجي كواعد للتفتيش التاليدي_ة باعتبار أن الضبط 
ليرد يحسب الآصل إلا علي الأشياء المادية ولا شك في ماديه محل الجرائم 
إنا كانت متصية علي المكوتات المادية قحسب ٠‏ 

ج إلا أن المر يدق تو يقر سوباك ما من فلحية أر من أخرى فيم تعلق 
بضبط أدلة الجراتم الولقمة علي المكوتات الغ ير مادية الحامسب أ 
بولسطتها ولتي يكون علي رأسها برامج الحاسب وبياتائه ٠‏ 
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' : قينا يخص برتامج الحاسب‎ -١ 
حيت يدق الأمر بعض الشيء في حال استخدام وسال فتية للاصتداء علي يرن امج‎ 
الحاسب حيث تكمن الصعوية في هذا الأمر قي قلة خبرة الشرطة للدي يسود إلي قلة‎ ٤ 

تكريبها في هذا الصدد مما يترتب عليه قشلها هي والأجهزة الأخرى المنوط بها لتحتيق 
في جمع الأدلة في هذا المجال ٠‏ 

ویزداد الأمر تعقيدا غي حال ضبط الأدلة التي تتم في الأنتلمة الكبيرة حيسث 
يصادف الضبط صوبتين أحدهما تتمثل في عزل النظام لمدة زمتية قد تطول او تقصسر ' 
مما يسيب أضرار! للجهة التي تستخدمه ٠‏ 
اما الثانية فتكسى فى عدم إيداء مستخدم النظام تعارتا فعالا مع سلطات اتحاي في هذا 
الصدد ٠‏ 


۲- لما فيما يخص بيانات الحاسب : 

فالمعضلة في رأينا لاتكمن في الطييعة القانوئية لهذه البياتات المخزنة آليا حال 
تجردها صن دعامتها المادية التي تحويها وإنما تكمن قي الصعوبات العملية لي يقابلها 
مأنوري الضبط عند تصديه لضبط هذ اينات وتمييز ما يصاج متها كدليل مسن عدمه 
وتلك بغض للئظر عن الجدل الداثر حول طبيعة هذه فلبيانات أ عدم كتاية النمسرص 
لمراجهتها أو في حالة إذا ما ثم تخل تشريعي صرلحة لانصى علي صلاحية هذه للييان ات 
للضبط قإن ذلك لايقدم في رأينا حلا متكاملا للمعنضلة العملية مالم يقابل تلك بلول صلية 
تعمل علي القضاء أو تقل من الصعويات التي تواجه مأموري الضيط أثناء ضبطه لهذ 
البيانات ٠‏ . 

وتقترح لمواجهة هذه الصعوبات ما يلي : 
1- إنشاء أصام متخصصة بأكاديمية الشرطة لدراسة هذه الصعوبات مع الاستعانة 
بالخبرة المحلية والدولية لتدريب الطلاب علي كيفية لتعامل معها بطريقة فنية صحيحة 
لتلافي الإهمال أو الغفلة ليعض الأدلة مما يقل من إمكانية إتلافها أر إقسادها ٠‏ 
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ب - تشجيع المجني عليهم في جراثم الحاسب يصفة عامة والجراثم الي تع علي 
بيانات الحاسب علي وجه الخصوص بالإيلاغ عن هذه الجراقم مع تقرير السقويات الرادعة 
للاشخاص الذي يعملون علي تشر هذه الجرقم بقصد زحزعة فلققة من الجهات المجني 
ج > ضرورة وضع نص قاتوتي يازم العلملين علي التظام المعاوماتي بالمعاوتة الفعالة 
مع سلطة التحقرق لضبط البياتات التي تعد أدلة جنائية كما قعل اامشر حع الهولندي . 

د > ضرورة متح سلطة التحقيق الصلاحية اقانونية والتدريب الحملي اللازم لاتراق 
٠‏ تظام للحاسب وضبط ما يحويه من يانات مختزتة والتي تعد ضرورية اظهرر الحيقة مع 
مراعاة استثناءها من مدا الأخطار للمسيق لسماية التفتيش والضبط حتى يؤتي هذا الإجراء 
مقعوله ۰ 

ھ- روو ماع کر کی کی ترم زا اضر ي بدو ترز 
الييانات المضبوطة وتأميتيا من الإتلاق ٠‏ 


~٥‏ لما قيما يتعلق بالدور القضائي في مولجية جراثم الحاسب حيث اسستخلصنا من 
دراستتا للك الدور اللتائج الآئية : 

أ] الدور الذي كد يتوم به القاضي الجناني في تقييم الأدلة قي الجريمة المعلوماقة 
يزداد ضيقا وأتساحا حسب تظام الإبات الساقد قي النظلام الإجراني حيث يوجد علي الساحة 
ثلاث إنظمة للجثبات تتنازع السيادة في هذا للصدد حيث يختلف دور القاضي قسي تقيي م 
الأدلة في كل منها : 

-١‏ قتظام الأدلة اتانونية أو النظام المتيد لذي يحظر علي لقاضي أن يقيم حكمسه قسي 

الدعوى إلا بناء علي أدلة محددة سلا من قبل المشرع ويتكر أن هذا النظام كان سائدا فسي 

بعض الأنظمة القانوتية القديمة وفي تظرةا أن أرب نظام مشابه له حاليا هو نظام الإ ات 

الأنجلوسكسوتي أو ما يعرق ينظام للشريعة العامة حيث يسود دول ما يحسزق بالشسريعة 

العامة ميدأ عاما مقتضاء أنه من الجاقز تبول أي ليل مج ضرورة أن يتولفر فيه شرطان: 
الأول : أن يكون متعكا بالراقعة محل الدعرى قتي يتظرها القضاء 
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والثاني : أن يكون ذا أهمية تفوق بوضوح تأثيره الضار علي الدعرى مع استقاء 
قبول الأدلة المستمدة من الشهادة القلية أو السعية كما يحظر الشهادة التي من شأنها إفشاء 


ما يعرف بسر المهتة ٠‏ 

ويالتالي يتضح لنا من شأن التيود التي وضعتها الشريعة العاىة في الكشير من 
الأحيان التقليل من أهمية الدايل المستمد من الحاسب كتليل إثبات في للمواد الجتائية 
وخاصة إذا علمنا بسيادة ما يعرف بقاعدة لادليل الأفضل أو قاعدة المحرر الأصلي في هذا 
النظام ٠‏ ٍ 
۲- أما نظام حرية الإبات فيعد من لكثر الأنظمة شيوعا قي التشريعات الإجرائية 
المختلفة حيث يقتضي هذا النظام حدم القيأم سلقا بتحديد أدلة بعينبا يجبآن يسستاد إليسها 
القاضي في إصداره لحكمه وإتما يكون متمتعا يآطة تقديرية واسعة سواء من حيث قول 
الأدلة ذاتيا وعددها أما من حيث تقديره الشخصي آتيمة كل متها كل ذلك تبعا لما يطمشن 

٠ ليه‎ ٠ 

إلا أن الأخذ بهذا النظام لإيعني علي الإطلاق تحكم القاضي واستيداده لأن معظ م 
التشريعات الإجراتية التي تسير علي نهج هذا نظام تع من الضوابط والقواعد ما ههيو 
كفيل بتجنب استبداد القاضي أو تحكمه ٠‏ 

وتمشيا مع ذلك قرر المشرع المصري ثلاث يود تحد من حرية القاضي في هذا 
الشأن أما التيد الرابع ققد قرره لقضاء ٠‏ 

أما القيد الأول فيتعلق بإثبات المسائل خير الجتائية أما القيد الثاني فيتعلق بالائالسة 
الخإصة بإثبات جريمة الزنا أما القيد الثالث قو حاص بأن يكون الحكم مينيا علي أثلة 


أما القيد الرابع قيتمثل في ضرورة ان يكون #تتاع القاضي يتيتا وهذا القبد لہيرد 
به نض من قبل المشرع وإنما هو من اختلاق القضاء حيث يري اليعض أن قضاء لقص 
بذلك كد تجاوز حدوده المقررة قانوتا بقيامه ما أسموه ( بالوظيفة التأدييي ة ) علي قضاء 
الموضرع ومن جاتينا نعتقد ان هتا الرآي محل نظرحيث مانقوم به مكمة التق فى هذا 
الشأن يعد بمثابة مراجعة نهائية من جهة رقايية الحكم المطعون فيه في صدد دعوى وقلك 


ta 


من خلال ما جاء بأوراق الدحوى وما تحويه من آدلة وللا حتى لايشوبه أي شساية 
ولتلاقي ما قد يرد من أخطاء في الحكم الصادر من المحاكم الأدنى درجة ٠‏ 

وكذلك تري أن لممطلاح " الوظيفة التأدبيية " هذا قد جائب مستخدميه المصسسواب 
لانه ليس من المتصور حقلا أن يكون لمحكمة التقض يمفتضى هذه الوظيفة المزعومسة 
سلطة توقيع جزاءات ثأديبية علي أحضاء الهرثة مصدرة الحكم وأن هذه الوظيفة الي 
تمارسها المحكمة في هذا الشأن هي أقرب لأن تكون ” وظيفة ثحقيقية رقايبة " مسن هيثة 
قضائية أكبر من حيث العدد والخبرة علي هيثة أقل في هذه الأمور: وأن محكمة التقض في 
ممارستها اوظيفتها تلك لتخالف بذك التنون بل تمارسه مستندة قي نلك إلي حقها 
المخول قانونا بمقثضى نص المادة ٠١١‏ من كانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 

وفي فلل حرية الإثبات لاوجود لأدلة يحظر المشرع مسبقا علي القضاء كبول ها 
وبالتالي فلاثمة ما يحول دون قيول مخرجات الحاسب الآلي كأدلة أمام القضاء الجنائي 
من شأنها أن تسهم في إثبات وقائع الدعوى المفظورة أمامه ٠‏ 
۴- ما نظام الإثبات المختلط الذي يحتل موكعا وسطا بين نظام حرية الإثبات ولظام 
الإثيات المقيد ونعتقد مع البعض أن نظام الإثباث المختلط لايشكل نظاما مستقلا وإنما هو 
عبارة عن مزج أو توفيق بين نظام حرية الإثبات ونظام الإثبات المقيد قي محاولسة مقسه 
لجمع مزاياهما وئلافي مثالبهما حيث بقوم هذا لظام علي تحديد المش رع سافا لاللة. 
الإثبات الثي يجوز للقاضي الاستناد إليها حند إصداره لحكمه في الدعرى مج منحه الحق 
في ثقريم كل دليل علي حدة وتقرير كفايته الحكم بالإدافة ٠‏ 

ويجد هذا النظام تطببقاته قي العديد من التشريعات الإجرائية متها اللشسريع 
الإجرائي الشيلى واليوناني ٠‏ 

حيث يري اليعض انه في ظل ما هو مترر قانوتا في شيل لايوجد ما يصول دون 
بول الدليل المميتيدًإن إلحاسبء في الإثبات إذا تضمن هذا إادليل تقرير خبير عند تله 
في الحالات المنصوض عليها فأنونا كما يرون إبكانية قبوله كذلك عن طري ق المعيفة 
التي تقوم بها المحكمة بمساعدة الخبراء ٠‏ 


ev 


ومن جانبنا نري أن الالتجاء إلي هذه الوسائل لاإيغطي كافة الأدلة التي يمكسن أن ' , 
تايحها الحامبات ويؤدي إلي أن يطرح جانبا أدلة أخرى بالرعم من أهميتها إذا لسم تات 
يطريتة معينة ولع المشر ع الشيلى لفسه كد أدرك هذه الحقية ويتجلى تلك يوضوح في 
"ترا مشرو ع قانون للإجراءات الجنائية يوسع يموجبه من وسائل الإقبات المقررة قانونا 

كما ليا البعض في لاه اليوتاني ويسايره البعض في لته المصري إلى حيلة يتم 
من خلالها التوصل إلي إمكانية برل الأدلة المستمدة من الحامسب قي إقبات وقائع الدعوى 
التي تتتاول جرائم معلوماتية وققا للقائون اليونائي ٠‏ 
ب] اما قيا يتعلق بالتطبيتات التضائية الحديثة لمواجهة جراثم الحاسب ققد أشار 
أول حگم کضائي جتائي قرنسي بشن تطیيق كافون ميتاير اسثة۱۹۸۸ الخاص بسالش 
العلوماتي ضجة واسعة حوله لا بالنظر لأهميته البالغة ياحتباره من المسوايق القضائية 
وإنما باعتناره أرل تطييق قضاثي حديث اقااون صذر خصيصا لمواجهة ظاهرة الإجسرام 
المعلوماتي ٠‏ : 

وما إن صدر حکم محکمة جنح باریس بتاریغ ۱۲ لکتب ۱۹۸۸ حتی سارج 
العديد من القتهاء بتلتيه بالتحايل والدراسة لما آثاره هذا الحكم من العديد من المشكلات 
التي تدور حول تفسير وتطبيق هذا القائون وأوصافه ٠٠‏ 

حيث تلاو الققه بالدراسة والتحايل هذه الأوصاف ابيان مدي توافت ها وانطباق ها 
وقانون العقوبات قرسي وكائون «يناير سن 1۹۸۸ ٠‏ ا 

ويلاجظ أن الأوصاف التي انزاتها المحكمة علي أقعال المتهموت لاتغسرج عسن 
أوصاف ثلاث هي : ٠‏ : 

: وصف جريمة خيانة الأماقة‎ -١ 

حيث عاقيت المحكمة المتهمين بتاء علي تواقق أفعالهم مع رصف جريمة خيافة 
الاماتة الوارد ذكره بالمادة ٠٠۸‏ من قانون العثريات القرنسي . 

ويعتقد البعض أن الوصف الأدق لأفعال المتهمون هو وصف جريم.ة التمسب 
لاخيائة الأمانة إلا أننا وإن كنا تساير ما ذهب إليه أصحاب هتا الرآي مسن معارضتهم 
لأوصف للذي أضفته المحكمة علي تلك الوقائع إلا أننا نختلف ععهم في وصسغ جريسة 
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السب الذي أحاطوه يها ونري أن الوصف الأدق ليذه الرقاقع هو ومست جرية 
السرقة لا وصق جريمة خيائة الأمانة؛ وتلك علي أساس أن توصل السيد اه1 لثفرة 
الولوج الخاصة بإدارة تحويل إلنقود وهي قي حال عدم وضعها قي أماتته يعد يمثابة سرقة 
ليا وبالتالي غإن من شأن استخدامها في القيام بحملية تحويل خير مشروع للأموال مسواء 
لصالحه أو لصالح الغير فإن هذا الأمر لايخرج عن كوئه سرقة لها لاتصب فيه حيث 
يقترمض القيام بطرق احتيالية من شأنها إيهام المجلي عليه بوجود ين وهمي ممسا ودقسه ˆ 
إلي تسليم الأموال بمحض إرادئه وإن كانت معبية وعذا الأمر لاوجود له في هذه الوقسائع 
والدليل أنه حتد علم. الشركة المجني عليها بأفعال امتيمين قامت بالإبلاغ عنها علي الفسور 
دون أن تبين أ اتطباق الطرق الإحتالية علييا أم انها لم تتطلي طيها ۴ ٠‏ 


: وصف جريمة التزوير‎ ٠-٣. 

حيث طبقت المحكمة نصوص التزوير التقايدية علي بعض وقائع الدصوى وللت ي 
افترفت قبل صدور قائون ٥ینایر‏ ۱۹۸۸ وطبقت ما يعرف بوصف التزوير فسي وثااق 
مبرمجة علي الوقائع التي اقترقت.بعد دخول قاتون دوناير مرحلة تفا . 

|) بالنسبة لوصف جريمة التزوير واستعمال محرر عزور للوارد بالنصوص 
التقليدية قفي رأينا أن هذا الوصف خير صحيح نلك للأسياب الآية ٠‏ 

٠ ١‏ خلو أوراق القضية من ما يثبت وجود محرر مكتوب بالمعني السوارد فسي 
نصوض التزوير ٠‏ 

٠ ۴‏ عدم خضوع لصطلاح " التزوير المعلوماتي " لذي اسستخدمته المحكسة 
والذي يعني تبديل الحةيقة الوارد علي الشرائط والمسارات الممغنطة لأحكام نص المسادة 
١ ٤١‏ من كانون العقوبات الفرتسي لانتفاء وجود المحرر يالمعني الوارد بها ٠‏ 

ب) أما بانسب لوصف جريمة التزوير في وثاتق ميرميجة واستعمالها :- 

حيث عأقبت السحكمة المتهمين بهذا الوصف عن الوكش اللاحقة لاعمل بالقانون 
اللصادر في هيتاير 1۹۸۸ ٠‏ 
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ومن جانبنا تري أن المشرع القرتسي قد تعاض بقكرة الوشاتق المبرمجة 
بموجب الققرة الخلمسة من المادة ٤١١‏ من قانون صيناير ۱۹۸۸ بدلا من قكرة المحسرر 
'يمعتاه المستةر عليه ققها وقضاء! ومن هنا تعمد المشرع التقرير بإمكائية وقوع جريمىة 
التزوير علي البيانات المعالجة آآيا ولتي يتم تسجيلها وإتياتها في مستند معسالج اليا أي 
كانت الدعامة المادية التي تحويها سواه كانت شريطا أو اسطرائة أو ملف وإن كان 
لايمكن راعته بصمريا بالعين المجردة إلا أنه يمكن قرامته حن طريق الآلسة باس تخدام 
برامج أعدت لهذا القرض . 


توصیارت ومقتردآر : 


من خلال النتاتج التي توصل إليها الباحث والسايق الأنتهاء متها دوي البساحت 


بعدد من التوصيات لاتي يري أنها هامة كما يتقدم ياقتراح بمشروع قاتون من عسدة مواد 
آملا أن تكون هذه التوصيات والمتترحات خطوة علي الطريق غي مجال مكاقحة هدا اللسوع 
من الجرائم ٠‏ 


ولا 
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التوصيات : 
ضرورة استحداث قواعد متاسبة في مجال الإجرامات للجنائية لدم ملاامة 
الإجراءات الجتائية الحالية قي مجال تحقيق الجرائم المعلومائية وذلك سيب لجوء 
مرتكبي هذه الجرائم إلي تخزين معلوماتهم في .أجهة متطورة مما يجعسل مهمة 
أجهزء التحيق صعبة وعسيرة قي مجال للحصول علي أطة الإثبات ٠‏ 
العمل علي تكوين فريق من الشرطة المتخصصة يكلف باليحث والتحري حن هذا 
النوع من الجرائم وهقا الفردق تم تكوينه في لو لايات المتحدة الأضرياية وكذا 
یولیس سکوتلاندیارد البريطاني ۰ ّ 
العمل علي إدخال مادة " الجراشم لثاشثة صن استخدام الحاسب الآلي “ قي مت افج 
التدريس لطلية كلية الشرطة كمادة مستقلة عن نظم التشغيل » وثلك حتى يستظيع 
الدارسون التعرف علي هذه الجرائم والإلمام بها وكا تعميم دراستها لطلبة كلية 
اعقبار المال المعلوماتي المعنوي علي قدم المساواة قي الحماية الجنالية مع 
الأموال المنصوص علييا قي مواد قائون العقوياث المصري » ممع الاعتراف 
يإمكان إتلاف هذا للمالء وتقرير نفس عقوبة إتلاف الما المادي ٠‏ 
ضرورة للعمل من الآن على إنشاء مركز قومي لأمان الحاسيات والمعلومات» 
وتاك للل علي اتيا إجراعات أمن لضمان عدم الإصابة ب_الفيروس» وبا الي 
حماية البرامج والبيانات من الاعتداء عليهاء تيجب حدم استخدام يرامج شير 


معروفة المصدر لتلافي انتقال للعدوى ء وعدم تداول اسطزانات تحتوي حلي 
يرفمج كابلة للتخيير وبالتالي حاملة للعدوى » ومراقبة استخدام الحاسب للذاكرة 
تلتأكد من عدم وجود قيروس مختي يها وصمل أرقام الديسكات ممغنطة ومسجلة 
مما يمنع دخول الديسكات المقادة والتي يتم تسخها لأي حاسب آخر » مما وسهل 

٦‏ ضرورة للتعاون الدرلي اموأجهة مشاكل صور السلوك المنصرف في اليش ة 
المعلوماتية ٠‏ 

۷ الاهتمام الطرق الفتية لتحتيق جرائم الحاسب الآلي وذلك بعمل دورات تدرييية 
انقائمين علي ذلك وترعيتهم يالأساليب المتطورة والمستحدثة في هذا المجال ٠‏ 


ثاتيا “ المقترحات ( اقتراح بمشروع اتون ) : 

مامت أيه : " يمك منع براءء اختراع لبرنامج الحاسب إذا ساهمت بشكل فعال في زيادة 
إنتاجية أر تحسين أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية " ٠‏ 

مأمحة أنية ٠‏ تحتبر من كبيل الأموال أي شيء ذا قيمة اقتضادية صالحة “ ٠‏ 

ماص دالنة : * يعد سارقا كل من استخدم بطاقته الاتتمانية في حال كونها صحيحة فسي 
الاستيلاء علي أموال تتجاوز رصيده بسوء ية وينطيق نفس الحكم علي الشسخص الذي 
يعثر علي هذه البطاقة أو يتوم بسرقتها في حال استعمالها للاسثيلاء علي لوال الجهة 
المصدرة لها * 

مامد رلبعة + ' يعد مرتكبا لجريمة اأسركة كل من حصل بطريق الغش ويصفة فير 
مشروصة علي متفعة من الغور " ٠‏ 

مامدة لاسة  :‏ يعد مرتكبا لجريمة الإتلاف كل من خرب أو أتلف أو عطل أو جعله غير 


صالج للاستعمال البرامج أو الييانات المعالجة آليا أضرار! بالغير وتضأعف العقوبة قي 


er 


حال استخدام وساتل التخريب المنطقي قي هذه الجريمة وتضاعف العقوية إذا كانت هد 
البيانات أر اليرامج حاصة بأمن الدولة أر المصالح التومية ٠‏ 


ماسة مامسة : يعد مرتكبا لجريمة التزوير كل من تلاعب في يرامج الحاسبٌ أر خلق 


برنامج وهمي يكرن من شأنه.التغيبر في بيانات الحاسب سوا!ء المخزنة في ذاكرته أر 
المعالجة إليكترونيا " وتشدد العتوبة إذا ارتكبت ضد إحدى الجهات الحكمية * 


وبعد ذلك فلا وسعنا الأمر إلا إلي توجيه الدعوة للمشرع والفقه لدراسة التوصيات 
والمتترحات سالفة الييان لكي تكرن محل اهتمام من قبل البساحثين والدارسين ررجال 
التانون والقضاء والذين يهمهم في المقام الأرل تحقيق العدالة الجنائية بمعتا ها الظ اهر 
والباعلن عن طريق تطوير التانون سواء بالإضافة أو بالحنف وذلك وق ا لسا تتطابنه, 
الظروف في المجتمع ٠‏ 

واست أزعم أن هتا اليحث سوف يرضي الجميع وأته يصل بالآمسال البقصودة 
منه إلى تاها كن أملي علي أي حال أن يحتق القدر المعقول من الغرض مله فطريسق 
الدراسة كان عسيرا ولا يوجد مرلجع كثيرة أتجميع المادة العلمية له ققد أخذ الوت 
وة أکٹر. مما گان مقدرا له. 


رسأل ل الوماية والرشاف“ 
ونا آسا می کین رص ویو اتا مر مزا رشا " 
ا 
جر وچ کیک 
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أرلا : المراجع العريية 


١‏ - الكتب القالولية العامة 
د کرایراهیم امد مر سی 
سلطا مامورية ضبط قضائی 
د / أحمد عرض بلال 
الإجراءات الجنائية في القانون العريى السعودى 
د / حن صادق المرصفاری 
قانون العقوبات القسم الخاضن ط 1۹۷۸ 


د / رسس هتام 

النظرية العامة للقائون الجناقيمنشاة المعارف الأسكندرية 

د /رۋوفعیید 

مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصرى ( دار الجيل للطباعة القاهرة الطبة 
السابعة عشرة 1۹۸۹( 

د/عب ااییان بکر 


القسم الخاص انون العقوبات للطبعة لاسابعة 1۹۷۷ 

د/ئوزيةمدالستار / 

شرح قانون العقوبات القعسم الخاص دار للنهضة العريبة E‏ 114 

د اند زک ی آوعانر 

انون العقربات القسم الخاصرط ۹۸۷ ابدون تاشر الإجراءلت ERE‏ 
المعارف الإسكندرية 

د خود مود مصطقیی 

فاون العقريات القسم الخاص يدون تئر 

د امود جیب حسنون 

شرح انون العقوبات القسم الخاص ط ١۹۸۸‏ اشر دارلانهضة العربية 


۲ مراجع قانولية متخصصة 


د /ابوالیزید 

Sa E ERS 

د/أسامةعبد الله قابد : 

الحماية الجنائية للحياة الخاصة ويتوك العلومات دراسة مقارنة دار التهضة العربية ط 
قثائية عام ٠۹۹۲‏ 

جل عبد الاقون السنر 

N E N a E 
. 1۹۹۲ دار النهضة العربية ل لولى جام‎ 

د /حیدرلیس 

أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة مفشاة لمعارف الأسكندرية 

د زک ی آہرں جو 

جرائم الكمبيوتر والجراثم الأخرى فى مجال لتكنيك المعلوماتى - بحث مق دم للمؤتةر 
السادس . 

د حسام ادن الأداق ی 

للحماية القانونية الحياة للخاصة فى مولجهة قحاسب الآلی ط ٠۹۸۹‏ 

د /عمرالاروقا سين 

المشكلات الهامة فى لجر كم المتصلة بالحادب الألى وابعادها الدولية دراسة تحلياية ونقدية 
لنصوص التشريع المصرئ مقارنا يالتشريع اقفرتسى ط ثانية عام 1۹۹١‏ 


دباجدعمار 
المسثرلية القانوتية النلشئة عن لستخدام فيروس برلمج الكمبيوت ر ووسائل حمايت ها دار 
النهيشة العربية القاهرة1۹۸۹ : 


د عند السید سی 
فظم المعلومات والمفاهيم وللتكنولوجيا ط 1۹۸۷ للتلشر دار الإشعاح للطباعة 


د امد حسام مود لطي 
الحماية القانونية لبرامج لحب الألكترونى دار الثقافة العريبة والتشر ط 1۹۸۷ 
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۳ مراجع عامة وقانوتية 


المعجم الوجيز مجمع لاغة العربية وزارة التربية والتعليم ط 
144a‏ 


مجمزؤعة المبادئ لاقانونية الإدارية للطيا 

قاموس سان العرب  ٠‏ 

الموسوعة الذهبية لأحكلم محكمة النقض 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۳۰ ٠۹١١‏ 

الموسوعة الشاملة فى قوانين حماية حق المؤلف والرقابة على المصتقات الفئية الأمسستاذ 
خاطر لطفی المحامی 

مجموعة أحكام للنقض 


١‏ + الأبحاث والمقالات والدوريات 

د / لحمد ضياء الدين خليل - مقدم | شرف محمد عبد المنعم 

المتشور بمجلة كلية الشرطة العدد 1١‏ يولية ٠۹۹۷‏ 

العقيد / اورست نبت مكاقحة الجاسومية 

د / جمال الدين محمود 

المساهمة الجذائية بحث منشؤر بمجلة القضاء عدد يونيو 1۹۸٤‏ 

د / محمد وهيب سيد 

مقالة بعنوان نظم المعلومات عن تجريم حماية الأمن العدد ٠١١‏ 

الأستا / نديم عبده 

تقرير بعنوان بانظمة التجسمن الإليكترونية ونقنيات رالدة ووحدات متفوقة متشور بمجلة 
الكمبيوتر والاتصالاثت 

عفد / جلاء الدين محمد شحائة 

رؤية أمنية للجراثم الناشثة عن متخدام الحاسب الآلى بحث مقدم من مؤتمر السائس 
. للجمعية المصرية ألقانون الجناثى القاهرة 1۹۹١‏ دار النهضة العربية 

د / رضا عبد الحكيم أسماعيل 

جرائم الحاسوب فى التشريع الجنائى الإسلامى مقال منشور بمجلة لوعى الإسلامى الى 
تصدرها وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية بدرلة الکویت عدد ۳٢۸‏ ربيع الآخر ٠١١١‏ 
مبتمبر 1۹٩٦‏ '" 

الأستاذ / محمد عقاد 

جريمة التزوير فى المحررات للحاسب الآلى دراسة مقارنة يحث مقدم المؤتمر السسادس 
, للجمعية المصرية للقانون الناشر دار فتهضة العربية للقاهرة 

د / على عبد القادر القهوجى 
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الصاية للجنائية ليرامج قحب يحث متشور بمجلة كلية الحقَ وق البحويث القائوفي ة ' 
والأفتصادية لفتى تصدرها كلية الحقوق جامعة الأسكندرية 14۹١‏ مجلة عالم فلكمبي وتسر 
عدد مارس آزار 1۹۹۷ 

مجلة الكمبيوتر والإتسالات المجلة ۱۳ لعدد 1۲ غبراير 1۹۹۷ 

- مجلة عالم الكميروتر تقرير للمهتدس خالد وجدى بعنوان لاخصوصية على الإقتر تت عدد 
آبریل 1۹۸۷ 

- جريدة الأهرام عدد ٤۰1٩۳‏ / ۱۲۱ ۲۲ / ۹1/11 

- جريدة الأهرلم عددها للصادر غی ۹۷/۰/۱۱ 
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انيا : المراجع الأجنبية 
أولا : المراجع باللغة الإتجليزية 


Anderson (RE.): Bank security Butter Worth Publishers INC 198 
Bennett ( Wayne W ) and Hess ({ Karen M ) : Criminal investigation West 
٤ Publishing Company, 1981 
Caelli ( William ) Longley ( Dennis ) and Shain ( Michael ) : Information 
Secarity for ınanagers Macnmillar publishers Ltd. 1989, 
Eaton ( John ) and Smithers ( Jeremy } This is it a manager's guide to 
information Technolgy , Philip Allan 1982 
Shelly ( Gary .B) and Cashman ( Thomas . J) : computer Fundamenals for 
information Age . Anahelın Publishing Co. INC , 1984 . 
Beddard , Ralph : ۰ 
Human rights and Europe London Sweet and Maxwell 1980 . 


ثانيا المراجع باللغة الفرنسية : 

Cabrilac ( Michael ) et Mauly .( Christian ) : Droit Penal de la banque et du 
credit Masson 1982 

Eric de Grolier ; L? organisation des systemes d’ ‘information des pouvoirs 
publics Unesco 1978. 


Guerin ( Franceoias ) : Maitriser Iiformatique. Aspects Jurdiques ~ fiscaus~ 
sociaux , Ce qu'il Yous faut savoir, Paris, J.Delmas et C,. 

Millard , Christopher J. : 

Legal protection of computer programs and Data, Sweet a Maxwell [Limited , 

London 1985. 

Mobrerıch Lager , Manfred: 

Computer Crimes and other crimes against information technology n 

Germany,R ev . iter. D.B., 1 er et 2e trimestres 1993, 
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0( 
قانون حماية حق المؤلف رقم ٠٠١‏ لسنة ٤ه‏ والتعديلات التي أدخلت عليه 
بالقانون رقم ۳۸ لسثة ۲۹١۱۹۹۲‏ لسنة ٤۹۹٠ء‏ 


(M0 .‏ 
القرار الوزاري رقم ۸۲ لستة .٠۹۹۳‏ 


)( 
أحكام النقض في حماية حق المؤلف. 


)4( 
نعليق علي أحكام مجلس الدولة في الاحكام الصادرة بشأن المصتفائالفنية 
والاديية. 


(( 
نماذج وتطبيقات شرطية 


قانون حمابة حق المؤلف 
رقم ٠٤١‏ لستة ٤‏ والتحيلات التى أمخلت 
عليه بالقانونین رقم ۳۸ لعنة 1۹۹۲ء ۲۹ لسنة٤ ٠۹۹‏ 


لم يكن في مصر نشريع حاص لحماية حق المرلف وكانت المادة ۸١‏ من القانون المدلسي 
السادر في ٠١‏ يوليو 1۹4۸ تشبر إلى ذلك بقرلها “ الحقوق التى ترد على شئ غير مادى 
تنظمها قوائين خاصة * . وكان القضاء يقو بتطبيق قواعد اعدالة ومبادئ القانون الطبيعي 
ورغم إغفال مصر لوطبع تشريعات أحماية حق المؤلف إلا ها لشتركت في عدة . 
مؤتمرات دواية اتنظيم حماية حق المؤلف وانضعت لاتفاقية برن الئى حتمت وجود نشريع 
وطني لحماية هذا الحق . ووضع المشروع نة ۱۹١۷‏ ولم يدخل جي التنقيذ » شم 
اشتركت مصر بعد ذلك في مؤتهر روما وبلجراد ستة ۱۹۲۸ ثم حقد أخيرا في القساهرة 
سلة 1۹١‏ وعرض مشروع لقانون المصري الذي أخذ بأحدث المبادئ فقانوئية والذي 
راعى فيه تقدم العلوم ولختراع الوسائل الحديثة يما ركفل حماية حقرق المؤلفين بأحدث 
المبادئ الئى تضمنتها قمبادئ للدولية وللتشريعات الحديثة في الدول الأوروبية وتوفق بين 
حفوق المؤلفين والهيئة الاجتماعية زالناشرين . 

رتنارل القانون في بابه الأول في تعريف المصنفات المحمية والباب الثاني عن حقوق 
المؤلف والقيود التى ترد عليه ثم أحكام خاصة ببعض المصتفات وكيفية تقل حقوقق 
المؤلفين ثم تناول قي باب الثالث إجراءات تحفظية وجزاءلت ولباب الرابع لحكام ختامية 
خاصة بإيداع المصنفات وتبادل حماية المؤلفات في المجال الدولي وسريان القائون علسى 
للماضي وصدر قانون حماية حق المؤلف سنة ٠۹١4‏ على النحو فتالي :- 


أو : المصنفات محل الصاية الجئائية 


مادة ~١‏ يتمتع بحماية هذا القاتون مؤلفو المصنفات فمبتكرة في.إلآداب والفنون والعلوم أيا 
كان نوع هذه المصنفات أر طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها . 
ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف مسوا إيه سواء كان ذلك بذكر إبسمه علسى 
المصتف أو باى طريقة أخرى إلا إذا قام اليل على عكس ذلك . 

a E i E 
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مااة -١‏ تشمل الصاية المنصوهن ليها قي هذا قتانون مولثى: 
- المصطفاات قلمكتوية . 
RE‏ #دلخالة قي قتون قلرسم والتصوير يلأخطوط والاأوان والحفر وللتصت 
والعمارة . 

- المصنقات 8 نى قويا كالم مارات والقطب وماع وما يللها ۰ 


- المصفقات المومرقية ممواء ترت بالافلط آو آم هرن بها 
- مصنقات لتصوير المرقية والمصتقات اسيتماتية وما يماالها من مصنفات » يصدر 
بتحديدها قرار من وزبر قفقافة . : 
- لخر3ط الجرقية والمكطوطات . 
- المصنغات المجسمة المتعلقة بالجةراغيا » لو الطبوخ رفيا » ار العلوم . 
- المصتةات تى تؤدى يحركات » لو حولت وتكرن معدة ماديا للإخراج . 
- المصتنات السمسية والسعية البصرية قتى تعد خصيصا أتاع بولسطة الإذاعة 
و ی » أو أجهزة عرض الأشرطة أو لية وسيلة تقلية 
ى 
- مصتفات الأب اللي من برتامج وقراعد وجراات وما يمالها من مصاف ات هدد 
رار من رزیر فقا ( وقد لضيقت بالتعديل الولرد قي القائون رقم ٠٤ / ٠١‏ في 
eR‏ 
- وتشمل الساية » مؤافي المصتفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة ء لو الصدوت » أو 
الرسم » لى الحركة » لو التمصسوير » كما تشمل كذلك عتوان المصخف إتا كان متمسيزا 
٠‏ بيطايع ليتكاري وام يكن جاريا للدلالة على موضوع للمصلف . 
مادة ۴- يتمتع بالحماية من قام بترجمة لمصخف إلى لغة أخرى أو يتحويله من لون مسن 
وان الأب أو افون أو اللوم إلى قون خر آو من قل بالخيمدد ار بشعوير. ۾ لو بتعدیله آو 
بشرحه لو بالتعليق عليه اى صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال 
بحقوق مؤاف المصنف الأاصلي. 
على أن حقوق مولف المصتف الفوتوغراقي لا رترتب ليها ملع الغير من التقاط مور 
جديدة الشيئ المصور وأو لخذت هذه الصورة الجديدة من ذات المكان وصفة في ذات 
الظررف تى لذت يها الصورة الأولى . 
مااة ٤‏ - مع عدم الإخلال يحكم الملاة ٠١‏ لا تشم الحماية: 
اولا : المجموعات التى نتظم مصخفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيفى وغيرها 
من المجموعات وناك مع عدم قمساس بحقوق مولفه كل مصنف . 
ثاتيا : مجموعات المصنقات قتى قلت إلى المقك العام . 
ثال : مجموعات الرثقق ارسمية كنم وص القوفنين والمراسيم راللوائح والاتفاقات الدرلية 
رالأحكام القضاتية وسلار قلوثااق الرسمية . 
رمع ذلك تتمتع لمجموحات مالفة فنك بالحاية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الإتكار 
أر الترتيب لر أى مجهرد شخصي آخر يستحق الحماية . 
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انيا : الأكام العامة لجاية حقوق المؤلف 
,١-الحقوق‏ محل الحماية : 


مادة ٥‏ -للمؤاف وحده الحق قي تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا التشر . 

مادة ١‏ - يتضمن حق المؤلف في الاستغلال . 

أولإ : تقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة ؤخاضة بإحدى الصور الآتية +- 
التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقى أو التمثيل المسرحي أو العسرض العلي أو الإذاعة 
اللاسلكية للكلم لو الصوت أو الصور أو العرض بوسطة الفانوس السحري أو السيئما أو 
ا واک رلا مر کوت لر برا او رررن و واي 
مکان عام ۰ 

انيا : نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة ة بنسخ صورة مته تون في متدساول 
الجمهور » سواء تم ذلك بطريقة الطباعة » از الرسم » أو الحفر أو للتصوير ٠‏ أر الصبب 
في والب ؛ أو التسجيل » أو النسخ ٠‏ أو التثبيت على اسعلوانات » لو أشرطة مسسموعة » 
ٍ مرثية » أو باية طريقة لخر ٠‏ 


مادة ۷ للمؤلف وحده إدخال مايرى من اتعديل أر التحوير على مصتفه . وله وهده 
الحق في ترجمثه إلى لغة أخرى . 

ولا يجوز ليره أن يباشر شيثا من ذلك أو أن بباشر صورة أخرى من الصور المنمدوم 
عايها في للمادة الثالثة إلا بإذن كتابي مذه أر ممن يخلفه . 

ويثم تداول المصنفب بعنوانه الأصلي » لى ترجمته المطابقة له » ولا يجوز تعديل هذا 
العنوان إلا بموافقة كتابية من امؤلف او ممن يخلفه. 


مادة ۷( مكرر)- دون إخلال باحكام القانون رقم ١۳‏ لسنة ۱۹۷١‏ في شان اتحاد الإذاعسة 
والتایفزپون » يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط اسستغلال المصنفات 
السمعية .و السمعية للبصرية » سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتياريا » إتتاج لو تسخ أو 
تصویر لو تسجیل او تحویل لو عرض لو طرح لتدارل آی من هذه المصستقات بای طریقة 
إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. 

ويصدر. قرار من وزير الثقاقة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه وإجراءلئه 
ولارسم المستحق عاى إصداره » أو تجديده بما لا يجاوز آلف جتيه سئويا . 

وتؤول حصيلة الرس المشار ليه إلى صتدوق فتتمية الثقافية بوزارة القافة 


۲ - القطاق الزمنى لحماية حق المؤلف : 

مادة ۸ - نتتهى حماية حقق المؤلفا وحق من ترجم مصنفه إلى لغ أجتبية آخرى فى 
ترجمة ذلك المصنف إلى الغة العربية إا لم يباشر فمؤلف أو المترجم هذا الحق بتفسه لو 
بواسطة غيره فى مدى ( خمس سنوت ) من تاريخ أول نشر للمصتف الأصالي أو المترجم 
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: النطاق الشقصي لحماية حق المؤلف‎ - ٣ 

مادة ٩‏ - للمؤلف رحه الحق قي أن يتسب إليه مصتقه وقى أن يدقع أى اعتاء على هذا 
الحق وله كذلك أن يمنع اى حتف أو في مصتقه . 

على أنه إذا حصل الحذف لو التغير في ثرجمة للمصتف مع تكر. ذلك فلا بكون للمؤلقف 
الحق قي منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحنف أو التغيير أو ترتب علسيى 
الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكاتته الفتية . 

مادة ٠١‏ - لا يجوز لاحجز على حق المؤلف وإتما يجوز على تسخ المصنف الذي تم نشره 
ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة 
آنه استهدف نشرها قبل وفائه ۔ : 

مادة ١١‏ - ليس للمؤلف بعد تشر مصنفه أن يمئع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءء في اجتمساع 
کر وی چ ل بی خن ر جد اپ ې ر نک ې ۾ 
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق اتايعة للدولة والأشخاص العامة الأخسرى 
الحق في إيقاع المسنتفات من خير أن ازم بدقع أى مقابل عن حق الملف مادام لا يحصل 
في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي . 

مادة 1١‏ - لا يجوز للمؤلف الذي تشر مصئفه بإحدى الطرق للمبينة بالمادة (1) من هذا 
القانون أن يمنع أى شخص من عمل تسخة وحيدة من هذا اقمصنف (الاستعمال الشخصي) 
A EE‏ 
مادة ١١‏ - لا يجوز للمؤلف بعد تشر المصتف حظر التطيلات والاقتباسات القصيرة إذا 
امد بها ( الك أ لمدقشة أو الأخبار) مدامت شير لى ( لصنق وإبم لمزلف ) 3ا 
کان معروقا . 


: الئطاق الإعلامي وحق المؤلف‎ - ٤ 


مادة ٠١‏ - لا يجوز الصحف أو النشرات الدورية أن تتقل المقالات العلمية أر الادبية أو 
a a a‏ الدورة 
الاخرى. 

ولكن يجوز لاصحف أو النشرات الدورية أن تتشر من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو 
القصص بغير إن من مؤلةيها ويغير انقضباء المدة المتصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا 
القانون . 

ويجوز للصحف أو النشرات الدورية .أن تقل المقالات الخاصة بالمناقش ات السياسية أو 
العلمية أو الديئية التى تشغ الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في المسحيفة ما 
يحظر انقل صراحة . 

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التسى لها 
طبيعة الأخبار العادية » ويج دائما قي حالة لتقل آو التشر اقئباس أو غيره مما نكر 
بالققرات السابقة نكر لمصدر بصفة ولضحة ولسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه . 


ET 


مادة ٠١‏ - يجوز دون إتن المؤلف أن يتشر ويذاع على ييل الأخبار الخطسب 


والمحاض رات والأحاديث التى تلقى في الجلسات العطنية ال ينات التشريعية والإدارية 
والاجتماعية ول مادامت هذه الخطب ولمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة. 


أيضا دون إذن منه ذشر ما ياقى من مرافحات قضائية علنية قي حدود القانون . 
- في الأحوال المتص وص عليها في المادتين السابقتين يكون المؤلف وحده الحق 
في تشر مجموعات خطبه ومقالاتد . 


ه - اقتباس حت المؤلف : 
ف الدراسية وفى كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون بباح : 
ن المصنفات ألتى سبق نشرهاً . 


الت سبق PREEEN‏ 
بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم اتوضيح المكتو 
ويجب فى جميع الأحوال أن بذكر بوضوح المصادر المنقول عذها وأسماء المؤلفين. 


-توريتث حق المؤلف : 

مادة 1۸- بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالي 
المنصوص عليها في المولد ٠۷6‏ فإذا كان المصذف عملا مشتركا وققا لأحكام هذا 
القائون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما 
لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . 

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاسئغلال 
للمالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلفا في ذلك القدرالسذى يجسوز غه 
ا 


مادة ۹- إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصثفه انتقل حق تقرير التشر إلى مسن 
يخلفونه وققا لأحكام المادة السابقة. 

ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولسى مسن 
المادة ۷ ولامادة ۹ 

على أله إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع الاشر أو بتعيين موعد له أو باي امد آخر وجب 
ثفیذ ما أوصی به . 


ثاثا : اثنطاق الزمنى لحق الاستخلال المالي للمؤلف 
مادة ٠١‏ - مع عدم الإخلال بحكم المادة ۸ تتقضى حقوق الإستغلال المالى المنصصوص 


عليها فى المواد ۷٠٠:١‏ بمضى ( خمسين عاما) على وفاة المؤلف » على أنه باانسبة 
التسوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية تى ليس لها طابع إتشائى 


ter 


مادة -۴١‏ تيدأ مدة الحماية الميينة قي قفقرة الأولى من المادة لسابقة بالئسبة المصئفات 
التى تتشر فلا من اسم المؤلف أو باسم مستعار من تاريخ تشرها ما لم يكشف عن 
شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ قوفاة. 

مادة ۲۲ - تحسب مدة الحماية بالنمبة إلى المصنفات التى تتشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف 
من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم لفقرة الثانية من المادة العشرين هن هذا 
القاثون . 

مادة ۲۳٠‏ - إذا لم يباشر الورثة لو من يخلف المؤاف الحقوق المنصوص عليها فى المادتين 
۹۸ء ورأى وزير للثقافة أن الصالح العام يقتضى نشر المصتف فله أن يطلب إلى 
خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعام الوصول فإذا القضت ستة أشهر من 
تاريخ الطلب ولم يباشرو! النشر فالوزير. مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك 
عن رئيس محكمة القاهرة الإبتدائية ويعوض خلف المؤلف فى هذه الحالة تحويضا علالا. 
مادة ~١٤‏ فى الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوية من تأريخ نشر المصنف وفقاً 
لأحكام هذا القائون يتخذ أول نشر للمصتف مبدأ لحساب قمدة بعض النظر عن إعادة النشر 
إلا إذا للخل المؤلف على مصتفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكسن إعتبساره 
مصنفا جديدا . 

فإذا كان للمصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعت بر 
کل جزء أو مجلد مصنفا مستقلاً على حاب المدد. 


رابعا : القواعد الملحقة بالمصنفات المشكركة 


مادة -٠١‏ إذا اشترك عدة اتحص دى تآليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل ملهم 
فى العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيما بيتهم إلا إذا ابق علي 
غير ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز لأطهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق الملسف إلا 
باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وع خلاف بينهم يكون الفصل فيه مسن إختصسساص 
المحكمة الإبتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام لمولد ٠٢۰۳۳۰۳۲۰۳۰۰۲۹۰۲۷‏ من هذا 
القائون . ولكل من المشتركين قى الثاليف الحق فى رفع الاعاوى عند وقوع أى اعكداء 
على حق المؤلف. 3 

مادة -۲١‏ إذا كان اشتراك كل من المؤلفين تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في 
استغلال الجزء للذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال ما لم يتفق على غير 
ذلك 


مادة ۲۷- المصتف الجماعي هر المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص 
طبيعي أو معنوي يتكفل بتشره ثحث إدارته وياسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف 
العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطييحي أر المعتوي بحيث لا بمكن فصل عمل كل من 
المشتركين وئمییزء على حدة. 
مادة ۲۸-في المصنفات الثى تحمل اسما مستعارا أو التى لا تحمل اسم المؤلسف يعتسبر 
الناشر لها قد فغوض من المؤلف قى الحقوق لامقررة في هذا القانون ما آم يتمسب 
المؤلف وكيلا آخر أو يعلن شخصيته ويشت صفثه . 

مادة ۲۹- في جالة الاشتراك قي مصتفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر 
الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالاداء لعلني للمصتف كله أو بتنفي ذه أو بتشسره أ 


ef 


بعمل نس منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف اللشطر الأذبي ‏ ويكون لمؤلف الشطر الأدبي 
احق فې شر اتشر خاس به رهه علي لته لا يجوز له تصرف في هڌا شمر ليکو 
سانا لمصتف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك . 
مادة ۴١‏ - في للمصتفات فتى نتفذ بحركات مصحوبة بالموسيقي وقى الاس تعرلضات 
المصحوبة بموسيقى وفى جميع المصتفات المشابية يكون لمؤلف للشطر قير الموسيقى 
الحق في الترخيص بالأداء العطني المصنف المشترك كله أو بتتقيذه أو بعل تسخ منه 
. ويكون لمؤلف الشطر الموسيقى حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل فسي 
مصنف مشابه للمصنف للمشترك ما لم يثفق على غير ذلك . 
مادة ١۳-يعثبر‏ شريكا في تيف المصنف اسينمائي أو المصنف قمعد للإذاعة اللا لكية 
أو الثليفزيون : 
أولا: مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة لابرتامج الإذاعي لو اتايفزيوتي. 
ثانيا: من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملاتماً للفن فلستيماثي . 
ثالثا: مؤلف الحوار . 
رابعا: واضع الموسيئى إذا ام بوضعها خصيصا المصلف الستيمائي. 
خامسا: المخرج إا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق 
. وإذا كان المصتف السينمائي أو المصنف المعد لللإذاعة اللاسلكية أو التليقزيون مبسطا أو 
مستخرجا من مصتف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف امايق مقستركا في 
المصتف الجديد . 
مادة <۳١‏ لمؤلف السيداريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولملف الحوار والمخضرج 
مجتمعين الحق في عرض فلمصنف السيتمائي أو المعد للإذاعة اللاساكية أو التليفزيون 
رغم معارضة ولضع المصنف الأدبي الأصلي أو ولضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال 
بحقوق المعارضة المدمية على الاشتراك في التاليف . 
ولمؤلف الشطر الأدبي لو #شطر الموسيقى الحق في تشر مصنفه بطريقة أخفرى غير 
السينما لى الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك . 
ماده ۳۳ إذا امتنع لحد المشتركين في تاليف مصتف سينمائي أو مصفف معد لاإذاعة أو 
التليفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك مفع باقي' لمش ثركين 
من أستعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للمتتع من حقوق مترتبة علسى 
اشتر اكه في التأليف . 
مادة ~۳١‏ يعتبر منتجا للمصتف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى 
تحقيق الشريط أو يتحمل ممئولية هذا التحقيق ويضع قي متتاول مؤلفي المصنف السينمائي 
أو الإذاعي أى الليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة يإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه 


ويعتبر المنتج داثما ناشر المصنف السينماقي وتكون له كافة حتوق فشر على الشدسريط 
وعلی نسخه . 

ويكون المنتج طول مدة لستغلال الشريط المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنق السينماتي 
وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط راستغلاطه دون الإخلال يحقوق مؤلفي 
للمصنقات الأدبية أو الموسيقى المقتبسة كل تلك ما لم يتقق على خلافه . 


ffe 


مادة ۳١‏ - للهيتات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة للمصنفات التسى 
تعرض أو توقع في المسارح لو في أى مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين 
هذه الهيثات من ترتيب الوسائل الفتية اللازمة ليذه الإذاعة ‏ 

وعلى هذه الهيثات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو 
خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع مه المصتف إذا كان لذلك مقتض . 

مادة -۳١‏ لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصسورة أو 
نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولايسرى 
هذا الحكم إذا كان لشر الصورة قد تم بمداسية حوادث وقعت علينا أو كانت تعلق برج ال 
رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية لو سمحت بها السلطات للعامة خدمة للصالح 
العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك 
المساس بشرف الشخص الذي تمه لو بسمعته أو بوقاره . 

وللشخص الذي ثمثله السورة أن يأذن بنشرها قي الصسحف والمجلات وغيرها من النشرات 
الممائلة حتى ولو لم يسمح بذاك المصنور ما لم يتض الاتفاق بخير ذلك وتسسرى الأحكام 
السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى . 


خامسا : أحكام التصزف في حقوق الاستغلال 


مادة ۳۷- للمؤلف أن ينل إلى الغير كل أو بعض حقرق الاستغلال للمبيتة بالمراد ۷٠٠١١‏ 

من القائون. 

ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتقصيل كل حق على 

حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكائه . 
٠‏ وعلى المؤلف أن يمتنع عن إى عمل من شاه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه . 

مادة ۳۸- يقع باطلا كل تصرف في الحقوق المتصوص عليها في المواد ١‏ ( فقرة لولى ) 

و۷ (فقرة أولى ) و1 من هذا القاتون 

مادة ۹- تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن 

يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد النانج منه الاستغلال أو بطريفة جزافية . 

مادة “٤ ٠‏ يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجمو ج إنتاجه الفكري المستقبل ء 

مادة -٤١‏ لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أب كان نوعه ولكن لا 

يجوز إلزام من انتثلت إليه ملكية هذه النسخة بان يمكن المؤلف من نسخها لو نقلها أر 

عرضها وذللك كله مالم يتفق على غير ذلك . 

مادة -٠١‏ للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطاب من المحكمة الابتدائية الحكم 

بسحب مصنفه من التداول أو بإدال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق 

الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلست إليه حقوق 

الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلازاق كل شر 
للحكم . 


E 


سلاسا : كالة حق المؤلف 
-١‏ الإجراءات القضقية التحفظية 
مادة ٤١‏ -لرئيس المحكمة الابداتية بناء على للب المؤلف أو من يخافه وبمقتضسى أم 


يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءنت التالية بالسبة لكل مصنف تشر أو عرض بدون 
إإن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد ٠١١‏ ( فقرة أولى) مسن 


اء وصف تفصيلي المصثف. 

قف تشر للمصتف أو عرضه أو صناعته . 

قيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وكذلك على المواذ التى تستعل في 
إعادة نشر هذا للمصتف أو استخراج نسخ مته بشرط أن تكون بلك المواد غير صالحة إلا 
لإعادة نتشر المصتف . 

رابعا : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثل أو إلقاء مصنف بين لاجمهور ومنسع 
استمرار العرض القائم أو حظره مسثقبلا. 

حامساً : حصر الإيراد الناتج من للنشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لنلك لن اقتضى 
الأمر وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأموال . 

وازاين المككمة لكايه في جميع الأعوال أن يأمر بلدب خبير لمعاونة المحضر المكاف 
بالئثفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كقالة منامبة . 

ريجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوما 
التالية اصسدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له . 

مادة -٤4‏ يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وقى هذه 
الحالة ارئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي التزاع أن يقضى بتاييد الأمر أو إلغائه كليا 
أو جزئیا أو بتعڍين حارس نكون مهمته إعادة نشر أو عرض صتاعته أو استخراج تسخ 
لصنف محل اللزاع على أن يودع الإيراد لناتج في خزانة المحكمة الى أن يفصل في 
التزاع من المحكمة المختصة. 

ماد “٤١‏ يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل التزاع بثاء على طلب المؤلف أو من 
يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد 
التى استعملت في تشره بشرط آلا تكون صالحة لعمل آخر » ولها أن تأمر بتغيير مالم 
النسخ والصور المولا أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرق المسسئول 
على أنه يجوز للمحكعة إذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن ستتين ابتداء مسن تساريخ 
صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد *(ف) و۷ 
[ف أ) و ۹ (ف |) أن تستبدل الحكم على هذه الأشياء وقاء لما تقضى به للمؤلىف مسن 
تعويضات بالحكم يإتلاف أو تغيير المعالم . : 
وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بثرجمسة 
مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر اقحكم على تيت لحجمز 
على المصنف المترجم وفاء لما تقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات . 


tr 


وفى كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسية لدينه فتأشئ عن حقه في التعويض امتي از علسى 
سافى ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير لمتياز 
المصروفات القضائية والتى تتفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل المبالغ . 


-العقويات الجنائية 


مادة -٤۷‏ يحاقب بالحبس ويغرامة لا تقل عن خمسة جيه ولا تزيد على عشرة آلاف جتيه 
ء أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب لحد الأفعال الآثية : 

أولا : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المولد : و 1و۷ من 
هذا القانون. 

ن أبخل في مصر بقصتد الامستخلال دون إذن المؤلف لآو من يقوم مقامه مصئفا 
منشورا في الخارج أو من باعه أو عرضه بيع أو للتدلول أو للإيجار أو صدره أو شحنه 
للخارج مع العلم بتقليده وتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمةوفى حالة العود تكون 
العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين أف جنيه 
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليسد 
وينشر ملخص الحكم بالإدائة في جريدة يومية وأحدة لو أكثر على تفقة المحكوم عليه . 
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأء للتى استظها لمقل دون أو 
شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر . 

مادة 4١‏ مكرر- يعاقب على مخالفة حكم المادة (۷) مكرر بالحبس مدة لا تجسلوز سنتة 
أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيسه أو بسإحدى هساتين 


سابعا : التزامات الموّلف والناشر 


مادة ٤۸‏ - يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون 
بالتضامن فيما بينهم من مصنفاتهم وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والاوضاع 
والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ أو نظائرها ليديلة وطسرق حفظها 
, وتأمينها إطبيعة كل مصنف ٠‏ ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب إيداع نسخة أو أكثر من 
بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القائون قبل الترخيص بها . 


EEA 


ترار وژاري رقم ۸۲ لسنة 1۹۹۳ 


المحل القتون رقم 1۹١4/۲4‏ 
المادة الأولى 
يعمل بأحكام هذا القرار يالنسية لمصتفات الحامب اللي الخاضعة لأحكام قائون حماية حق 
المؤلف المشار إليه , 
الملاة الثاتية 


في تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات اتالية المعاتي الميينة قرين كل منهما + 
1 الحاسب الآلي : أى جهاز قادر على تخزين وتحليل واستزجاع البيانات أو المعلومات 


“٣‏ برنامج الحاسب : مجموعة تعليمات معبر علها بأى لغة أو رمز ومتخدَة أى شكل من 
الأشكال يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في للحاسب لاداء وظيفسة أو 
الوصول إلى تيجة سواء كانت هذه لتعليمات في شكلها الأصلي أو في أى شكل لخر 
نتحول إليه بواسطة الحاسب . 

انات : أى تجميع متميز للبيانات يتوافر قيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو 

أى مجهود شخصي يستحق الحماية وياى لغة أو رمز ويأى شكل من الأشكال يكرن 

مخزنا بواسطة حاسب ويمكن استرجاعه بواسطته أيضا . 


المادة الثالثة 
يكون إيداع مصنفات الحاسب في المكان الذي يخصص مركز المطومات ودعم اتخاذ 
القرار برئاسة مجلس الوزراء . 


ويتم إيداع نسختين من كل مصنف من مصنفات الحاسب في للشكل الذيائي المتسداول او 

المطروح لو الجار للاستخدام مرق بها الوثائق. لدالة على الحق في المصتفات وكيفية 

ويجب على مودعي مصنقات الحاسب أ يرفقو! التسخ المودعة إقراراً موقعا منهم مثضمنا 

يانات المصدف وبيانات المؤلف وصاحب الحق فيه آو الناشر . 

وعلى مؤلفي ومنتجي وناشري وموزعي مصنفات الحاسب وصاحب الحق فيه أن يتوا 

على مصفاتهم ركم وتاريخ ومكان الإيداع . 

وعلى مركز المطومات ودعم اتخاذ القرآر تجبيز مكان إيداع مصنفات الحاسب بما يكف 

سلامة تلك المصنفات والوتائق المرفقة بها ويما يحقق لها التأمين والأمن والسرية . 
ولايخل عدم الإيداع بمدد الحماية لمقررة لحقوق المؤلف طبقا للقانون وللاتفاقيات الدولية 
التى تون جمهورية مصر العربية طرفا فيها . 

المادة الرابعة 

يتشر هذا القرار في الوقاثع المصرية ويععل به اعتبار! من ايوم التالي تاريخ نشره - 

وزير الثقافة 
صدر في a ۱۹۹۳/٤/٩‏ 


E 


٠‏ لكام الفقض فى حماية حق المؤلف 


١-حق‏ المؤلت قي أ يكب امه على كل تسخة من نسخ المصنف الذي يتشر ه بنقسه او 
. بواسطة غيره وفى جميع الإعلانات عن هذا المصنق ثبوته له دون حاجة إلى إيبسرام 
اتفاق مع الغير. على ذلك . 

١‏ للمؤاف وحده الحق قي امستغلال مصنفه ماليا بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغسيره 
مباشرة هذا الحق بغير إذن مته وألا كان عمله عدواتا على الحق للذي اعترف به 
الشارع للمؤلف واخلالاً يه وبالتالي عملا خير مشروع وخطا يستوجب مسئولية فاعله 
عن تعويض الضرر الناشئ عنه . 

۳ للمؤلف منع الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف للد أو 
أو الأخيار فهذه الأعمال مياحة الكافة ولإ تتطوى على اعتداء على حق النشر 
مادامت تشير الى المصتف واسم المؤلف إذا كان معروفا ولاتستازم موافقة المولىفه أو 
وره علي نشرها فإڌا كان الحكم فد آقام قضاءه على لن المولف قد نشر مصنفه بدون 


إذن الورثة یکرن لد خاف لاون راطا في يته وشاه لملا في الاد لل . 
منع تداول الكتاب : 


لز اون لاو عات رتم ۰ ٩‏ لمجا الوزراء بمصر مع قداول المطو عسات 
تتعرض لاأنيان قعرضا من شان كدير سام لعل ا المعلیو عات امیر ا پوة 
٠ EE‏ مته على ضبط المطبوعات فى حال مخالفة مأاسلف. 
الإقتباس وإعادة طبع الكتب القديمة : 
1) يشترط لإعادة الطبع إتقضاء مدة الحماية وهى خمسون عاما وادخال ابتكار أى ترتيب 
فى التسيق وما يتسم باداء مجهود ذهني متميز عن الطبعة الأصلية المتقول علها بسا . 
يمكن معه إعطاء صاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف وإضقاء صفة الحماية على حقه أر 
أضفى بها منه شروحا من مرلجع عديدة وأضفى عليها ترتيبا ذريدا في توعسه وقسهرس 
منظم وتتقيحات ثوآكب التعديلات فى القوانين والتطورات الحديثة بما يضتى عليه صر 
الاتكار الذي م بلع للخ سلج ها مقي طن اة مدن الم في 
ذلك . 


۲) إذا خلا المقتبس من الابتكار تلموجب لحماية القانون ومن عدم وجود تماثل بين الأصل 
والمقتبس منه قلا يمكن الاستتاد في الطعن إلى إغفال للمحكمة اندب خبير وعدم لستجابتها 
لطلب المستانف في ذلك أو ال لا رة رن ماک زا اي ار 
الدعوى وعناصرها الأخرى ما ركفى لتكرين عقيدة هيئة المحكمة ء 


بعاريخ ۱۹۹۷/۹/١‏ تكن تسم مكاقحة الجراذم العامة مديرية امن الاسكتدرية 
بنا علي تحريات مسبقة وياذن التيابة المخحصة من ضبط تشكيل عصابي تكون من أريعة 
آفراد تخصص ني تقليد وترويج العملات الوطتية بشقة متطقة الحجمي البيطاش 
باستخدام أجهزة كمبيوتر وماكينة طبع ألوان من قتة اخمسين جتيها وقد تم ضبط جميع 
الأدرات المستخدمة وهي عيارة عن جهاز كمبيوتر وجهازماسع ضوثي للحصوير ولو 
مفاتبح وطابعة وديسك ومقص قط اوران وماكيئة تصوير كبيرة وأحبار خاصة 
وعحلات ورقية مقلدة جديدة عليها أرقام مختلفة وقد تبين أن اثنين من العهمين سبق 
الحكم علبهم في العديد من قضايا الشيكات والترويو وقد تم تقدعهم للئيابة ووجهت لهم 
تهمة تزييف وتزوير عملات وطنية وقلمو! للمحاكمة محيوسين . 
وقيدت الواقعة برقم ۹/۱٩٦‏ لسنة ۹۷ اذاری الدخيلة 


يتاريخ ۱۹۹۷/١/۳١‏ وردت معلومات لقسم مكافحة الأموال العامة بقيام أحد 
الأشخاص يحرديج عملات ؤرقبة فة الائة جتيد ولك ببيع الورقة منها يلغ ٩٠‏ جتيه 
وتبين أنها أوراق مزيغة وبضبط مروجيها أرشدوا عن مصادرها وتم ضبط الأشخاص 
الذين يترمون بتزوير هذه العملة والألات التي تسحخدم قي الحزوير » وی عن 
جھازکمبیوتر ودیسکات وجهاز ز ترقیم وآلات تصوي. 

وقد تم ضبط أفراد التشكيل بنطقة كرموز وأرشدوا عن أماكن الطبع بشقة کا 
بشارع وهران بالتدرة البحرية وقد تم تقديهم للنيابة للمحاكمة يالتهم السايقة. 

رقیدت الواقعة برقم ۹۸۸٤‏ لسنة ۱۹۹۷ ادارى النتره. 


تاريخ ۱۹۹۷/۱/۷ تكن قطاع الاداة الركزية مكافحة جراتم المصنغات القنية 


fo 


والمطبوعات من ضيط المسئرلين عن شركة كمييوتر كائنة ينطفة رشدى لمخالفحها لأحكام 
القانون رقم ٠٠١‏ /4٤ه‏ لسسسنة ٠٤‏ والعيل بالقاتون رقم ۹۲/۳۸ والقاتون رقم 
٠‏ بحيازة برامج حاسبات ألية مقلدة ومتسوخة دون أذن من أصحاب الحقوق 
الالبة لها وقد تم ضبط الأجهزة التي تحمل هلد اليرامج وهي عيارة عن وندوز ٠۵‏ 
ودوس وتورتون وويندوز ٩١‏ وبرامج ألعاب ٠‏ والأجهزة المضبوطة عيارة عن وحدات ٠‏ 
معا جات مركزية وقارثي الأقراص المرنة والصلبة ويستخدم أحدهم لتخ الأتراص الصابة 
وتم طضبط کشوفات بسا ء العملاء رأرقام تليفوتاتهم وعناوينهم وتاريخ خریج وصودة 
الاسطواتات والديسكات التي يقوم صاحب الشركة بتأجيرها لهم مقابل مبالغ تقدية وكذا 
ديسك يحوي العقود الخاصة بالشركة . 

وقد وجه لدير المحل مخالفة أحكام القوانين الساق ذكرها الحاصة بحماية حقوق الؤلف 
بيازته يرامج مقلدة ومتسوخة وأجهزة لتسخ تلك البرامج دون اذن مسيق من الشركات 
النتجة لها وصاحب القت الالية عليهارصردرت الأجهزة رالضبوطات وتلم للمحاكمة. 

وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ۸/٠١‏ /۵۷ لستة ٩۷‏ جنع الرمل. 


یتاریخ ١ ۱/۲١‏ قامت الادارة المركزية لمكافحة جرادم المصنقات الفنية را لمؤلنات 
العابعة لصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع ادارة الببحث الجنائي 
بالاسكتدرية بالقيام بالتفعيش علي نشاط الكمبيوتر للوقوف علي شركات بيع برامج 
وأجهز الحاسبات الآلية ومدي التزامهم بحنفية أحكام القرائين الخاصة بحماية حق المؤلف 
والقرارات راللواتع المكملة له وتطبيق اتغاقية الحجارة العالمية الخاصة بحماية حقو 
اللكية الفكرية 165 رذلك للحد من انتشارظاهرة تسخ البرامج الآلية وبيعها ا 
- وقد أسقر ذلك عن وجود عدة مخالفات منها قيام أحد الشركات الكائنة 
مصطفي کامل بنسخ وتقلید با اکان ابد رم صناعة البرامج 
الخاصة بالحسابات الكية دون اذن ستيق من الشركات التنجة صاحبتحقوق الاستغلال 
المادي لها رطرحها للييع علي عملاتها محملة علي أجهزة الحاسبات التي تقوم الشركة 


fo 


يييعها ركذا تسخ وتقليد تلك البرامج علي أقراص 8ء105 رتراس ضرئية واسطرانات 

ليزر , وقد تم ضبط تسع أجهزة حاسبات آلية محمل عليها الأتراص القلدة رالمتسرخة 

وهي أجهزة تحمل ماركات مختلفة ديجيتال ؛ ان أي سى » فبلييس »وقد تم ضبط 

الأجهزة واليرامج المنسوخة والمقلدة وقدم تالدير المستول للنياية لمخالفخه أحكام القرانين 

السايق ذكرها وأحيل التهم للمحاكمة. ٤‏ 
تحر عن الواقعة امحضر رقم ۴ لسن ٩۷‏ جنع سيدي جاير ې 


for 


: جرالم المكنولرجا ادي ” 1 رانم امار ايد 


المطلب الأول : ماهية برامج وياات لاسب ..... 
الدماية ابإعاتية لليرامج والييانات فى اطار دموص اللكية الفكرية 
الميحث الأول : ااماية الجاية لى اعكر قصوص براءة الاخراع .......,.... 
المبحث الغانى : 
المطلب الأول : جرعة افقلد ... 
المطلب الثانى : أفسل العدى الآخرئ اللحقة خرجة القليد .......... 
المطلب الثائث : العقربات ناقررة قارتا مراجهة الاعمداء على حن المزلف. 
. الطلب الرابع : السار الاتجة عن أفمال العدى على برامج )لامب 
القمل الفا 
الحماية اللجاتية فى اطار لممرص قانرت الركبة على اللصغات القعية م د٠٠‏ 
النصل الخال 
ية الإبائية للبرامج والييانات لى اعار صوص جرالم الأموال العامة .. 
اأببحث الأول-: مدى اتطباق وصف امل على برامج اخاسب .. 


الميحث الثاني : مدى. كقاية اخماية القررة بصوص جرائم ارال لبرامج 


الطلب الاو : 
المطلب الثاني : 
الطلب الثالث : 
الاطلب الرابع : 


الفصل الرايم 
اماي ا اة ھی اطار چرام الھور ۔۔۔. 
القصل اخاماي _ 
1خماية اة فى اطار تيوس ية 1لياة الحاصة 
اليمحت الآول : ماهية لى فى الياة اخاصة 
الميحث 'التاني : مدى اتآخطار الى تعلها الآنظمة الحلرماية 
علي حياة الآقراد اللامة 
امبحث اثالث : افد يتات المعلفة لامهالد العلرمات للحاة 
لام1 0 
اميحث الرابع ١‏ الماية #جاية للييانات الشخمية فى ا ار 
قرانين "حاية 4ة ا-لاة قى القاون الصرى المقارة 
اأبحث ا امس : ية ليا لاعبة فى الشريعة الاسلامرة 
الحماة اججاية الراتات هن اط النجسس عليها ... 
الفصل السايم ‏ . 
الدرر الشرعلى رالتضاتى تي مواجهة جراقم 1 اسب ء...... ane‏ 
ايحت الآرل : الاجرامات الكرطة فى مراجهة لاسب اللي ... 
اليمحت الاتى : الدرو القضاتى فى مراجهة جرالم لاسب الآلی.۔ 


اقرا ر زاوی رتم ESR NSFIMNAF‏ 
لاسي ` 


اید حق اگزلف 
فاج وتطبیقات شر شرطية حديثة . 


أسفر التقدم العلمى والتكنولوچي وثورة المعلومات عن افراز 
نوعيه من الجرائم المستحدثة اتخذت صور شتى منها نسخ برامج 
الكمبيوتر وتقليدها من اوعيتها المختلفة وتزوير البيانات المعلوماتية 
فی بٹوکها او اتلافها أو تدميرها يفيروساتها او الولوج الى الحياء 
الخاصة وسبر اغوارها واختراق سياجها او التجسس على مصالع 
اواو سارها :+ 


عبارة عن دراسة تحليلية مقارنة لبيان موقع هذة الجرائم من 

قوانين حماية حقوق المؤلف والمصنفات الفنيه والمال والحياه الخاصة 

بالاستعانة بالتشريعات والمؤلفات الفقهية العربية والاجنبية والاحكام 

القضائية متناولين المواجهة القانونية والشرطية التطبيقية لهذة 
الجرائم المستحدثة نهديها لكل قارىء .. وباحث ... ومتخصص... 
وفقنا الله الى مافيه الخير لأمتنا العربيه 
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